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لامع له رتدعلل للم وجم/ :اط 

زوع تله رتويلا- لمهعع تلهة الثمدت 


تمع مله رتدولا- تدمع مكصا 
3ع تله زتدملا- لدقمستده تروط 


أصل هذا الكتاب رسالة علميّة بعنوان: «التصحيح 
والترجيح لابن قطلوبغاء دراسة وتحقيق»: نال بها الباحث 
درجة الاجستير في الدراسات الإسلامية؛ وأجيزت بتقدير: 
جيّد جدًا مع التنويه, وقد نُوقشت بتاريخ ١5‏ /ربيع الأول / 
125هء الموافق: م 


وكانت جحنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من: 
- سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس / مشرفاً. 
- الأستاذ الدكتور رضوان السَيّد / مشرفاً. 

- الشيخ الدكتور أحمد اللّدَن / عضواً. 

- الشيخ الدكتور أنس طَبَارَة / عضواً. 


جر جل "ري 
ل( («ونسس 2 . 
شكر وتقدير 
الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبي المصطفى» وعلى آله وصحبه 
ومن وفى» وبعد: 

فإني أشكر شكراً جزيلاً كل من أسدى إليّ عونا أو معروفاً خلال رحلة تحقيق 
هذا الكتاب» من توجيه أو نصحء أو زيارة لمكتبة أو إعارة لكتاب. 

وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الكريم سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس 
حفظه الله الذي أشرف على هذا العمل العلمي. 

والعرفان الجميل والشكر الجزيل إلى من كان لي عوناً على الطريق الذي 
ألتمس فيه علماً: والديّ الكريمين» اللهم بارك فيهماء وارحمهما كما ربياني صغيرا . 

وأشكر إدارة مكتبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية» التابع لجمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية في بيروت» بما كان لها من يدٍ في تأمين بعض النسخ المخطوطة 
لهذا الكتاب . 

كما أشكر إدارة المكتبة العامة في أزهر البقاع لتشجيعها على التفرغ للبحث» 
عبر تسهيل الإقامة في مبئى المكتية . 

ولا أنسى أن أخصٌ بالشكر والدعاء أساتذتي ومشايخي الفضلاء» الذين 
تتلمذت على أيديهم في أزهر البقاع» وفي كلية الشريعة التابعة لدار الفترى في 
بيروت» وفي بعض مساجد دمشقء وأخيراً في المعهد العالي للدراسات الإسلامية؛ 
حيث كان هذا الجهد. ْ ْ 

أسأل الله العظيم القبول والتوفيق» والعفو عن الذنوب والتقصير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


306 
(يلم (ن (زوقيس 
مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل ا ميس 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمدء وعلى 
آله وصحبهء وبعد: 

فإن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول 
الذي رجّحه علماء مذهبه. ولا يجوز له اختيار أحد القولين أو الوجهين من 
غير نظرء وهذا مما لا خلاف فبه بين أهل العلم» وأيضاً فإن كلا من القاضي 
والمجتهد لا يحل لهما الحكم أو الإفتاء بغير الراجح» لأنه اتباع للهوى وهو 
حرام شرعاً. . 

وقد نقل عن ابن كمال باشا قوله: ١لا‏ بد للمفتي أن يعلم حال من يفتي 
بقوله.. من حيث مرتبته في الرواية؛ ودرجته في الدراية» وطبقته من بين 
طبقات الفقهاءء ليكون علخ ب ةن ا القائلين المتخالفين» 
وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين..١1.‏ 

هذاء وللتمييز بين الروايات عن صاحب المذهب». والمفاضلة بين أقوال 
فقهائه» لا بد من تحصيل درجة فقهية تعرف عند أهل الاختصاص بطبقة 
أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القُدُوري 2 178ه) وصاحب 
الهداية ل 057ه) وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخرء 
بقولهم: هذا أولى. وهذا أصح رواية» وهذا أوضح دراية. وهذا أوفق 
للقياس ٠»‏ وهذا أزفق للناس. . . 

وقد التزم هؤلاء في مصنفاتهم وضع القول الصحيح من المذهبء. الذي 
هو ظاهر الرواية» فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح. مالم يصرّح 
بتصحيحه؛ فيقدم عليها لأنها تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي. 


7و 


1 مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَس 


هذا وإن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولينء لأن القولين 
نص المجتهد عليهماء بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من جهة 
المنقول عنه لا الناقل» بينما الاختلاف فى الروايتين من جهة الناقل لا المنقول 
عنة . ش 

ولا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المنجتهد 
صاحب المذهب» بناء على ما كان فى عرفه وزمانهء قد تغيرت بسبب تغير 
الإنلاة ار شيا علس رعمه القدرة رتسي نايل كاه الك درون كوا 
الاستئجار لتعليم القرآن. . وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة. . وتضمين الأجير 
المشكة؟ وافتاؤهم بتضمين الغاصب عقار الوقتف واليتيم . . وغيرها من 
المسائل المبنية على العرف. لا على الحبّة والبرهان. . 

وإن عبارتي (التصحيح) و(الترجيح) مصطلحان فقهيان. يقصد بالأولى 
منهما ما صح نسبته من الأقوال إلى الإمام أبي حديفة رضي الله عنه؛ برواية 
كبار تلاميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وأما (الترجيح) فيكون ما بين أقوال أصحابه الذين كانت لهم القدم 
الراسخة في الفقهء حيث تميّز المذهب الحنفى عن ساتر المذاهب الفقهية 
الثلاثة بآنه مذهب جماعي» وإن القضاء أو الإفتاء بمقتضى مذهب الإمام يتعيّن 
أن يكون بالقول الراجح في المذهب. لذلك كله اقتضبى إفراد هذين 
المصطلحين بمصنف يكون عمدة في هذا الباب. 

وقد توجهت عناية العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفى سنة 
ؤامه إلى وضع له (الترجيح والتصحيح! على مختصر القدوري» 
- الذي يعتبر في مقدمة المتون المعتبرة في نقل المذهب ‏ حيث عمد إلى ما 
ورد فيه من مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» وبيّن القول. الصحيح»ء 
المعتمد في المذهب. 

وظل هذا الكنز مطويًا في خزائن المخطوطات حوالي خمسة قرون» حتى 
قيض الله تعالى له الباحث الفاضل الشيخ ضياء يونس فاختاره ليكون موضوع 
أطر وحته العلمية لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية 


مقدمة سماحة المفتي الشييخ خليل المَيس 0 


| المقاصد/ . . وعكف عليه بشغفٍ وصدق عزيمة» وأعطاه من الجهد ما 
يستحق» بحثاً وتنقيباً واستقصاء وتحقيقاء حتى أخرجه في حلة قشيبة زادت 
فى قيمة هذا الكنز المضنون به على أهله؛ واستحق تمن ا الي العلمى 
الحويقع قز و ع الف( اليوافقة عياف رضة بطافتم 000 
الباحثين» ويعم نفعه بين طلبة العلم الشرعي» علماً بأن هذا البحث هو باكورة 
عمله العلمي؛ كما أن الباحث هو في مقدمة من حصّل رتبة الماجستير من 
خريجي أزهر البقاع» وإننا لنرجو الله تعالى أن يحسن متوبته؛ ويجعل هذا 
العمل عقيو 1 وار كا كنا مووة نف الكناة الأصيق حكن التداو رق ) والذى 
وُفْق من قبل ابن قطلوبغا لخدمته؛ بحيث صار عمدة لكل من جاء بعده من 
الفقهاء وفي مقدمتهم ابن عابدين رحمه الله. . والذي اتخذ من «التصحيح 
والترجيح؟ مرجعا لا يكاد يتجاوزه في رسالته (رسم المفتي)» ومادة علمية 
غزيرة لحاشيته (ردٌ المحتار) . 

ونأمل أن يكون هذا الجهد من الباحث الفاضل منطلقا له في مسيرة 
البحث العلمي. تحقيقاً وتصنيفا وإبداعا مميّزاً بإذنه تعالى وتوفيقه. . والله ولي 


الترشة. 


وكتبه 
غرّة ذي القعدة سنة ؟4151اه مفتي زحلة والبقاع الخري 
المقابل ٠١‏ كاتون الثاني سنة ١١٠٠م‏ مدير أزهر لبنان وأزهر البقاع 


الشيخ خليل الميس 


اق 
2 «ونيس 2 مقدمة التحقيق 


الحمد للهء وقق للفقه في الدّين من أراد به خيرًا من عباده المؤمنين: والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول اللهء وعلى آله وأصحابه أجمعين» ورضي الله عن 
الخلفاء الأربعة الراشدين» ورَحِمٌ الأئمة الأربعة المجتهدين» وكل من سار على 
نهجهم إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فلقد اتفقت الأمة في عصورها المتعاقبة» على الرجوع إلى أحد 
المذاهب الفقهية الأربعة المتبّعة» إذ إِنّ هذه المذاهب ورغم اختلافها في كثير من 
المسائل العمليّة؛ لم تخرج على ما كان عليه الصحابة الكرامء ولم تجد عن 
مناهجهم في استنباط الأحكام؛ وقد اعتبر العلماء الخلافٌ الفقهي خْصِيصةً لهذه 
الأمة» وتوسعة في شريعتها السّمْحة. 

وإنه لمن حكمة الله ورحمته أن أودع في أصول هذه الشريعة قواعد كلية 
ومبادئ عامة» كفيلة بتنظيم حياة الناس في الأزمنة والأمكنة كافة» «ولو التزمنا ألا 
نحكم [بحكم] إلا حتى نجد فيه نضّاء لتعطلت الشريعة» فإن التصوص فيها قليلة. . 
وإنما هى الظواهر والعمُومات والأقيسة»”. ولمّا تعددت الاجتهادات”'" فى القواعد 
ا ل 
فتنوّعت المذاهب الفقهية» فاجتهد علماء المسلمين من بعدء في دراسة تلك 
المذاهب وتئقيحها وبيان أصولها وفروعها. . 

ولقد حظي مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- بعناية خاصة منذ مراحل 
)١(‏ «الجامم لأحكام القرآن»» للإمام القرطبي» 5/ 2184 وما بين الحاصرتين زيادة من المحقّق . 
9؟) إن النصوص الشرعية ليست على مرتبة واحدة من حيث التبوتُ والدلالة» إذ منها ما هو قطعي 


الثبوت؛ قطعي أو ظَنيّ الدلالة» ومنها ما هو ظنيّ الثبرت؛ قطعي أو ظني الدلالة» والاختلاف في 
تفسير الظبيَات لا بُدّ واقع فطرةٌ وقد لاختلاف طبيعة العقول.- 


ل 


1 مقدمة التحقيق 


تذويئه الأولى. حيث أيَد ألله تعالى الإمام بأصحاب 0 مجتهدين » بحثوا معة 
المسائل ودوّنوا معه الكتب» إذ «كان أصحاب أبى حنيفة الذين دوّنوا معه الكتب 
أريعين رجلة كيراء الكبراء)” . 


ثم صنّف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتبًا تلقّاها علماء الأمصار من بعده 
بالرضا والقّبول» وكانت عمدة المذهب الحنفى» ومرجعًا لمن ألف فى الفقه من 
بعدهء وهي الكتب التي سمّيت بظاهر الوا وقد قيل في شأنها: «إن القاضي 
المقلّد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية» لا بالرواية الشاذة» إلا أن 
ينضّوا على أن الفتوى عليها»”'“. وكتب ظاهر الرواية ستة: «المبسوط» والزيادات» 
والجامع الصغيرء والسّيّر الصغيرء والجامع الكبير» والسير الكبير»؛ وقد يسمونها 
مسائل اللأصول» وهي مروية عن الإمام محمد بالأسانيد الصحيحة الثابتة؛ وهي إِمّا 


متواترة أو مشهورة 0 


ثم جمع الحاكم الشهيد ( - 5”ه) كتب محمد الستة في كتاب «الكافي) ولقي 
كتابّه هذا الكثير من التقدير تبعًا لأصوله» قال العلامة إبراهيم البيري (- 99١٠١ه)‏ 
في اشرح الأشباه)”؟ : «اعلم أن كتب مسائل الأصول: كتاب الكافي للحاكم 
الشهيدء وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». وقد شرحه جماعة من العلماء منهم 
ا السرخسي ( 487ه) وهو الشرح الذي اشتهر ب: «مبسوط 
السزخسي»» وقد نال كذلك الثّقة والاعتماد قي المذهب» حيث الاجتمل يما 
يخالفهء ولا يُركن إلا إليه» ولا يفتى ولا يعوّل إلا عليه»”” . ش 


ولقد حرص الأئمة الفقهاء قديمًا كالإمام أبي جعفر المشاروق زر اميل 
والإمام أبي الحسن الكزخي ( 5٠‏ 7ه)ء والإمام أبي الحسين المُدُوْرِي 2 518ه). 
على وضع مختصرات تجمع مسائل الفقه المعتمدة» وتضبط أقوال الفقهاء المعتبرة 
في المذهب؛ مع الدقّة في العبارة والتمحيص في الصياغة» فجاءت كتبهم موجزة 
000 "سن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للكوثري ص5١‏ » وفيه أن الخبر المذكور رواه 
الإمام الطحاوي بسنده إلى المغيرة 6بن حمزرة. 
زفق رسالة «رسم المفتي» ‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين - 1١ / ١‏ . 
90 انظر: «رد المحتار على الدر المختار»» للعلامة ابن عابدين /١‏ 419ء و«رسم المفتي» له 157/1. 


(4) ونقله فى : الرد المحتار» /١‏ لاقع 4 واارسم المفتي» /١‏ 0 
(6) «حاشية ابن عابدين» ١//ا1»‏ 58. 


مقدمة التحقيق دن 


العبارة جامعة الإشارة» حتى يسهل على طالب العلم أن يستظهرها بأيسر طريق» 
رفي أقل زمن. 

ولما كان مصنفو هذه المختصرات من كبار الفقهاء وحذّاق الآئمة» وقد التزموا 
فيها إيراد الراجح والمقبول في المذهب» صارت متونهم «موضوعة لتقل المذهب 
مما هو ظاهر الرواية»””'» فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول في صحتها وعدالة 


رواتهاء «وقد تواترت عن مصنفيها كما لا يخفى . .270 


واهتمٌ عامّة علماء المسلمين قديمًا وحديئًا بتلقين النشء وتحفيظهم تلك المتون 
المختصرة الجامعة : لتكون نواةً صالحة؛ أو ركنا ثابًا لما يمكن أن يبنى عليها من 
فقه وعلم. يقول الإمام فخر الإسلام قاضي ان ( 597ه): «ينبغي, للمتفقه أن 
يحفظ كتابًا واحدًا من كتب الفقه دائمّاء ليَتيسَر له بعد ذلك حفظ ما يسمع من 
ترصو 
الفقه) . 


ثم اتسع اهتمام العلماء بالمختصرات» وصنفوا لها شروحاً كثيرة» بل إن 
أسلوب كتابة «الشروح» و«الحواشي» في التصنيف الفقهي» كان هو الأسلوب 
المعتمد الغالب عبر قرون عليدة. 


ومع انتشار حركة الشروح هذهء ومع جهود العلماء الكبيرة في تنظيم الأبواب 
الفقهية وجمع شتات المسائل وتعليلها وتخريج الحوادث والنوازل على الأصول» 
يتبيّن للناظر مدى اختلاف الروايات وأقوال الأئمة في أغلب المسائل» وتشغب آراء 
المجتهدين في المذهب» والمخرّجين عليه حول ما استجد من الوقائع . 1 

لهذاء دعت الحاجة إلى ظهور أسلوب جديد في التأليف. والكتابة» ونفط غير 
مسبوق في التعليق على المختصرات» من شأنه تقريب تلك المسائل ‏ الممختلف 
فيها للطلاب» ببيان القول الصحيح المعتمد في المذهب سواء إذا تعدّدت أقوال 
الإمام في مسألة» أو عند اختلاف الأثئمة ‏ أبي حنيفة وأصحابه » أو عند اختلاف 
الرواية عنهم في مسألة من المسائل» وإظهار الرأي الراجح من بين الآراء الاجتهادية 
المختلفة» فيكون ذلك المصئّف ضابطا لفتاوى المفتين» وموِحُدًا لأفضية القضاة 


)22 الرسم المفتى» /١‏ رةه 
(؟) «حاشية ابن عابدين» 13/١‏ . 


إفرفق تعليم المتعلم طريق التعلم»"ء للْزْرْئُوجي » ص 83 , 


1 مقدمة التحقيق 
الحاكمين» فلا يُعمل بالمرجوح في مقابلة الراجح اتباعًا لرأي قد يقوده الهوى . 

وكان على من استشرف في نفسه الملكة الفقهية» والقدرة على الاجتهاد أو 
استحضار أقوال المجتهدين وأصحاب الترجيح» أن يفرد كتابًا بالتصنيف يبرز فيه هذا 
النوع من المسائل تيسيرًا للطلاب المبتدئين» وتقريبًا للعلماء المتفقّهين «وإِنْ كان 
ذلك موجودًا في الشروح والمطوّلات» إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم يصل إلى 
تللم 

وبالفعل؛ كان أوّل من سبق إلى هذا النوع من الدراسة المتخصّصة في المذهب 
الحنفي”'' هو العلامة الفقيه المحدّث الشيخ قاسم بن قُطلُوبُعَا رحمه الله تعالى» 
حيث ألّف كتابه هذا: «التصحيح والترجيح»»: وجمع فيه مختلف الأبواب الفقهية 
تبعا لمسائل اامختصر القدوري». مفحها القول المعتمد» وذلك وَفْقَ منهج ذكره 
فى تقدمته للكتاب» مع زيادات وتعليقات وتحقيقات. . 


عِِ 


ولقد رأيت من واجبي - وأنا أخدم كتابًا في الفقه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» رضي الله عنه ‏ أن أصدّره بدراسة أذكر فيها بعض مناقب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» وكيف دُوّنَ مذهبه. . وطبقاتٍ الفقهاء في المذهب الحنفي» وأنواع 
: : 
المسائل فيه ثم الكلام على مختصر القدوري إذ هو الأصل الذي اعتمد عليه 
مصنف «التصحيح والترجيح) للتعليق على مسائله الخلافية» وهو ما شكل المدخل 
للكتاب . ش 
3 ين جد افوص ودر متخن ]فاك وفيا ان علظ عصول: 
الفصل الأول؛ ترجمت فيه للشيخ قاسم بن قطلوبغا ترجمة موسعة» وذكرت 
مكاتوين العلمار» كما فكلكة الثوله وربناة كب ووبدائلة: 
ثم الفصل الثاني؛: وهو دراسة علميّة لكتاب «التصحيح والترجيح»» وفيه ثلاثة 
احث ؛ المبحث الأول: أهمية كتاب التصحيح» والمبحث الثاني: حول مسألة 
الترجيح في المذهب الحنفي ) والمبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . 
() من مقدّمة المؤلفء» ص .١177‏ 
(؟) يشير المصنف رحمه الله تعالى في أواخر مقدمته ص 21777 إلى أنه وضع هذه التصحيحات» تأسَيًا 


بما فعله الأئمة من الشافعية لمختصراتهم» وقد ذكرت أمثلة على ذلك عند التعليق على الموضع 


المذكور من المقدمة. 


مقدمة التحقيق 1 


أما الفصل الثالث فهو دراسة وصفيّة لكتاب «التصحيح والترجيح؟» وقد بحئت 
فيه الأمور التالية: تسمية الكتاب» تاريخ تأليفه» وصف النسخ المخطوطة المعتمدة 
في التحقيق» وأخيرًاء عملي في التحقيق. . 

أسأل الله تبارك وتعالئ القبول والتّوفيق والسّداد» والحمد لله أوّلاً وآحرًا. 


وكتبه: 
ضياء يونس يونس 
لالا ‏ البقّاع ‏ لينان 
نمء. ط221650 (6طلا1 
ا كم 


23 
ع 


3 
0 
طلم جا ((زوقئيس المدخل 


الإمام أبو حنيفة ) وسلدة في العلم : 


يقول التابعى الجليل مسروق بن الأجدع رحمه الله : «شاممت أصحاب رسول 
الله صلى الله علية وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى سِتّة : عمر وعلي وعبل ألله ومعاذ 
وأبي الدرداء وزيد بن #“تانكه ثم شاممت السَّنّة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد 
0 000 
الله .4 ا 


وعبد اللّى هو أبن مسعود رضي الله عنه الذي ىي قال فيه عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه عندما أرسله إلى الكوفة: الإ كل يعلتة: إليكم تعمان + بن ياسر أميراء وعبد 
لله بن مسعود معلّمًا ووزيرًا. . فاقتدوا بهما واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله 
على زه ا 

ولقد عني ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن منذ أن بُنيت تلك 
المديئة سنة: (/ا١ه)»ء‏ إلى أواخر خلافة عثمان رضى الله عن عناية لا مزيد عليهاء 
إلى أن امُتلأت الكوفة بالقرّاء والفقهاء والمحدّثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل 
العلم”” عدد من تتلمذ على يديه نحو أربعة آلاف عالم وتلميذ. . حتى إن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما انتقل إلى الكوفة سُرْ من كثرة فقهائها وقال: «رحم الله 
ابن أمّ عبد قد ملا هذه القرية علمًا 7». 

وكان من أبرز فقهاء الكوفة من التابعين: علقمة بن قيس النّخعي المتوفى سنة 
7هء قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: (لا أعلم شيئًا إل وعلقمة يعلمه»””» وإن 
من أبرز من تفقه على علقمة: إبراهيم بن يزيد النخعي» العالم التابعي الإمامء 


0010 قال الحافظ الهيثمي في: «مجمع الزوائد؛ 4/ 10 ا ل 0 غير 
القاسم بن معين وهو ثقة». 

(؟) «طبقات ابن سعد) 5/ لا) 48. 

6 هو الإمام السرخسي في «المبسوط» /١7‏ 58. 

(4) انظر: «نقه أهل العراق وحديثهم!ء للإمام الكوثري» ص 57. 

(0) المرجع السابقء» ص 55. 


َي المدخل/ الإمام أبو حنيفة وسنده في العلم 


المتوفى سنة 97 هه الذي قيل فيه''": (إنه ما ترك أحدًا أعلم أو أفقه منه؛. وكان 


الفقيه المجتهد حماد بن مسلم بن يزيد ١٠١ه)‏ من أخص تلامذة إيراهيم 

: 0 1 57 1 5 000 ِ 5 
النخعي » بل هو أنبلهم وافقههم و أفيسهم وابصرهم بالمناظرة والرأي”" ٠.‏ ولقد لازم 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى؛ هذا الإمام الجليل ‏ حمادًا ‏ ثماني عشرة سنة”" 
فاستفاد من علمه وأديه الكثير . 


قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء»”*': «فأفقه أهل الكوفة: علي وابن مسعودء 
وأفقه أصحابهما : علقمة وأفقه أصحابه : إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم : حماد 
وأفقه أصحاب حماد: أبو حنيفة!! . 


وفي تاريخ بغداد”” للخطيب البغدادي» بسنده إلى أبي حنيفة قال: «دخلت 
على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال لي: يا أبا حنيفة» عمّن أخذت العلم؟ قال: 
قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عباس» قال: فقال أبو جعفر: بخ بخ» استوثقت ما شكت يا 


أبا حنيفة . .». 


وأبو حهنيفة هو: التّعْمان بن ثابت بن المرزبان» الإمام الأعظم والعلامة 
الأشهرء أحد كبار المجتهدين في عصر التابعين» ولد في الكوفة سنة: ثمانين» 
وتوفى فى بغداد سنة: مئة وخمسين» مناقبه كثيرة وفضائله جليلة» وأقوال العلماء 
لق متجير بان ماق رمسو رك مدي وا شعي روا كيل إن الكت 
والدزانات التى عنيت يشأنه لآ:زالت قوالن ع البوهد ش 


يقول عبد الله بن داود الْخُرَيْبِي رحمه الله : «يجب على أهل الإسلام أن يدعوا 
الله أي حنيفة في صلائتهم! وذّكر حفظه عليهم الشسنئن والفقه)”" . 


000 عن شعيب بن الحَبحاب قال: «كنت فيمن دفن إبراهيم النخعي» فقال الشعبي ‏ عامر بن 
شراحيل -: أدفنتم صاحبكم ؟ قلت: نعم» قال: أما إنه ما ترك أحدًا أعلم منه أو أفقه منه؛ قلت: 
ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: نعم؛ ولا من أهل البصرة» ولا من أهل الكرفة ولا من أهل 
الحجاز. .» كذا في ااسير أعلام النبلاء؛ 0/ »47١‏ وانظر «طبقات ابن سعد» 5/ 185. 

(0) سير أعلام النبلاء؛ 5/ 2356 51. 

هرف التاريخ بغداد» /١1‏ لا 

0) ث/ مك 

4 ردت متزفرت 

و4 تاريخ بغداد) /١7‏ 5144. 


المدخل/ تلاميذ الإمام أبي حنيفة 14 
تلاميذ الإمام أبي حنيفة : 

قال الإمام أبو المؤيد الحُوَارزمي» في مقدمة كتابه #جامع المسانيد»!© 
إلى قاضي القضاة أبي بكر عتيق بن داود اليماني رحمه الله تعالى أنه قال . وهو يذكر 
مناقب أبي حنيفة ‏ : «هو إمام الأئمة وسراج الأمة ضخم الدب 0 الشنائق إلى 
تدوين الشريعة» ثم أيده لدتو واه لب رعاسد اران والأئمة 
عصمة منه تعالى لهذه الأمة مالم يجتمع في عصر من الأعصار في الأطراف 
والأقطار. 

منهم ذو الفقه والدراية المعتّرف له بعلم الحديث والرواية» إمام المسلمين 
وقاضي قضاة المؤمنين: أبو يوسف يعقوب بن إبراعيم الأنصاري» رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الفهم والبيان» الماهر في علمّي الفقه واللسان» العالم الرباني: 
محمد بن الحسن الشيباني » رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الذكاء الباهر والعلم الزاهر: زُفْر بن الهذيل التميمي العَنبري . 

ومنهم الفاضل النزيه والكامل الفقيه: الحسن بن زياد اللؤلؤي» رحمه الله . 

ومنهم الفقيه البصيرء المقر له بالتفسيرء الورع الفصاح: وكيع بن الجرّاح . 

وملنهم الفقيه الكامل» الماجد الورع الزاهد: عبدالله بن المبارك المروزي. 

ومنهم أزهد الأئمةع ورأاهب هذه الآمة: داود بن نصير الطائى رحمه الله . 

ومنهم إمام أئمة حديث النبي: حفص بن غياث النخعي» رحمه الله تعالى. 

ومنهم الومام المعظم : والعالم المقدم: محمد بن زكريا بن أبي زائدة . 

ومنهم: الإمام ابن الإمام حمَّادُ بن أبي حنيفة» ويوسف بن خالد السمتي» 
وعافية بن يزيد الأودي»ء وحبان» ومندلء» ابنأ علي» وعلي بن مسهر»ء والقاسم بن 
معن بن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود» وأسد بن عمرو البجلى قاضى واسطء 


0 0 نضة اا م للموفق المكي ل لض 


تدوين مذهب أبي حنيفة . 


حدّث الإمام الطحاوي بسنده إلى أسد بن الفرات أنه قال: «كان أصحاب أبي 
حنيفة الذين دونوا الكتب أربعين رجلا فكان في العشرة المتقدمين : أبو يوسف» 
وذفر بن الهذيلء وذارة النطاني» وأسد بن عمرو» ويوسف بن خالد السمتي» 
ويحيى بن زكريا بن أ بي زائدة » وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين 00 

وعن المغيرة بن حمزة: «كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكست 
أربعين رجلا كبراء الكبراء)7" , 

وقال الموفق المكي”*: «وضع أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ مذهبه شورى 
بينهم؛ لم يستبد فيه بنفسه دونهمء اجتهادًا منه في الدين» ومبالغةٌ في النصيحة لله 
ورسوله والمؤمنين» فكان يلقى مسألة مسألة. يقلبهم ويسمع ما عندهم ويقول ما 
عنده» ويناظرهم شهرًا أو أكثر من ذلك حتى يستقرٌ أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها 
القاضى أبو يوسف فى الأصول)0 . 

وقال أسد بن عمرو: «كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة» فيأتي 
هذا بجواب وهذا بجواب» ثم يرفعونها إليه ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من كُثب 
- أي من قرب -» وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان»”” . 

وقال يحيى بن معين» عن الفضل بن دكين» سمعت زفر يقول: #كنا تلختلف 
إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا نكتب عنه» قال زفر: فقال 
يومًا أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد 


0 انظر: احسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي»» للإمام الكوثري» ص ؟1, 

ذكره الكوثري في «حسن التقاضي» ص ؟١.‏ 

)6 في: «متاقب الإمام الأعظم؛ 17/5 

() ذكر الخوارزمي في «جامع المسانيد» /١‏ 57؛ بسنده إلى وكيع بن الجراح» أن رجلا قال: «أخطأ 
أبو حنيفة! فقال وكيع : كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطىئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمد»ء في 
فياسهم واجتهادهم؛ ومثل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابنا علي» 
في حفظهم للحديث ومعرفتهم به والقاسم بن معن - يعني أبن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ا ا لاع رس ده نين 
وورعهما. .؟ من كان أصحابه هؤلاء وجلساؤه. لم يكن ليخطئ» لأنه إن أخطأ رذوه إلى الحق». 

440 [الحسين التقاضي» ص ؟1. 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 1 


لفل الزاق النوه اقرع ذاه وارعهالزاق خذا وادك ني عدي © زان الكرتري 
بعد هذا النقل: «انظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل إذا تعجل أحدهم 
بكتابتها قبل تمحيصها كما يجب» فإذا أحطتّ خيرًا بما سبق» علمتٌ وجاهة ما 
يقوله الموفق المكي أنه وضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم. .22 إلخ كما سبق. 

وهكذاء يمكن لنا أن نستوحي من هذه النقول أن الاجتهاد في المذهب الحنفي 
لم يكن اجتهادًا فرديًا لإمام المذهب» إنما كان اجتهادًا جماعيّاء كثرت فيه الأقوال» 
ودونت فيه الآراء عن الأصحاب إلى جانب آراء إمامهم؛ وهو ما يؤكد فكرة 
«الشورى» في تدوين المذهب. يقول الشيخ وهبي سليمان غاوجي”"؟: «وإنها ‏ 
لَعَمر الله - دراسة منهجية حرّة شريفة» يظهر فيها احترام الآرا ويشتغل فيها عقل 
الحاضرين من التلامذة» ليّذْلي كل بدلوه» ويذكر ما يرى لرأيه من ححجة» ثم يعقّب 
هو على آرائهم بما يدفعها بالنقل أو الرأي» ويصوب صواب أهل الصواب ويؤيده 
بما عنده من أدلة. . فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من 
العسير نقدها فضلاً عن نقضهاء والله الهادي الموفق إلى الخير». 

ولقد كان أحسن أصحاب أبى حنيفة تدويئًا لأقواله واجتهاداته من بعده: 
متكي لني اسان ردن اذ تعالى» حيث صنف ما عرف بكتب ظاهر 
الرواية» وقد ذكر فيها رأيه؛ ورأي أبي يوسفء بعد قول أبي حنيفة”©) ثم 
المشايخ إلى تلك التصانيف تلخيصًا وتقريبّاء وتخريجًا وتأسيسًا. . 


ثم توجّه 


- طبقات الفقهاء فى المذهب الحنفى : 


لا بد للمفتي المقلّد أن يعلم حال من يفتي بقوله» حتى يكون على بصيرة وافية 
تمكنه من التمييز بين القائلّين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح بين القولين 
المتعارضين» «ولحاجته إلى معرفة من اعتبر قوله في انعقاد الإجماع في محل 
الاتفاق والاجتماعء ويعكل به فى الخلااف 7 محل الافتراق والاختلاف» وافتقاره 
إليه في الترجيح والإعمال عند تعارض الأقوال بقول أعليهم وأورعهم في 
(؟» في كتابه: «أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء» ص 254 (بتصرف). 
() وفي فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا: أن ما لم يحكِ محمد فيه خلاقًا فهو قولهم جميعًاء كما ذكر 

المحقى الكمال بن الهمام . (انظر الارسم المفتي» لابن عابدين /1). 


ف المدخل/ طيقات الفقهاء في المذهب الحنفي 


الأحوال»"''» إلا أنه لم يُنقل عن المتقدمين تقسيم الفقهاء إلى مراتب وطبقات» وإن 
كان البعض قد ورصف 0 ا ف يات أو ترجيحات 3 


والتقسيم الذي شاع وتداولته كتب الحنفية هو الذي وضعه أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا”" في القرن العاشر الهجري» وتبعه الحَنّائي علي بن أمر 
0 في كتابه «طيقات الحنفية) وقال 0 «كذا حمّقه بعض الفضلاء من 
المتأخرين»: ثم اعتمده غير واحد من بعدء من أبرزهم العلامة ابن عابدين””© رحمه 
الذي ولبتالته ف بوسم العف" ... 


أولا كلام ابن كمال باشا بحروف. ص بدي 


قال رحمه الله:” «الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 

الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على حسب تلك القواعد من غير تقليد أحد في 
الفروع والأصول. 

الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب» كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب 
أبي حنيفة - رحمهم الله القادرين على استخراج الأحكام عن الآدلة المذكورة على 
حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة رحمة الله عليه وعيّنهاء فإنهم وإن 
خالفوه في بعض الأحكام الفرعية لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول» وبه يمتازون 


2856٠ من: «طبقات الحنفية» لعلي بن أمر الله الحناني» مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق رقم‎ )١( 
.6 الررقة رقم‎ 

(؟) توفي سنة ٠354ه‏ كما في الأعلام 2171/١‏ وفيه أنه صنف طبقات الفقهاء (مخطوط)؛ وطبقات 
المجتهدين (مخطوط). 

(*) المتوفى سنة 9179هء كما في الأعلام 4/ 774: 27516 وفيه: الحَتالي. 

(:) الورقة رقم 1١‏ 

(5) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 

ْ عصرهء ولد سنة 2١١54‏ وتوفي سنة 1707ه رحمه الله تعالى . (الأعلام 47/5). 

١70١/١ 43‏ (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين). 

“4 نقل نص رسالة أبن كمال باشا هذه الإمام الكوثري في هامش : «حسن التقاضي» ص 7-755 . 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحتفي 7 


عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة 
رحمة الله عليه في الأحكام غير المقلدين له في الأصول. 

الثالئة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكررخي وشمس الأئمة الحلوائي 
وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وغيرهم» 
فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول» لكنهم 
يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنهء على حسب أصول قررها 
ومقتضى قواعد بسطها. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأصحابهء فإنهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاًء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم المآخذ يقدرون 
على تفصيل مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين: منقول عن صاحب 
المذهب أو واحد من أصحابه المجتهدين» برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة 
على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله: 
كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي» من هذا القبيل . 

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدينء كأبي الحسين القُدُوري وصاحب 
الهداية وأمئالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أولى» 
وهذا أصح دراية» وهذا أصح رواية» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق للناس . 

السادسة: طبقّة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية» والروايات النادرة كأصحاب المتون المعتيرة من 
المتأخرين كصاحب «الكنز» وصاحب «المختار؛ وصاحب «الوقاية؛ وصاحب 
«المجمع؟: وشأنهم أن لا يتقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما دُكر»ء ولا يفرقون بين 
العجاف والسمين والشمال من اليمين» بل يجمعون ما يجدون» وهم كحاطب ليل 
فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. والحمد لله أَوُلا وآخرا» اه. 

قال الأمام :التوكري رمه الله07 :.ولم يعبت ابن:الكمال الوزن في ترتيف 


.55 2751 فى حسن التقاضى ص‎ )١( 


1 المدخل/ طبقات الفقهاء فى المذهب الحتفى 


الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقي استحسانًا من المقلّدة بعده» وقد 
تعقبه الناقد العصامي الشهاب المّزْجاني”' في كتابه: «ناظورة الحق». بهدم الأمرين 
- الترتيب والتوزيع معًا ‏ فعاد الأمر إلى نصابه بتحقيقه» فجزاه الله عن العلم خيرًا؛ . 

ومما قاله الشيخ شهاب الدين المرجاني في رده رحمه الله : «..ومهما 
تسامحنا معهم ‏ ابن كمال ومن تبعه ‏ في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب 
السبع ‏ وهو غير مسلم لهم فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 
المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات»”'"". ثم أذ يبيّن 
درجة العلماء الثلاثة أبي يوسف ومحمد وزفر في الاجتهاد وأنهم قد يخالفون أبا 
حنيفة في قواعد الآصول؛ وأن حالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي 
وأمثالهما فليسوا بدونهماء وقال :غير أنهم لحسن تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلالهم 
لمحله ورعايتهم لحقه. تشمروا من تنويه شأنه» وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج 
لأقواله وروايتها للناس. . لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ 
بقوله» وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي , . ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين 
ال و وكوي روا ايم ٠‏ لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد 
المطلق في الشرعء ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس 
والاحتجاج لها بالنص والقياس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الإمام أبي 
حنيفة » مخالفًا له»”” . 

لاتقل الترناص اليحافنة ابو كبال :ف تحين ريداق الطيقات على مده 
الدرجات فقال: ثم إن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي إنهم لا يقدرون على 
مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء» فإن ما خالفوه فيه من 
المسائل لا يعد ولا يحصى» ولهم اختيارات في الأصول والفروع» وأقوال مستنبطة 
بالقياس والمسموع» واحتجاجات بالمنقول والمعقول» اعلونيا يسني على من 
تتبّع كتب الفقه والخلافيات والأصول. . 

. ثم إنه عد أبا بكر الرازي الجصّاص من المقلدين الذين لا يقدرون على 


)1١(‏ هو شهاب الدين بن بهاء الدين المَزْجاني القزاني» دراسته في بخارى وسمرقند. وتخرج على يديه 
كثير من العلماءء توفي سنة 5٠1١ه‏ رحمه الله تعالى» (الأعلام 9/ .)1١18‏ 

(؟) «حسن التقاضى»؛ء ص 46. 

(0) «حسن التقاضي» ص 88. 


المدخل/ طبقات الققهاء في المذهب الحنفى ين 


الاجتهاد أصلاًء وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله وغض منه وجهل 
بِيّن بجلالة شأنه في العلم. . ومن تتبع تصاتيفه والأقوال المنقولة عنه عَلِم أن الذين 
عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي. . 

ثم إنه جعل التدُوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح» وقاضي خان من 
المجتهدين» مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمانًا وكونه أعلى منه كعبًا وأطول 
باعا. . وأما صاحب الهداية فكيف ينزل شأنه عن قاضى خان بمراتب؟ بل هو أحق 
منه بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وألزم لأبوابه. 

هذا ولم يحصل من بياته فرق بين أهل الطبقة التخامسة والسادسة» وليت شعري 
بأي قياس تامهم ووجد هذا التفارت بينهم؟ . 

والحال أن العلم بهذه الكلية كالمتعذر بالنسبة إلى أجلّة الفقهاء وأئمة العلماء؛ 
فإنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها:”" . 

ونقل الإمام اللكنوي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير تقسيم ابن كمال 
باشا وأعقبه بقوله: «وكذا ذكره ابن عمر الأزهري المصري المتوفى سنة تسّع 
وسبعين وألف» في آخر كتابه: «الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي 
حنيفة؛؛ وكذا ذكره من جاء بعده مقلدًا لهء إلا أن فيه أنظارًا شتَّى من جهة إدخال 
من في الطبقة الأعلى والأدنى»» ثم نقل بعض كلام المرجاني في الرّد عليه”” . 

وناقش الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تقسيم ابن كمال لفقهاء الحنفية 
واعترض عليه في عدد من النقاط: وقرر ما يلي : 

«إن أبا يوسف ومحمداً والأصحاب من طبقة المجتهد المطلق؛ وعليه فليس 
لهذه الطبقة التي مثّلت بهم من وجود في المذهب الحنفي. 

إن الفرق بين الطبقتين الثالثة والرابعة فرق دقيق لا يكاد يستبين» ومن عدهما 
طيقة واحدة لا يعدو الحقيقة. 

إن التفرقة بين الطبقة الخامسة (طبقة المرجّحين) وسابقتهاء ليست واضحة» 
وإنه لكي تكون الأقسام متميزة غير متداخلة يجب حذف طبقة من هذه الطبقات 
)١(‏ انتهى كلام المرجاني باختصار» أنظر: «حسن التقاضي» ص 84 51. 
(؟) «النافع الكبير شرح الجامع الصغير؟»؛ للكنويء ص .١5 2١١‏ 


” المدخل/ طبقات. الكتب والمسائل في المذهب الحنفي 


الغلاث: الثالئة والرابعة والخامسة» واعتبارهما طبقتين اثنتين: إحداهما طبقة 
المخرجين الذين يستخرجون أحكامًا لمسائل لم نؤثر 00 
المذهب الأولين بالبئاء على قواعد المذهب . والثانية: طبقة المرجحين الذين 
يرجحون بين الروايات المختلفة والأقوال المختلفة . 


إن عمل الطبقة السادسة ليس الترجيح » ولكن معرفة ما رجح وترئيب درجات 
الترجيح» وقد يؤدي ذلك إلى الحكم بين المرجحين فيختار من أقرالهم أقواها 
ترجِيحًاء وأكثرها اعتمادًا في الترجيح على أصول المذهب» أو ما يكون أكثر عددًا 
وأعرّ ناصًا. . .) 

ويتساءل أبو زهرة أ أ خيرًا: (أما 2 السابعة» فكيف يُعدون من الفقها لععهاء؟ ء؟ إنهم 
تَقَلق إن أردنا أن ترفق بهم في الاسسب»17) 

إن التقسيم الذي اشتهر عن ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في جعل فقهاء 
المذهب الحنفي على سبع طبقات» وإن لقي رواجًا وقبولاً عند بعض العلماء»؛ إذ قد 
يكون هو أوّل من حاول وضع قاعدة في هذا الشأن:؛ إلا أنه انتقد عليه يإجابات 
مقنعة» سواء في أصل القسمة وجعلها سبع طبقاتء أو في توزيع الفقهاء على هذه 
الطيقات» كما يتبين من كلام المرجاني واللكنوي والكوثري وأبي زهرة عليهم رحمة 
الله تعالى . 


- طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنفى : 


وكما قسموا العلماء على طبقات» كذلك قسموا المسائل على درجات. . إذ لا 
بد للمفتي المقلد أن يعلم الكتب المعتمدة في نقل المذهب» ليختار عند التعارض 
ما هو من الدرجة الأعلى ولا يرجح الأدنى”"' »2 ولا ثقة بما يفتى به بمجرد مراجعة 
كتاب من الكتب المتأخرة» خصوصًا غير المحررة”"؛ قال العلامة أبن عابدين رحمه 
الله تعالى : «وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابًا من كتب المتأخرين ويكون 
القرل نيط احضا به أرق راضم لد داقن ان بجده وينقله عنهء وهكذا ينقل بعضهم 
)١(‏ انظر كتاب: «أبو حنيفة»؛ لمحمد أبي زهرة ص 55١‏ - 145 . 


(5) «النافع الكبيرة ص .١7‏ 
(9) ”رسم المفتي» /١‏ 17. 
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ا 0 


قال العلماء: مسائل المذهب على ثلاث طبقات7" : 


الأولى : الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة» وتسمى مسائل 
الأصول» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهبء» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى» ويقال لهم العلماء الثلاثة» وقد يلحق بهم زفر والحسن 
وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن 
يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. 


ثم هذه المسائل هي ما وجد في كتب مدمد التي هي: «المبسوط والزيادات 
والجامع الصغير والسُّيّر الصغير والجامع الكبير والشير الكبير”"» وإثما سميت 
بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات؛ فهي ثابتة عنه إما متواترة أو 
مشهورة عنه. والفتوى عليها في المذهب وإن لم يصرحوا بالتصحيح» نعم لو 
صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه» قال العلامة 
الطرسوسي في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى شهر: إن القاضي المقلد لا 
يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصوا على أن 
ا 


الثانية: مسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية» وهي مسائل مروية عن 
أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة» بل إما في كتب أخر 


)١(‏ ويضرب ابن عابدين مثالاً على ذلك فيقول: «ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن 
المجردة» فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أنه قال: (إن المفتى به صحة 
الاستئجار) وقد انقلب عليه الأمر فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته» 
ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه» وهو خطأ صريح» بل كثير منهم 
قالوا: إن الفتوى على صحة الاسحعجار على الطاعات» ويطلقون العبارة ويقولوت إنه مذهب 
المتأخرين» وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج» وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ 
الأول 2.١‏ (رسم المفتي .)1/١‏ 

(؟) «رد المحتارا »؛ «رسم المفتي» ١7 .17/١‏ «النافم الكبير؛ 162117 

(؟») وفي «رسم المفتي» :14/١‏ «قال في البحر في بحث التشهد: كل تأليف لمحمد بن الحسن 
موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمدء بخلاف الكبير فإنه لم يُعرض على أبي 
يوسفف). 


2 الرسم المفتي؟ .١77/١‏ 


24 المدخل/ طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي 


لمختسد يرن الاحييق كالكتينانهات"'؟ والينازوتنات” "41 واله رز جائبات” "2 
والوّقيات”*". . وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروّ عن محمد بروايات 
ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى . وإما في كتب غير محمد ككتاب «المجرّد» 
للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف”". وإما برواية مفردة مثل 
رواية ابن سماعة» ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة . 


الثالثة : الفتاوى» وتسمى أيضًا: الواقعات» وهى مسائل استنبطها المجتهدرن 
المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين 
وهم أصيد ود ابي أبو ى يوسف ومحمكء وأصحاب أصحابهما وعم جَوَاء وهم 
كوك ولدسن لجنأ يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت - 


يقول العلامة ابن عابدين'': «وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب 
«النوازل» للفقيه أبي اللّيث السمرقندي ثم جمع المشايخ بعده كتبًا أخر. . ثم ذكر 
المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان و«الخلاصة» 
وغيرهماء» وميز بعضهم كما في كتاب «المحيط» لرضيّ الدين الس رخسي » فإنه ذكر 
أوَلاً مسائل الأصول 5 ثم النوادر ثم الفتاوى ‏ وَنِعُم ما فعل). 


وذكر ولي بن عبد الرحيم الدهلوي في رسالته: عِفْد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد»؛ تقسيم المسائل بوجه آخر فقال'"": «اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء 
أن المسائل على أربعة أقسام: قسم تقرر في ظاهر المذهب» وحكمه أنهم يقبلونه 


0 هي «مسائل أملاها محمد على أب عمرو سليمان بن شعيب الكئُساني» اااي‎ )١( 
06٠١ مراقي الفلاحء ص‎ 

(؟) هي امسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد». (حاشية الطحطاوي ص 2٠١‏ 

(*) مسائل جمعها محمد بجرجان. (حاشية الطحطاوي ص .)٠١‏ 

2 مسائل جمعها محمد حين كان قاضيًا بالرقة» رواها عنه محمد بن سماعة . (حاشية الطحطاوي ص 
.)١ 5‏ 

(5) قال الكوثري في «حسن التقاضي؛! ص ”77: اوقال محمد بن إسحاق النديم: لأبي يوسف من 
الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب الصيام؛ كتاب الفرائض» كتاب 
البيوع » كتاب الحدود» كتاب الوكالة» كتاب الوصاياء كتاب الصيد والذبائح» كتاب الخصب» 
كتاب الاستبراء» ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوي على سنة وثلاثين كتابًا مما 
فرّعه أبو يوسف». 

(5) هرد المحتارة /١‏ 49. 

(0) كما نقله الإمام اللكنوي في «النافع الكبير؟؛ ص .١9‏ 


المدخل/ طبقات الكئب والمسائل في المذهب الحنفي 1 


في كل حال» وافقت الأصول أو خالفت. وقسم هو رواية شاذة عن أبي حتيفة 
وصاحبيه؛ وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول. وقسم هو تخريج 
المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أنهم يفتون به على كل حال؛ 
وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصيحاب» وحكمه أن يعرضه المفتي 
على الأصول والنظائر من كلام السلف» فإِنْ وجده موافمًا لها أخذ به وإلا تركها. 

ومن الكتب الملحقة بمسائل الأصول. والمعتمدة فى نقل المذهب: كتاب 
«الكافى» للحاكم الشهيد» و«المبسوط» للإمام السرخسى» قال ابن عابدين”'' رحمه 
الله : «قال في فتح القدير وغيره: إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه 
الست التي هي كتب ظاهر الرواية اهء وفي شرح الأشباه للعلامة البيري: أعلم أن 
من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد» وهو كتاب معتمد في نقل 
المذهب» شرحه جماعة من المشايخ منهم: شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور 
مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا.إليه ولا يفتى ولا يعؤل إلا 
عليه» . 

ويلحق بكتب الأصول أيضًا مختصرات المشايخ الكبار» جاء في /مقدمة كتاب 
«المتانة؛!"©: «وأما المختصرات التى صنفها حذاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين 
بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية كالإمام أبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن ٠‏ 
الكرخي والحاكم الشهيد المروزي وأبي الحسين القدوري» ومن في هذه الطبقة من 
علمائنا الكبار فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب وجمع فتاواه المروية 
عنهء فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول وظواهر الروايات فى صحتها وعدالة رواتهاء 
وما فيها دائر بين متواتر ومشهور وآحاد صحيحة الإسناد» وقد تواترت هذه 
المختصرات عن مصنفيها”© وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم» 

وهذه المختصرات أو المتون التى ذكرهاً صاحب المتانة كانت معتمد 
)2غ( في «رد المحتار» ك/لوة 0 0 
000 لالنتانة في مرمة الخزانة»؛ لأبي سعيد غلام مصطفى القاسمي السندي ص لا لاا (نقلاً عن: 

ام أبي حنيفة») لأحمد سعيد حوّى يبحت ماجستير » سنة7اة5اى غير 


منشور - ص 770). 
(*) انظر رد ا 


7 المدخل/ أهميّة مختصر القُدُوري 


المتقدمين. . وهناك متون أخرى اعتمدها المتأخرون» التزم أصحابها ذكر الراجح 
والمقبول والقوي كذلك. يقول الإمام اللكنوي”'' رحمه الله تعالى : «واعلم أن 
المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: «الوقاية» و«مختصر القدوري» و«الكنزاء 
ومنهم من اعتمد على الأربعة: «الوقاية1 و«الكنز» و«المختار؛ و«مجمع البحرين»» 
وقالوا: العبرة لمافيها عند تعارض ما فيها ومافي غيرهاء لما عرفوا من جلالة قدر 
مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ». 


وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله بعدما ذكر قول المصنف شي «تصحيحه ) (إن 


' 
8 2 حا العا 0 0 ال 
ما في المتون مصحح تصحيسًا كال:+ 7لا يجمن أن «الهوات بالسكون: 


المتون المعتبرة ك«البداية»» و«مختصر القدورى»» و«المسختار»ء و«التّقَاية)) 


و«الوقاية»؛ء و«الكنز». و«الملتقى»» فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو:.ظاهر 
سد : 
الرواية» ‏ . 


- أهميّة مختصر القَدُورى : 


بعد أن استقر عند الحنفية أن المعتمد في المذهب هو ما أورده الإمام محمد بن 
الحسن في الروايات الظاهرة» رأى بعض حذّاق الأئمة المعروفين بالفقاهة والزهد 
والثقة في الرواية» كأبي جعفر الطّحاوي وأبي الحسن الكَرّخي والحاكم الشهيد 
المَرْوَزي وأبى الك القُدُوري» أن 0 تجمع أهم المسائل 


.140 ص‎ ١75 في «النافع الكبيرة ص 77» وانظر «الفوائد البهية» ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) انظر ص 187. 

290 انظر الرسم المفتي) وي 

(4) ينتقد البعض أسلوب الاختصار فى التأليف قائلا : إن المقصود من التأليف في كل فن هو تيسير 
الوصول إلى المطلوب في ذلك الفن ولا يلتثم هذا المرام بالاختضار الذي يجعل من بعض المسائل 
ملحقة بالألغاز. . ولكن يرى آخرون أن هذا الغرض المذكور نفسه هو الذي دفع إلى كتابة 
المختصرات. لأن بها بتيسّر على الطالب استيعاب واستظهار أهم المسائل بأقل زمن. ويرى الشيخ 
عبد الحكيم الأفغاني في كتابه: #كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» /١‏ 4: حكمة في إيراد بعض 
المسائل المغلقة نتيجة اختصارها فيقول: «إن الحكيم لا يجعل كتابه خاليًا عن العويصات 
والمعضلات» لثلاً يستبدٌ التلميذ بإدراك جميعه! بل يراجع في مجملاته إليه مستفيدًا من فيوضاته 
دائمّاء انظر إلى كتاب الله تعالى؛ كم فيه من المجملات لا تُدرك إلا بالمراجغة إلى نبيه يلق 
والحاصل أن المختصر وإن فاتته حكمة الانطواء على المشكلات فقد أدركته حكمة تكثير الانتفاع بها 


اه 


المدخل/ أهمبة مختصر القُدُوري أ 


الفقهية الملخة» مع الذقّة في صوغ العبارة» والتمحيص لكل قول يرى أنه الأصح 
المعتمدء حتى صارت تلك المتون موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية0©, 
إِذْ #ميزٌ مصنفوها بين الراجح والمرجوح» والمقبول والمردود» والقوي والضعيف» 
فلا يوردون في متونهم إلا الراجح المقبول القوي»” . 

وكان من أبرز تلك المختصرات المعتمدة والتى كُتب لها القبول بإذن الله 
مختصرٌ الإمام القدوري»؛ وهو الذي يطلق عليه اسم «الكتاب» عند الحنفية: وذلك 
لاستفاضة ذكره عندهم» ولكثرة من تفقّه واعتمد عليه. 

قال في «كشف الظنون»7": «وهو متن متين معتبر متداول بين الأثمة الأعيان» 
وشهرته تغني عن البيان. قال مياجب مصباح أنوار الآدعية: إن الحنفية يتبرّكون 
بقراءته في أيام الوباء» وهو كتاب مبارك» من حفظه يكون أميئًا من الفقرء حتى قيل 
إن من قرأه على أستاذ صالح ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة فإنه يكون مالكا 
لدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع أنه مشتمل على اثني عشر ألف 
مسألة اهء وشروحه كثيرة جدًا. . .2 اه من «الكشف». «وفي مختصر ربيع الأبرار: 
أنه لما صتّف [الإمام القدوري] هذا الكتاب» حمله مع نفسه إلى بيت الله الحرام 
وعلّقه من أستاره» وسأل الله تعالى أن يبارك له فيهء فاستجيب لهء وجعله مباركًا 
لذلك20؟, 


ويّثني الإمام علاء الدين السمرقندي على مختصر القدوري بقوله: «اعلم أن 
المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه اللهء جامع جملاً من 
الفقه مستعملة بحيث لا تراها مدى الدهر مهملةء يهدي بها الرائض في أكثر 
الحوادث والنوازل» ويرتقي بها المرتضى إلى أعلى المراقي والمنازل»””: أما 
صاحب الهداية فيقول: «وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب في 
الجد جد الا ْ 


)١(‏ «رسم المفتي» ‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين - /١‏ لاا. 

(؟) «التعليقات السنية» للكنري؛» ص 18١‏ . 

فرغ يثة الخدت 

(5) انظر التقدمة على مختصر القدوري» الطبعة العثمانية» (در سعادت).» سئة 9١٠؟اه.‏ 

(6) لاتحفة الفقهاءة» للسمرقندي /١‏ 5. 

0 نقله الإمام اللكنوي في ترجمة الإمام المرغيناني في «القوائد البهية»؛ ص ١17؟.‏ رقم 104, 


بف المدخل/ ترجمة الإمام القُدُور 8 


وأخيرًاء يقول صاحب «الجواهر المضية» رحمه الله تعالى 27 : «صئف [أي 
الومام القدوري] من الكعت: المختصر المشهورء فنفع الله به 1 إلا 


ا فرك 
5 0 0 حك 
تر جمة الومام القدوري 


هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حَمْدان البغدادي» 
شيخ الحنفية بالعراق» الإمام المشهور المعروف بالقّدوري”” ء المولود سنة 507ه. 
قال )! خطيب البغدادي فى ترجمته: ١كتبت‏ عنه 


: بت عله وكان 


أنتجب في الفقه لذكائه» وانتهث إليه بالعراق رئكاسة أصحاب أبى حنيفة» وعظم 
عندهم قدره: وارتفع جاهه وكان حسن العبارة فى النظرء جريء اللسانء مديمًا 


لك الالجواهر المضية»؛ الجزء الأول» ترجمة رقم 176 

4 وقد اختاز هذا المختصر كثبر من طلبة العلم ليحفظوه في بداياتهخ؛ حيث أشار إلى ذلك العلامة ابن 
قطلوبغا في مقدمة التصحيح. ص .١77‏ ويسمي الشيخ عبد القادر القرشي منهم : والده (محمد بن 
محمد بن نصرالله بن سالم ابن أبي الوفاء القرشي)؛ وشقيقه (محمد بن محمد بن محمد بن 
نصرالله بن سالم)» انظر الجواهر المضية #/ 9977 0الا. 

إفرفق وقد صدرت في عصرنا طبعات عديدة لكتاب القدوري. فقد طبع في: «دلهي 1841م ولاهور 
'لامامء رقازان ٠19*5-184مء‏ وبومباي 17 17١ه»ء‏ واستنبول ١171ه‏ ا و/ا918-1#1اهء 
والقاهرة /4621١امء‏ وترجم إلى الفرنسية ونشر في باريس 4م ثم في تونس2» (انظر هأمش د. 
عمر عبدالسلام تدمري؛ على ”تاريخ الإسلام' للحافظ الذهبي» حوادث ووفيات سنة 478» ص 
؟61). 1 
هذ وقد طبع الكتاب بعد ذلك طبعات كثيرة خاصة تلك التي مع شرحه المشهور: «اللباب شرح 
الكتاب» للميداني. : 

(4) اقتبست ترجمته من: "تاريخ بغدادا للخطيب البغدادي 4/ /ا/الا؛ رقم 07544 و«المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم» لابن الجوزي /١5‏ 91”. رقم 025500 واوفيات الأعيان» لابن خلّكان ١ل‏ الاء 
ملا ثلاءو اسير أعلام النبلاء؛ للذهبي»17/ 4لا دلادء رقم 078١‏ واتاريخ الإسلام ووقيات 
المشاهير والأعلام» له؛ حوادث سنة 78 ص :75176-7١١‏ رقم 2104 ولالجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» للقرشي 19٠ 7417/١‏ رقم 2174 وتاج التراجمة لابن قطلوبغا ص 58» 248 
رقم 15: و«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للأتابكي م/ 5» وا الطبقات السنية.في 
تراجم الحنفية»؛ للتميمي 194/1١-751ء‏ و(الفوائد البهية في تراجم الحنفية» و«التعليقات السنية» 
كلاهما للكنوي ص !25 58» رقم 45. 

(5) قيل إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قُدورة وقيل نسبة إلى بيع القدور. كذا في ” الفرائد 
البهية» ص 207 وانظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري» ص ١9‏ 


المدخل/ ترجمة الإمام القّدُوري رق 


لتلاوة القرآن». وقال المؤرخ ابن تغري بَرّدي الأتابكي بعدما نقل قول الخطيب 
المذكور: «والفضل ما شهدت به الأعداءء ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز 
الحد في العلم والزهد ما سلم من لسان الخطيب» بل مدحه مع عِظم تعصّبه على 
السادة الحنفية وغيرهم . ( 

مشايخحه : 


أخذ الفقه عن أبى عبد الله الفقيه» محمد بن يحيى الجرجانى عن أحمد 
الجصّاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخى» عن أبي سعيد البردعي؛ عن موسى 
آل اخع وي عه الحيي» 
الراري ؟ء عن محمد بن و 

وروى الحديث عن محمد بن علي بن سويد 00 وعبيد الله بن محمد 
تلاميذه : 


كان ممّن تفقّه عليه: أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الفقيه المعروف 
بالأقُطع» وقد شرح مختصره. 


وممّن روى عنه: : أبو بكر الخطيب البغدادي» وقاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامَعَانَى . 


وكان يناظر"'' الشيخ أبا حامد الإسفرايني الفقيه الشافعي» ويعَظمه ويفضّله 
على كل أحد. 

قال الإمام اللكنوي : «ذكره ابن كمال باشا الرومي ومن تبعهء في أصحاب 
الترجيح من المقلدين الذين شانهم تفضيل بعض الروايات على بعض» من دون 
قدرة على الاجتهاد» وتعقّبه بعض الفضلاء بأن القدوري متقدم على شمس الأئمة 
الحَلُواني زمانًا وأعلى منه كعبًا وأطول باعَاء فما باله نقص مرتبته عن مرتبته)!'© ؟! 
200 أورد التقي التميمي في «الطبقات السنيّة» 1 ”7 مناظرة حافلة بينه وبين ع القاضي أبي الطيب 

الطبري الشافعي؛ زهي مناظرة تدل على رفيع أدبه» وعظيم منزلته وعلو كعبه في علوم الأصول 


والجدل وغيرها. وهذه المناظرة مثبتة أيضًا فى «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكيء / 00 
1 


(؟) وكانابن , كمال باشا في تقسيمه لطبقات الفقهاء قد ذكر الحلواني في الطبقة الثالئة ؛ والقدوري في 
الطبقة الخامسة. انظر ما مر في المدخل ص7 75 . 


نك المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري 


قال في الجواهر المضيّة : «وذكره أبو محمد الفامي في طبقات الفقهاء» فأئتى 
عليه وقال: كان له ابن فلم يعلّمه الفقه» وكان يقول: دعوه يعيش لروحهء قال 
فمات وهو شاب». 
مصئناته : 


صئّف المختصر المعروف باسمه «مختصر القُدُوري» وهو الكتاب المبارك 
المشهور المتداول» الذي ني به كثير من الفقهاء . 

وشرّح لميختصر الكرخي» في عدة مجلدات. 

وله كتاب «التجريد» في سبعة أجزاءء يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابه”''» شرع في إملائه سنة 5085» وأبان فيه عن حفظه لما عند 
الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها. 
وكتاب «التقريب»» في مسائل الخلاف بين أبي حئيفة أصحابه» مجردًا عن 
الدلائل» في مجلد. ثم صنف «التقريب الثاني) في عذّة مجلدات» فذكر المسائل 


يا : ١‏ 
وله «جزء حديثي)؛ قال الشيخ قاسم في ”تاج التراجم»: «وله جزء حديثي 
رويئاه ه20 


وشرّح” ©© «أدب القاضي» للخصّافء» : أحمد بن عمرو» المتوفى سنة 51١‏ 


)١(‏ وفي «الأعلام» للزركلي :1١7/١‏ منه المجلد الأول مخطوط في تستربتي رقم 2,077 وذكر أيضًا 
أن من كتب القدوري: «كتاب النكاح ‏ مطبوع» ‏ 

قال الكوثري: وللقدوري جزء حديثي معروف مروي في أثبات المشايخ على ترالي القرون» وهو 
مروي في المجمع المؤسس للحافظ ابن حجر . («التحرير الوجيز» للكوثري ص 2٠١8‏ 

(9) كما في اكشف الظنون» /١‏ 535 . 


المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري 02 
َ وفاته 5 


كانت وفاته يوم الأحدب منتصف رجب أو خامس رجحب ) سنة (558) ثمان 
وعشرين وأربع ا" ببغداد» ودفن من يومه يداره فى درب أبى خلقة ثم نقل 
رحمهما الله تعالى. 


)١(‏ وفي كشف الظنون /١‏ 445 أنه توفي سنة: اثمان وثلاثين وأربع مئة1؛ وهو سخطأ؛ وفيه - في غير 
هذا الموضع -» أنه توفي سئة: 474 » وهو الموافق لما ذكره مترجموه . 


جر انيجي ري 
(سكس دين («دزومسصى 


دراسة حول مؤلف 
كتاب «التصحيح والترجيح» 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول : ترجمة الموّلف (ابن قطلوبغا) 


المبيحث الثانى : مكانة المؤلف العلمية ومؤلفاته 


بوذن 


25 
01 


َم 


ع (ض (لجَرَيّ 
اك 2 وى ترحجمة المو لُف0 
(قاسم بن قطلوبغا) 
أسمه ومولده : 


هو الإمام 0 الفقيه المحدّث الحافظ المفتيء» أبو العَدْل زين الدين» 
قاسم بن قطلوبغا'" بن عبد الله السودوني الجَمّالِي”"»: الحنفي المصريء» كان يعرف 
بقاسم الحنفي” 2 ويُذكر في بعض الكتب والمصادر بلفظ: «العلامة قاسم أو 
(الشيخ قأسم». 

2) 


ولد في القاهرة» في شهر محرم سنة: (607) اثنتين وثمان مئة هجرية 3 
(الموافق ليف 6 ميلادية 3 


(0) مصادر الترجمة: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للسخاري 5/ 0188-1١84‏ واوجيز 
الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام» له 7/ 854: و«حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» 
م الحمصي » / ا و”البدر الطالع» للشوكاني» 1 واشذرات الذهب» لابن 
العماد» 2777/9 و(التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوي» ص 21737 2178 و(الأعلام» 

للزركلي 9/ 218 واتزيين الألفاط يتتميع ذيوك تذكرة الجناظة لحمو سغيد ممدوع» ص 14١‏ 

24 

والمترجّم مذكور أيضًا في: «عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران»» و«عنوان العنزان» لبرهان 

الدين البقاعي» وفي: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»؛ لحاجي خليفة» وفي: اإيضاح 

المكنرن)» و(هدية العارفين» ؟/ 47٠‏ 24751 0 وفي : #فهرس الفهارس والأئبات ومعجم 

اضر رالمنيهات؛ 7 9477 للكتاني» وفي: «معجم المؤلفين) »1١7./8‏ لكخّالة؛ كما ذكر 

في «طبقات المفسرين' للأدنه وي ص 0744 ل ل الله ال ل ا 

محمد إسماعيل» ص 555»: وفي دائرة المعارف الإسلامية 1 وجاء اسمه فيها هكذا : الأبن 

(؟) بضم القاف وسكون الطاء وضم الباء الموحدة» ويعنئ : «الفحل الميمون». (من مقدمة الكوثري 
على امنية الألمعي» لابن قطلوبغا ص 5 ). 

(*) نسبة إلى جمال الدين سودون الشيخي الجركسي نائب السلطنة» فإن قطلوبغا ‏ والد الشيخ قاسم 
كان من الفتيان الذين استقدمهم سودون المذكور من القوقاس للتجنيد في مصرء على العادة الجارية 
في ذلك الزمان . (مقدمة الكوثري على «منية الألمعية ص 1). 

لق 0 قُع؟ أنظر خطه وتوقيعه صة 01 وانظر «الأعلام؛ للزركلي ه/ لك 

)60 خبر المؤلف عن نقفسه لتلميذه ه الإمام السخاوي, (انظر الضوء اللاي 5 خخلافاً لما جاء 
0 0 أنه ولد سنة: 8١١‏ ه. 


م 


4 ترجمة المؤلف/ نشأته وطلبه للعلم 


نشأته نه نع 

لم يمض زمن طويل على ولادته حتى توفي أبوه'": فنشأ يتيمّاء وألجأته 
ظروف الحياة”"' منذ نعومة أظفاره إلى التكسّب وطلب الرزق» فعمل بالخياطة حتى 
برع فيها بحيث كان يخيط بالخيط الأسود في الثوب البغدادي الأبيض فلا يظهر» 
ومع ذلك.. فقد حفظ القران الكريم» وحفظ بعض المختصرات» وعرض بعضها 
على العز بن جماعة'"' 


ثم ظهرت عليه علامات النبوغ والذكاء المتميز» فأقبل على الاشتغال يطلب 


العلمء وبدأ أ ينهل من معيئله متتفلا بين علماء بلدةء متزودًا من مختلف الفنون. 


وتزايد شوقه إلى العلم ومجالسَةٍ أهله» فسافر مع شيخه التاج التعماني”'' إلى 
الشام: وحظي فيها بالإجازة العامة سئة ست عشرة وثمان مئة» حيث كان في الرابعة 
عشره من عمره. 

كما أقبل على التأليف في وقت مبكرء وكان أول ذلك وهو لم يتجاوز الثامنة 
عشرة . 
٠‏ ولم يزل على اهتمامه وجذده حتى شاع ذكره وانتشر صيته» وأثنى عليه 


)١(‏ يقول ابن تغري بردي في: «النجوم الزاهرة» 077/17 وهو يذكر أحداث سنة 8١‏ أن ممن توفي 
فيها: «الشيخ الإمام الفقيه سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الحنفي في نضف جمادى الأولى» وكان 
فقيهًا فاضلا مستحشرًا لمذهبه؛ معدودًا من الفقهاء الحنفية»» قلت : قد يكن هو والد العلامة 
قاسمء رحمهما الله. 

هق يحكي لنا المؤرخ المقريزي ما ألمّ بمصر في ذلك الوقت من سوء الخالة الاقتصادية» وكيئف 
ارتفعت الأسعار وتزايدت الأجور فيقول: «وعظم الرزء وعمّت البليّة وطمت» حتى مات من أهل 
الإقليم بالجوع والبرد ما ينيف عن نصف الناس» وعم الموتان حتى نفقت الدواب في سئة ست 
وسبع [رثمان مئة]» وعز وجودهاء وبلغت أثمانها إلى حد يُستحى من ذكره. .» ويقول وهو 
يتحدث عن أقسام الناس وأصنافهم في هذه المرحلة: «وأما القسم الخامس فهم أكثر الفقهاء 
وطلاب العلم ومن يلحق بهم من الشهود. . فهم ما بين ميت أو مشتهي الموت». لسوء ما حل 
بهم!. . وأما القسم السادس؛ فهم أرباب المهن والأجراء والحمّالون والخدم والسواس والحاكة 
والبناة والفعلة ونحوهم» فإن أجرهم تضاعف تضاعمًا كثيراً» . انتهى كلام تقي الدين المقريزي من 
كتابه : الإغائة الأمة بكشف الغمة) ص 257 247 هلا 

هر محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبرأهيم؛ يعرف بابن جماعة» ترفي سنة 15 ه 

رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 2199/9 البدر الطالع 8غ 1). 

(5) هر تاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني» قاضي بغداد» من ذرية الإمام أبي حنيفة النعمان. 
برع في فنون وأخذ عنه الأعيان» توفي سنة 674 ه رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 87/5 © 


حرق 


ترجمة المؤلف/ شيوخه .4 
مشايخهء وعرف بقوة الحافظة والذكاء» وأشير إليه بالعلم . 
- شيوخه : 
كان للشيخ قاسم رحمه الله تعالى شيوخ وأساتذة كثيرون» من بينهم مشاهير 
أفذاذ ومحققون كبارء وذلك مما يدل على علو منزلته التى تبوأها بين علماء عصره. 
ولعل أهم ما يشير إلى كثرة عدد مشايخه ما صنفه هو في ذكر شيوخه 
و(مشايخ شيوخ العصراء ومع أنه لم يصلنا من ذلك شيء» إلا أن فيما ذكره 
مترجموه عن شيوخه كفاية في هذا المقام. ْ 
فقد كان من أبرز مشايخه : 
المتوفى سنة 85١‏ ه رخمه الله تعالى. لازمه ابن قطلوبغا مدة طويلة من حياته: 
وذلك من سنة خمس وعشرين وثمان مئة حتى وفاته» وكان معظم انتفاعه به» حيث 
أخذ عنه غالب ما كان يقرأ عنده فى مختلف الفنون. 
ومنهم الحافظ الشهير العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
6ه رحمه الله تعالى» أخذ عنه الحديث وعلومه. وعندما قرأ عليه ابن قطلوبغا 
كتابه: «الإيثار بمعرفة رواة الآثارف» وصفه بالشيخ الفاضل المحدّث الكامل 
الأوحد» وقال: قراءة علي وتحريرّاء نأفاد ونبّه على مواضع ألحقت في هذا الأصل 
فزادته نورّاء وهو المعنى بقوله فى خطبة الكتاب2©7: «إن بعض الإخوان التمس منى 
الكلام على رواة كتاب الآثار» فأجبته إلى ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح 
طائعًا؛ كما أفاده السخاوي في «الضوء اللامع» . 
ومنهم المؤرخ العلامة أبو العباس أحمد بن علي التقي المقريزي» المتوفى سنة 
6ه رحمه الله تعالى؛ وقد ذكر الشيخ قاسماً في عقوده ل 
درق انظر كتاب: (الإيثار بمعرفة رواة الآثارا لابن حنجر | لعسقلاني» 5 تحقيو عية كبرو دل 
ص90 1. 
(؟) كما في «الضوء اللامع»؛ رقد أثنى ابن قطلوبغا على شيخه المقريزي في مقدمة تاج التراجم ص85 
بقوله: الما وقفت على تذكرة شيخنا الإمام العالم العلامة» إمام المؤرخين وبقية الحفاظ العارفين» 
شهاب الدين. . المقريزي أمتع الله بحياته» وأعاد علينا من بركاته. .» 


ويستفاد من هذا النص أن المؤلف بدأ بكتابه: «التاج» في حياة شيخه المقريزي» أي قبل عام 444: 
وقد فات ذلك محقق الكتاب ‏ محمد خير رمضان ‏ وأغرب فيما قاله في تاريخ تأليفه ص45. وانظر - 


43 ترجمة المؤلف/ شيوخه 


ومنهم تاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني» قاضي بخداد» المتوفى 


سنة 5 7ه رحمه الله . , 


ارتحل معه ابن قطلوبغا في بداية طلبه العلم» إلى الشام؛ كلدت حورو 
عنه #جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي» ودرس عليه «علوم الحديث» لابن 


وسمع تجويد القران» على شمس الدين محمد بن أحمد الزراتيتي الحنبلي 
المقرئ» إمام الظاهرية البرقوقية”". 
والح لتفسسر > على العلاء البخاري. محمذ بن ممحمذ علاء الدين البتخاري الع عجمي 
0 
والحديث وعلومه؛ على شمس الدين بن الجزري” , وشهاب الدين 
2 1 3 
الواسطي”* »والزين اللوو كدي" 5 والشمس بن المصري واليدر حسين 


و3 : 537 © 3 8 ء (4) 1 8 
البوصيري”''؛ وناصر الدين الفاقوسي””"» والتاج الشرابيشي” “2 والعز بن جماعة؛ 


ص١7‏ من «تاج التراجم؟ حيث يقول ابن قطلوبغا عن شيخه أيضًا: «ولم يذكر الشيخ سلّمه الله 
تعالى» في عثمان أحدًا. .» ٠‏ 

.)191/97 شذرات الذهب‎ 21١/9 توفي سنة 870 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع‎ )١( 

(0) توفي سنة 841 رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 7/ »551١‏ البدر الطالع )57١ /١7‏ 

(*) هى محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الشافعي» المعروف بابن الجزري» رحل إلى القاهرة» 
وبرع في القراءات العشر» توفي سنة “477ه رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 2304/7 البدر 
الطالم ؟//151) 

(:) هو أحمد بن محمد بن أبي بكرء الشهاب الواسطى المقدسيء توفى سنة 875 رحمه الله تعالى . 
(الضوء اللامع ك4 | 1 ١ ١‏ 

(5) اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمدء الزين أبو ذر المصري الحنبلي» ويعرف 
بالزركشي؛ توفي سنة 847 ه رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 2111/5 شذزات الذهب “/ 
06 

(5) هو محمد بن محمد بن خضرء أبو البركات» بن الشمس الناصري ويعرف بابن المصري» توفي 
سنة 74 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 074/6 

(10) هو حسين بن علي بن سبع البدر الطالع» أبو علي البوصيري القاهري المالكي» توفي سنة 418 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع ”7/ »١5١‏ شذرات الذهب 517//97؟) . 

زفك4 هو محمد بن حسن بن سعد» ناصر الدين أبو محمد الشافعى» يعرف بالفاقوسي» توفى سلة 8565١‏ 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 511/9) ١‏ 0 

(9) هو محمد بن عمر بن أبي بكر» التاج أبو الفتتح الشرابيشي» المتوفى سنة 875 رحمه الله تعالى . 
(الضوء اللامع 4/ 74١‏ شذرات الذهب 89/97؟) 


ترجمة المؤلف/ شيوخه قد 
0 5 211 
وعائشة الحثيلية0؟ . 


وأصول الدين على العلاء البخاري» والبساطي المالكي”'' »2 وقرأ على 
السعد بن الدَّيْري”' شرحه لعقائد النسفى . 


وأخذ الفقه عن الكمال بن الهمام» والتاج أحمد الفرغاني» والعلاء البخاري» 
واين حجر والسراج قارئّ الوو 0م والمجد الرومي”” ؛ والنظام السيرامي” 2 
والعز عبد السلام البغدادي””©؛ وعبد اللطيف الكرماني" . 


وأصول الفقه عن ابن الهمام: وقارئ الهداية» والشرف السبكى”'. والعلاء 


والفرائض والميقات عن ناصر الدين البارنباري””'» والسيد علي» تلميذ ابن 
المجدي” '' وغيرهماء ومنهما استمد كثيرًا من علم الحساب. 


)١(‏ هي عائشة بنت على بن محمدء أم عبد الله الحنبلية» برعت في الحديث وكانت على درجة من 
الذكاءء ترفيت سنة 84٠‏ رحمها الله تعالى . (الضوء اللامع 78/17 شذرات الذهب 4/7 717) 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين البساطى المالكي النحوي قاضي القضاة» توفي سنة 
7 رحمه الله تعالى . (الشوء اللامع9/ 0) ١ ١‏ 1 1 

() هو سعد بن محمد بن عبد الله المقدسى نزيل القاهرة» المعروف بابن الديري» تولى قضاء الحنفية» 
توفي سنة 8517 رحمه الله تعالى . (الضرء اللامع 144/7) 

(5) هو عمر بن علي بن فارس الكناني» سراج الدين» المعروف بقارئ الهداية» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمنه» توفي سنة 873 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع »٠١9/5‏ شذرات الذهب »/ 
)0 

(5) كذا في الضوء اللامع 7/ ١84‏ - في ترجمة الشيخ قاسم ؛ ولعله : مجد الدين إسماعيل بن علي بن 
محمد الزمزمي البيضاوي المتوفى سنة 878. (الضوء اللامع 3707/1 شذرات الذهب 0577/19. 

(7) هو يحيى بن يوسف نظام الدين السيرامي؛ المتوفى سنة 415 ررحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 
»© شذرات الذهب 0ا/ /1١؟7)‏ 

() هر عيد السلام بن أحمد بن عبد المنعم البغدادي» عز الدين الحنفي» برع في فقه الحنفية 
والشافعية» توفى سنة 864 رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب /595/0) 

(4) هو عبد اللطيف انتخار الدين الكرماني الحنفي» فقيه فصيح واسع الاطلاع» توفي في عهد ولاية 
الظاهر جقمق» رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 4/ *1” رقم 944 ) 

(4) هو موسى بن أحمد شرف الدين السبكي الشافعي» لم يخلفه نظير في الفقه» توفي سنة 85١‏ رحمه 
الله تعالى . (شذرات الذهب 7/9 75؟) 

. هو محمد بن عبد الوهاب بن محمد ناصر الدين البارنباري» توفي سنة 8707 رحمه الله تعالى‎ )٠١( 
)١49 7/7 (شذرات الذهب‎ 

)١١(‏ ابن المجدي هو أحمد بن رجب بن طنبغاء كان رأسًا في الفرائض والحساب والهندسة والميقات» 


4 ترجمة المؤلف/ تلامذته 


والعربية عن العلاء البخاري» والتاج الفرغاني النعماني» والمجد الزمزمي» 
والشرف السبكي . 

والصرف» عن البساطي . 

والمعاني والبيان» عن العلاء البخاري والنظام السيرامي والبساطي . 

والمنطق» عن شرف الدين السبكي . 

وقد زار الشيخ قاسم بيت المقدس» والشامء ودخل مدينة الإسكندرية وقرأ بها 
على الكمال بن خير» وقاسم التروجي. كما حص غير مرة.. ولا بد أن يكون قد 
جالس علماء الحرمين وأخذ عنهم. 


تلامذته : 


تصدّى العلامة قاسم للإفتاء والتدريس في سن مبكرء فقد أجاز له غير واحد 
في ذلك» ثم أخذ عنه الفضلاء من بعد في فنون كثيرة . 
يقول السخاوي: (وأسمع من لفظله : «جامع مسانيد أبي حنيفة»؛ بمجلس 
الناصري ابن الظاهر جَفْمَق''' بروايته له عن قاضي بغدادء عن عمّهء عن ابن 
الصباغ» عن الخُوارزمي”" مؤْلَفِه . وكان الناصري ‏ صاحب المجلس - من تلاميذ 
الشيخ أخذ عنه واختص بصحبته. وقرئ «جامع المسائيد» ببيت المحبّ بن 
الشحئة”"» وسمعه عليه هو وغيره» وحمله الناس عنه قديمًا وحديئًا. 


وله فى ذلك مصنفات» توفى سنة 280٠‏ (شذرت الذهب 708/97). وأما تلميذه (السيد علي). 

قلعله على العجمى الحتفى المتوفى سنة 87٠‏ (شذرات الذهب 910/7؟) ١‏ 

.801/ الظاهر جقمق هو أحد سلاطين دولة المماليك البرجية» امتد حكمه من سنة 447 حتى سنة‎ )١( 
.) 77 (انظر الضوء اللامع */ الا والأعلام‎ 

0( هكذا أوجز الشيخ قاسم سنده إلى الخوارزمي في "تاج التراجم؛ ص 11/8 رقم 104: وهو إيجاز 
ا يه اللامع 5/ 185 185, ذكر هذا السند على النحو التالي: 

.. عن التاج النعماني» عن محيي الدين أبي الحسن حيدرة بن أبي الفضائل محمد بن يحيى 

0 سماعًا عن صالح بن عبد الله بن الصباغ ‏ عن أبي المؤيد 
محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي». وقد توفى الخوارزمى سنة ©10ه رحمه الله تعالى . 

ف د سس مجن سو سه الحم و حرا رف ام 
رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 44/7 *) أ ١‏ 


ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 1 


ويُعتبر الإمام السخاوي”''' رحمه الله تعالى من أبرز تلاميذه؛ سمع منه مع والده 
المسلسل بسماعه له على الواسطى» وكتب عنه من نظمه وفوائده أشياء كثيرة» 
وكانت بيئهما مودة وصحية» من ذلك ما قاله في ترجمته في الضوء: «..واستعار 
مني أشياء من تعاليقي ومسوداتي وغيرهاء وكثر تردّده لي قبل ذلك وبعده يسبب 
المراجعة وغيرهاء صريحًا وكناية لحسن اعتقاده فيّ»)» وكان والد السخاوي من 
قدماء أصحابه» كان يجلسه ويعظمه ويقول: ما أكثر محفوظه وأحسن عشرته) . 

وممن كتب عنه من نظمه ونثره أيضًا: برهان الدين البقاعي”". وعظم انتماع 
الشرف المناوي”" به» وكذا البدر بن الصواف فى كثير من مقاصدهما. 

ومن تلاميذه كذلك: شمس الدين المغربى؛ وأبو إسحاق الخجندي» وابن 
لزاني الف لسري بإ اليو واد ماخر وآب الفر يم ا 
الغزال» وأبو الفضل العراني والكافوري» وغيرهم كدرو > يقرل ابن العماد وهو 
يترجم للشيخ قاسم في الشذرات7؟؟: «وأخدذ عنه من لا يحصى كثرة!. . رحمهم الله 
تعالى. ْ ش 


- بعضص صفاته وأعماله , 


اشتهر العلامة قاسم بتواضعه وزهده وورعهء وقُصد بالفتاوى في الخوازل 
والمهمات فبلغوا باعتنائه بهم مقاصدهم غالبًا. واشتغل بالتدريس» فدرّس الحديث 
بقبة البيبرسية عقب ابن حسان» ثم رغب عنه بعد ذلك» وقرّره جانبك الجداوي في 
مشيخة مدرسته التي أنشأها بباب القرافة؛ ولم يدم ذلك كثيرًا. 


عن لمشيخة الشيحونية عند توعك الكافيجي يسفارة المنصورء حين كان 


' هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي الشافعي» علامة كثير التصائنيف»‎ )١( 
ومن أشهرها: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»؛ توفي سنة 407 رحمه الله تعالى . (شذرات‎ 
.)١2/6 الذهب‎ 

)22 عو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط المولود سنة 28٠١4‏ والمتوفى سنة 886 رحمه الله تعالى . 
(الأعلام ١/5ه)‏ 

زفق هو يحيى بن محمد أبو زكريا شرف الدين الحدادي المناوي الشافعي؛ ولي ةا توفي سنة 
١م‏ رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع )104/٠١‏ 

(4) «شذرات الذهب» /57/0. 


45 ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 
بالقاهرة عند الأشرف قايئباي7'» وكذا بسفارة الأتابك أيبك فقدرت وفاته قبله. 

ولما استقر رفيقه السيف الحنفي في مشيخة المؤيدية عرض عليه السكنى بقاعها 
لعلمه بضيق منزله وكثرة عياله» مع تكلفه بالصعود إليه لكونه بالدور الأعلى, فما 
افق 


ولما استقر الشمس الأمشاطى فى قضاء الحنفية رتب له من معاليمه فى كل 
شهر ثمان مئة درهم» لمزيد اختصاصه به» وتقدم صحيته معه . 


كي جنر له 0 5 إحرفق 1 
الأمكنة التي صار يدرس فيها عن هو دونه في جميع الأرضنافن إلا أنه كان ان عالي 


الهمةء عظيم النفسء لم يتأثر بظروفٍ””“ شخصية أو غيرها فيعتزل الناس» بل دأب 
على العكس» حيث كان يألف مجالس المناظرة ومذاكرة العلماء بتواضع» وأخلاق 
رقيعة ا 

يقول السخاوي”*': «هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون» ذاكر لكثير من 
الأدب ومتعلقاته» واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه؛ متقدم 
في هذا الفن» طلق اللسان» قادر على المناظرة وإفحام الخصم» لكن حافظته أحسن 
من تحقيقه» مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه حتى بالأشياء الواضحة.. ولقد سمعته 
يقول: إنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها !. كثير 
الطرح لأمور مشكلة يمتحن بهاء ا ولهذا كان بعضهم 
يقول: إن كلامه أوسع من علمهء وأما أنا [الإمام السخاوي] فأزيد على ذلك بأن 
كلامه أحسن من قلمه؛ مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر 
جدَّاء وحسن المحاضرة لا سيما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلاية» 


)١(‏ الأشرف قايتباي» من أبرز سلاطين دولة المماليك؛ حكم مدة طؤيلة؛ من سنة 41/16 حتى سلة 
١‏ (الأعلام 6/ 184 ). 

(؟) كما قال صاحب '«اليدر الطالع» ا 

فرق اظاريها سياتي ذعرم من يق ميشه ويلالة» 

(4) في «الضوء اللامع» 5/لام1» 18/4. 

)2 كذا في مطبوعة «الضوء ء اللامع»؟» وقد وجدت في «طبقات الحنفية» للسخاري هذه العبارة بلفظ 
«وقد يكون عنده جوابها» ومعنى ما أثيتٌ أولى: والله أعلم . وكتاب طبقات الحنفية المذكورء 
مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق» برقم ١818‏ . 


ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 5 


والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما لعله لم يكن 


أتقنه) . 


ولقد عانى الشيخ قاسم رحمه الله الفقر والفاقة» ولكنه تغلب على ذلك بصبره 
واحتسابه» على عادة العلماء الصلحاء. . فعاش كريمًا مبتعدًا عن حياة الذل ودناءة 
التزلف» رافضًا الاعتماد على الهبات والصدقات» وربما تفقده الأعيان من الملوك 
والأمراء ونحوهم» فلا يدبّر نفسه في الارتفاق بذلك بل يسارع إلى إنفاقه ثم يعود 
لحالته» وهكذا مع كثرة عياله وتكرر تزويجه. كل ذلك» مع همّة نادرة في طلب 
العلم ومدارسة أهله» والاشتغال بالتصنيف والتأليف. 


ولقد اشتهر الشيخ رحمه الله بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته. 
كما يقول السخاوي» وكان قد حدث في أواخر سني حياته انشقاق بين العلماء 
يسبب ابن الفارض الشاعر المتصوف المشهوره وذلك لاختلافهم في فهم بعض 
. الأبيات الشعرية من قصيدته التائية» وكثرت بينهم المحاجة والمناظرة» فمنهم من 
أخذ بظاهر قوله ونسبه إلى الحلول والاتحاد» وحكم بفسقه وكفره» ومنهم من لم 
0 بظاهر القول وتأول كلام الشيخ ولم ينسبه إلى فسق أو قول الراك بل 
حكم بإيمانه الثابت الراسييه''". 


وقد اشتد الأمر , ل 0 4 
تعرّض برهان الدين البقاعي لشيخه ‏ ابن قطلوبغا ‏ بالإساءة» وبالغ في أذيّتهء 


)١(‏ جاء في كتاب: «عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» تأليف: محموه رزق سليم» 
تحت عنوان: (إنشقاق بين العلماء بسبب ابن الفارض سنة 4102ه)ء المجلد الثاني ص7١‏ ما 
يلي : «ولما طال الأمر وبلغ مسامع السلطان قايئْباي » أمر كاتب السر ‏ ابن مزهر ‏ أن يكتب سؤالا 
في الموضوع يوجّهه إلى الشيخ زكريا الأنصاري. فأجاب شيخ الإسلام على الاستفتاء بعد تمئع 
شديد بما يلي: ايحمل كلام هذا العارف ‏ رحمة الله عليه ونفع ببركاته ‏ على اصطلاح أهل 
طريقته» بل هو ظاهر فيه عندهم » إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي» مجاز في 
غيره كما هو مقرر في محله» ولا ينظر إلى ما يوهمه تعبيره في أبيات في التائية من القول بالحلول 
والاتحادء فإنه ليس من ذلك في شيء بقرينتى : حاله ومقاله. .» إلى آخر كلامه الذي كان سيبًا فى 
ركود ريح الخلاف وسكون الفتئة والحمد لله رب العالمين. ولكن الخريب جدًا؛ أن مؤلف اعصر 
سلاطين المماليك» في المجلد السادس ص 497» نسب ابن قطلوبغا إلى القول بالاتحاد! محيلاً في 
الهامش على ترجمته في «الضوء اللامع؛ مع أن الإمام السخاوي لم يزد فيه على أن قال: «واشتهر 
بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته؛ كما مر . (انظر الضرء اللامع 188//5) 


4 ترجمة المؤلف/ مرضه ووقاته 
واتهمه بالكذب» وتكلم عليه بما لا يليق'''؛ كما أن المحب بن الشحنة بعد أن كان 
من أخصٌ أصحاب الشيخ قاسم الذي أذن لابنه الصغير في الإفتاء» إلا أنه لامس 
الشيخ منهم غاية المكروه بحيث شافهوه بمجلس السلطان بما لا يليق»: وانتصر له 
العز قاضي الحنابلة وهجرهم بسببه مدة حتى توسط بينهم العضد الصيرامي . 

وبالجملة فقد توقف الكثير منهم في شأنه ‏ رحمه الله ولم ينزلوه منزلته» 
وهكذا حال أكثرهم جريا على عادة العصريين”" . 


مرضه ؤوفاته : 


كان الشيخ قاسم قويًا في بدنه يمشي جيدّاء فأصيب بعسر البول واشتد به حتى 
خيف موته» وعولج حتى صار به سلس البول» فقام وقد هرم» ثم عرض له مرض 
حاد تعلّل به مدة طويلة. 

وكان الشيخ قد نقل سكناه عدة مرات في أحياء القاهرة إلى أن تحول قبيل موته 
بيسير إلى قاعة بحارة الديلمء فلم يلبث أن مات فيهاء في ليلة الخميس رابع ربيع 
الآخر سنة (4079) تسع وسبعين وثمان مئة هجرية» (الموافق لسنة 825 ١ميلادية‏ )» 
وصلَى عليه من الغد تجاه جامع المارداني'”" قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي 
الشافعيى؛: فى مشهد حافل» ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند 


أبويه وأولادف وتأسفوا على ققدم رحمه الله اا 


وهكذا مضى العلامة قاسم عن سبع وسبعين سنة من العمر المبارك» قضاها في 
ربوع العلم والإفادة» والقدوة الحسنة. . تغمّده الله تعالى برحمته» وأغدق عليه 
سححائب رضواتهء وأسكنه فسيح جناته ؛ وسائر العلماء العاملين . . آمين . 


)١(‏ فقد أظهر المرض الذي أصاب الشيخ قاسمًا في آخر حياته بصررة دنيئة» معتبرًا أن ما أصابه كان 
عقوبة له من الله على موقفه! انظر: «الضوء اللامع! 147/57. 

(0) «الضوء اللامع؛ 1848/5. 

(") انظر: «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» لابن الحمصي 2*5 وفيه: (بباب 
جامع المارديني؟ ؛ بدل: (المارداني) 5 

(4) «الضوء اللامع» 189/5 


5 
3 


قم 
عر تي (اجَرَيَّ 


(يكى ين روميس 
مكانة المؤلف العلميّة ومؤلفاته 
ب ثناء العلماء علية 3 
ل ل فحفظه وهو صغير» ثم أقبل على 


عُرف بالذكاء وقوة الحافظة» وأشير إليه بالعله”''» تصدذّر للتدريس والإفتاء 
مبكرّاء وأخهذ عنه الفضلاء؛: وصار المشار لقي قحي ولم يخلف بعده 
معله7" . برع رحمه الله ف في الحديث والفقه وغيرهما” "» وكتبه دالّة على أكثر من 
ذلك. 


وإن مقام الأئمة الحفاظ: الزيلعي والعراقي وابن حجرء في الحفظ وسنعة 
الاطلاع معلوم مشهور» ومع ذلك نجد الشيخ قاسمًا يستدرك عليهم ما يعسر عليهم 
الوقوف عليه» فقد استدرك على الزيلعي ما فاته من تخريج «الهداية» في: (منية 
الألمعي»؛ واستدرك على العراقي ما فاته من تخريج «الاحياء» في: «إتحاف الأحياء 
بما فات من تخريج أحاديث الإحياء»» واستدرك على ابن حجر في «الدراية» التي 


200 «الضوء اللامع» 1/ 1889. 

فق «البدر الطالع» ؟/ كع ةة. 

(5) فقد عرف أيضا بحسن النظم والفصاحة» يقول السخاوي (في ترجمته في الضوء اللامع 189/5): 
«وقد صحبته قديما. . وكتبت عنه من نظمه وفوائده أشياء. . ويقول: وخطه عندي شاهد بأعلى من 
ذلك حسبما أثبته في موضع آخر مع كثير من نظمه وفوائده) اه وللسخاوي كتاب في من أثنى عليه 
من الشيوخ والأقرآن ممن دونهم» وما علمه مما صدر عنه من السجع (الضوء اللامع 8/ /017 
ولربما وجد فيه الكثير من ذخائر العلامة قاسمء والله أعلم. ومن نظم ابن قطلوبغا ردًا لقول 


القائل: 
إن كتشيتك كاذبة اللسي مستبي فعليك إثمأبي حنيفة أو زفر 
الواثشبين على القياس تمردا والراغبين عن التمسك بالأثر 
فقال: 
كذب الذي نسب المآثم للذي قاس المسائل بالكتاب وبالأثر 
إن الكتاب وسنة المختار قد دلا عليه فدعمقالة من فشر 


6 مكانة المؤلف العلمية/ ثناء العلماء عليه 


لخص فيها «نصب الراية» فى الحواشى التى كتبها على «الدراية)7" . 

ومقام اللإمام المحقق ابن الهمام في علم الفقه مشهور »2 وقد وقع اختياره رحمه 
الله أن يكون العلامة قاسم خليفة عنه بعد وفاته» قال العلامة الكشميري في «فيض 
الباري» : «لما دنا وفاة ابن الهمام سأله الناس عمن يجلس مجلسه بعده؟ فقال: 
العلامة قاسم بن قطلوبغا.2”")! 

وإذا كان الشيخ قاسم قد دعا إلى التزام الراجح في المذهب وعدم قبول التلفيق 
والخروج على المذهب المتبعء إلا أنه لم يقبل مقولة أن المجتهد قد فقد أو أن باب 
الاجتهاد قد أغلق» بل إن ابن عابدين رحمه الله لا يستبعد أن يكون ابن قطلوبغا 
نفسه ممن بلغ تلك المرتبة»؛ حيث قال بعدما نقل عن شيخ الإسلام «علي 
المقدسي» أن ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد ‏ : «وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل 
تلك الكتيبة)”” . 

ولبلوغه تلك المكانة في العلم فقد استفاد منه كثير من علماء عصره» ومن جاء 
بعدهم من الأئمة» وكان من أبرز هؤلاء: العالم الجليل مفتي مكة العلامة إبراهيم 
البيري» الذي شَرَّح «التصحيح والترجيح”*. . وخاتمة المحققين العلامة ابن 
عابدين » وقد ظهر انتفاعه به في غير ما تصنيف له. . وكذلك تلميذه الشيخ عبد 
الغني الميداني الذي جعل كتاب (التصحيح) مرجعًا مهمّاء لكتابه النافع المضلوة 
«اللباب شرح الكتاب». .20 . 

ومما يدل على منزلة المؤلف الرفيعة بين العلماء» ما وجدثتاه من عباراتهم 
الكثيرة فى مدل حه والثناء عليه والإشادة بعظيم علمه وفضله. 

فقد وصفه الحافظ ابن حجر العسقلاني ب«الإمام العلامة المحدث الفقيه 
الحافظ». ولما قرأ عليه الشيخ قاسم كتابه « الإيثار بمعرفة رواة الآثار) وصفه 
ب«الشيخ الفاضل المحدّث الكامل الأوحد؛ء وقال: «قراءة عليّ وتحريراء فأفاد ونبّه 
)١(‏ انظر: «دراسة حديئية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي»» ليرا ص 

فيل 
(؟) «دراسة حديئية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي؟» لمحمد عوامة؛ ص 7٠15‏ 707 
هرق الرسم المفتي» 57/1 


(5) انظر اهدية العارفين؟ /١‏ 54”. 
(4) وانظر ذلك بمزيد من التفصيل فى مبحث: «أهمية الكتاب؛ء ص الا 7لا . 
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على مواضع ألحقت في هذا الأصل فزادته نورًا»» وهو المعنى بقوله فى خطبة 
الكتاب: «إن بعض الإخوان التمس منى» فأجبته إلى ذلك مسارعًا ووفقت عند ما 
اقترح طائعًا)7" . 


وقال العلامة المقريزي: (وبرع في فنوت من فقه وعربية وحديث وغير ذلك» 
وكتب مصنفات عديدة)9 , 

و وصفه ابن الدَّيْري ب«الشيخ العالم الذكئ)”” . 

وقال السخاوي: «هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون. . واسع الباع في 
استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه» متقدم في هذا الفن طلق اللسان» قادر 
على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته الفح ا وكلامه أحسن من 
قلمهء مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر جدًا وحسن 
المحاضرة» ولا سيما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلابة» والرغبة في 
المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما لعلّه لم يكن أتقنه» وقد 
انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفن»ء وصار بينهم من أجلة 


ه240 
ع 


وترجمه الزين رضوان””' فى بعض مجاميعه بقوله: امن حذّاق الحنفية» كتب 
الفوائد واستفاد وأفاد»2 , ش 


وقال برهان الدين البقاعي : «شاع ذكره وانتشر ضيتة وأثنى عليه مشايخه. 
وصنف التصانيف المفيدة. .96 , 


وقال ابن إيامس”" : «كان عالماً فاضلاً فقيها محدّثا كثير النوادرء مفتيًا من أعيان 


"5 الضوء اللامع 5/ 186.ء وانظر مقدمة «الإيثار بمعرفة الآثار؛ للحافظ ابن حجر ص‎ )١( 

() «(الضوء اللامع» 5/5 . 

(7) «الضوء اللامع» كل عماتء 

(4) «الضوء اللامع» 5/ 180. 

(6)5 هو رضوان بن محمد بن يوسف» الزين الشاقعي الحافظ القاهري» توفى سنة 867 رحمه الله. 
(شذرات الذهب 9/ 21075 البدر الطالع 6985/١‏ 1 

(7) «الضوء اللامع» 8/7 . 

0 انظر «شذرات الذهب» لابن العماد 75/197 ثقلاً عن «عنران الزمان بتراجم الأقران! للبقاعي. 

20 في : ابدائع الزهور في وقائع الدهور) ”/ /51. 
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الحنفية. . وقال: وكان نادرة عصره). 


ويقول ابن الحمصي"'؟: «الشيخ الإمام العلامة المفنن المحقق زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا. . لم يخلف بعده حنفيًًا مثله رحمه الله تعالى؟ . 

وقال عنه الشوكاني”'': «أخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة؛ وصار المشار إليه 
في الحنفية» ولم يخلف بعده مثله» . 


وقال الإمام اللكنوي”': .. وقد طالعت من تصانيفه: فتاواه» وشرح مختصر 
المنار ورسائل كثيرة» كلها مفيدة شاهدة على تبحره فى فن الفقه والحديث 
وغيرهما" . 


وأختتمٌ مع كلمة العلامة ابن عابدين حيث ذكره فى مقدمة حاشيته”*؟' بقوله: 
«الحافظ الذي انتهت إليه رآسة مذهب أبي حنيفة في زمنه» الشيخ قاسم الحنفي». 


لقد اشتغل قاسم بن قطلوبغا بالتأليف مبكرًاء وترك كثيرًا من الآثار العلميّة ما 
بين مؤلف» ومصتف» ومرتّب» وشرح» وتلخيص» وغير ذلك مما أكثره مسودات» 
كما قال تلميذه البقاعى”” . 


وأذكر هنا ما وقفت عليه في مصادر ترجمته مع ذكر المصدر”'©, وأبين ما طبع 
منها ومكان الطبع » مريبًا ذلك حساب المواضيع على النحو التالي : 


.507 2706/١ في احوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأفران»‎ )١( 

(؟) «اليدر الطالع» 0 

(*) «التعليقات السنية على الفوائد البهية؛ ص 'ا15ا» .١54‏ 

(4) «رد المحتار على الدر المختار» ١/7"؟.‏ 

(4) فى كتابه: «عنوان الزمان». ونقله ابن العماد فى «شذرات الذهب» /ا/ 55”, 

3) أي مختصرًاء فإذا قلت : «الضرء اللامع) أو (الضوء» يكون الكتاب مذكورًا في ترجمة ابن قطلويغا 
في #الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء 5/ 2150-1854 و«البدر» أي «اليدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع؟» 7 "85 ؛ واشذرات الذهب» لابن العماد في الجزء السابع 
ص 7١7‏ منه» و«فهرس الفهارس" أي : «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المغاجم والمشيخات 
والملسلات» للكتاني ؟/ 917/5, /91» واهدية العارفين» أي في الجزء الثاني :منه صن 2485٠‏ 
8١‏ . أما غير هذه المصادرء فلم أقتصر فيها على الإشارة والاختصار. 
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أو التفسير وعلوم القرآن 5 


.م اع التسة يي 4 ةدو مهد 
ناما . علوم الحليب ورسر وححة . 


00 


زفق 
ضف 


265) 


. «تعليقة» على (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)7"‎ - ١ 
. ؟ - الرسالة فى البسملة)””‎ 

-” - اغريب القرآن»”" . 

؛ - «رسالة في القراءات العشرء وهل هي متواترة)”” . 

ااحاشية على تفسير أبي الليث؟ - انظر: تخريج أحاديث تفسير أبي الليث. 


!ء 03 


ه ‏ «الأجوبة عن اعتراض ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» في الحديث”*". 
0 «الأمالي على مستد أبي حنيفة ا (رواية الحارثي)7"" . 
7 «الأمالى على مسند عقبة بن عامر رضى الله عنه»7”" . 


-8 - اتوتيب مسند أبى حنيفة»» لابن المقري» على بن محمد الفزاري”. 


عة د (جويب ب أبي حتيفةا) لل 


23 اترجمة ذي النون المصري وعوالي حاق‎ -٠١ 


وصل فيه إلى قوله تعالى : #فهم لا يرجعون#4. وكتاب «أنوار التنزيل» هو تفسير القاضي 
البيضاوي . (كشف الظنون )1917/١‏ 

الضوء اللامع» هدية العارفين» فهرس القهارس . 

جمع فيه بين كتابي : «البيان في غريب القرآن١‏ لابن جماعةء وبين «تحفة الأريب» لأبي حيان. فشر 
فيه الغريب حسب ترتيب القرآن الكريم» ثم رتب الغريب على حروف المعجم. وقد حقق هذا 
الكتاب : أحمد محمد اتحمادي» في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
في الرياض »سنة 801١ه.‏ وهو فى 851١‏ رركة. 

يوجد منها نسخة في المكتبة الوطنية بدمشق» رقم 2111915 11 ورقة. 

الضوء اللامع: كشف الظنون 217/١‏ هدية العارفين. 

الضوءء البدر الطالع» كشف الظنون ؟/ 2174٠‏ فهرس القهارس» الرسالة المستطرفة 17 
(الضوء اللامع» البدر الطالع) وربما هو مسند عقبة . . الآتي ذكره. 

رتّبه على أبواب الفقه. (كشف الظنون 7/ 2378٠‏ هديةء فهرس الفهارس) . 

(هدية العارفين): وقد يكون هو «الأمالي على المسندة: رقم ”. 


)٠١(‏ مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: قسم المخطوطات رقم »1١51!0‏ 0ق» وفهرس 


المخطوطات العربية في برلين ١848/5‏ رقم 1910 


كك 


26020 


00 


م 


24 
2) 


000 


إفة 


(00) 


(0) 
4 
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١١ -‏ - «ترصيع الجوهر النّقي في تلخيص سنن البيهقي)”'' . 
000 2 3 06 
١1 -‏ «تعليقة على شرح نخبة الفكراء لتقي الدين الشمني 2. 
١‏ - ١تعليقة‏ على الموطأ» (برواية محمد بن الحسن)””" . 
١5 -‏ - #تعليق على مسند الفردوس؟ للدّيلمي”" . 
١5‏ ١حاشية‏ على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛: للحافظ العراقي”” . 
١5‏ - احاشية على مشارق ا 
١١0‏ - لحاشية على نزهة النظر)””" . 
18 - الزوائد سئن الدارقطنىي؟ فى مجلدة . 
١9 -‏ «شرح غريب أحاديث شرح الأقطع على القدوري)” . 
قال صاحب ١‏ لكشف ؟/ لا١٠١٠‏ : «منف الشيخ علاء الدين على بن عئمان المعروف بابن التركماني 


كتابًا سماه: الجوهر النقي في الردّ على البيهقي» في مجلد كبير» قال فيه : هذه فوائد علقتها على 
السئن الكبيرة للبيهقي» أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات ومباحثات معه» ثم لخصه زين الدين 


. قاسم بن قطلربغا. . وسماه: ترصيع”* الجرهر النقي» ورتبه على ترتيب حروف المعجمء وبلغ 


فيه إلى حرف الميم؛ (كذا». وفي الضوء اللامع: #ترصيع الجوهر النقي» كتب منه إلى أثناء 
التيمم؟. (الضوء اللامع» البدر الطالع» هدية العارفين» الرسالة المستطرفة ص ”677 

ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر متن متين في علوم الحديث للحافظ ابن حجر. وممّن نظم 
النخبة: محمد بن محمد بن حسن الشمني؛ ثم شرح هذا النظم ولده تقي الدين أحمدء وسماهة: 
العالي الرتبة شرح نظم النخبة» وعليه تعليقة للشيخ قاسم. . قاله صاحب «الكشف» 19757/7. 
وانظر (البدر الطالع» والهدية). 

ذكره المقريزي في عقوده. (الضوء اللامع)؛ وفي البدر الطالع أن له: أمالي على موطأ محمد بن 
الحسن . 

كله مُقَفَص”**. والذي خرجه منه قليل جدًا. (الضوء. البدر الطالع» فهرس الفهارس) 

كشف الظنون 1557/1» الضوء. 

وكتاب مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» ألفه الإمام رضي الدين حسن بن 
محمد الصغاني . (كشف الظنون / ا هدية العارفين) . 

ونزهة النظر شرح نخبة الفكرء كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. (الضوء تدمع فهرس 
الفهارس» الرسالة المستطرفة ص 25١5‏ وفي كشف الظنون ؟9727/7١‏ : وعليه [أي على نخبة 
الفكر] تعليقة للشيخ قاسم بن قطلويغا الحنفي» مختصر). 

الرسالة المستطرفة ص ٠١7‏ وانظر: «زوائد رجال سنن الدارقطني على الشتة» رقم 417. 

كذا في كشف الظنئون7/ 21774 وفي الضوء: غريب أحاديث شرح الأقطع . 

في «الكشف»: لاترجيع». 


(8) تممص : تجمع . (القاموس المحيط ) 
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للف 


إفة 
00 
04 
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000 


إف4 
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7 اشرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي؟ (القصيدة الغرامية)”"©) 
7١ -‏ - #شرح كتاب جامع المسانيد؛ لأبي المؤيد الخوارزمي .9 
77 «شرح مصابيح السنّة؛ للبغوي'” 

: 0 : : 3 
57 شرح منظومة ابن الجزري؟ في الحديث 


74 اعوالي حديث أبي جعفر الطحاوي6* . 
6؟ ‏ (عوالى حديث الليث بن سعد" . 
75 «مسند عقبة بن عامر الججهني)!" . 


/50” - اامنتقى من منتقى أبن الجادود)20) 


بحث فيه مع العز بن جماعة. قال في كشف الظنون ؟7/ 1856 : منظومة ابن فرح شهاب الدين 
أحمد بن فرح اللخمي المالكي الإشبيلي في الحديث» لامية في ثلاثين بِيتَاء أولها: غرامي صحيح 
والرجا فيك معضل. اللو لحرا امات سرت بت رراري ار 
7 رقم .)7/١١59‏ 

انظر : (الرسالة المستطرفة ص .)1١977‏ 

شرح مجلدًا منه. (الضوء؛ كشف الظنون 1598/5 هذية العارفين) . 

قال السحاوي : لإنه جمع فيه من كل نوع حتى صار في مجلدين » يعني وخرج عن أن يكون شرعًا لهذا 
النظم المختصرء ب كله وكان يقول : إنه #زردخانتي»» إشارة إلى أنه جمع فيه كل ما عنده؟ . 
وفي «عنوان الزمان»!* شرّح منظومة ابن الجزري في علم الحديث المسماة ة بالهداية» وقال في 
كشف الظنون 787/7 49 امنا إلى عقو الدرانة: معطرمة المديعة لمان محمد ين ماجفه 
الجزري: وفي ص1877 : منظومة في الحديث لابن الجزري شرحها الشيخ قاسم بن قطلوبغاء 
ومثله في هدية العارفين. 

الضوءء فهرس المخطوطات العربية في برلين 148/5 رقم 1744. 

الرسالة المستطرفة ص 2١56‏ كشف الظنون ”/ مر اللطوت رو ف 1 
حمحك 1485)» ارو . وقد طبع عوالي الليث» رواية حسن ب بن الطولوني » بتحقيق عبد الكريم 
بدر الموصلي النعيمي»؛ في دار الوفاء جدق سنة 108١ه/‏ ة ٠‏ صفحات. 

أوله : #الحمد لله رب العالمين .. وبعد فلما دفنت والدي وأولادي بجوار الضريح المنسوب إلى 
سيدي عقبة بن عامر الجهني رحمه الله أحببت أن أجمع ما تيسر لي من أحاديثه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . .» 

(فهرس المخطوطات العربية في يرلين 1448/5 رقم 01١145‏ 

واين الجارود هو العلامة أبو محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري» من حفاظ الحديث» 
توفي سنة 707 رحمه الله تعالى . (الأعلام 4/ 201١4‏ 

وانظر «المنتقى» مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة؛ قسم المخطوطات رقم1151ء /ق» 
وفهرس المخطوطات العربية في برلين 144/7 رقم )١1٠١‏ 

ونقله ابن العماد في : «شذرات الذهب» 97/ 7؟55. 
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ثالتا : م 5 : 
18 - «أسئلة الحاكم للدارقطني»» (جمع وترتيب)0'" . 
5؟ ‏ «الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي)”" . 
"١‏ «الإيثار برجال معاني الآثار»7” . 
7١‏ - «تاج التراجم» (فيمن صنف من الحنفية)”؟؟ . 
5" - #تراجم مشايخ شيوخ العصراء (لم يتم . 
775 - اتراجم مشايخ المشايخ» 
- 5" - «ترتيب الإرشاد في علماء البلاد»7" . 
8" «ترتيب التمييز"» للجوزقاني”» 
- 75 اتقويم اللسان» في ال 
- #الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة)"' © . 


- 738 احاشية على تقريب التهذيب» لابن 10 


. الضوء اللامع» البدر الطالع» هدية العارفين» فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) الضوءء البدر الطالع» هدية العارفين؛: فهرس الفهارس . 

(*) كشف الظنون 2178/5 هدية العارفين» شذرات الذهب» فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة 
ص .5٠١‏ 

() طيع عدة طبعات» منها : طبعة مكتبة المثنى ببغداد» سنة 747١هء‏ 175 صفحة» وطبعة دار القلم ‏ 
دمشى» سنة 511 1ه- 1997م 924 صفحة بتحقيق : محمد خير رمضان يوسف . 

)2 الضوء اللامع» البدر الطالع؛ فهرس الفهارس . 

(7) الضوءء البدر الطالع؛ فهرس الفهارس. 

(0) كتاب الإرشاد هو لأبي يعلى -خليل بن عبد الله الخليلي القزويني الحافظ» ذكر فيه المحدثين 
وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه. . ورتبه الشيخ قاسم على الحروف. (الضوء 
اللامع» كشف الظئون ١/١7ء‏ الرسالة المستطرفة ص 1731. 

(4) انظر: الضوء اللامع. 

(5) الضوء.ء البدر الطالع» كشف الظنون 247١/١‏ فهرس الفهارس . 

)٠١(‏ كمل في أربعة مجلدات. (الضوء؛ البدر الطالع» شذرات» كشف الظئون١/‏ 2057 الرسالة 
المستطرفة ص/4١1‏ 2 فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي تركياء ١514 /١‏ رقم514). 

)١١(‏ الضوء. البدر الطالع» فهرس الفهارس» وفيه: "تعليق على تقريب أبن حجر». 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته /اه 


9ب «حاشية على مششة النسبة! لابن خحجر”” . 
5٠‏ «رجال كتاب الآثار؟ لمحمد بن الحسد”؟" . 
21ت ااوجال ميدند أبى حليفةة (لابن المفري)7 . 
47 لرجال الموطأ؛ء برواية محمد بن الحسه”؟' . 
- 4 - ازوائد رجال سئن الدرقطني على الستة)* , 
8 باز اكه وال الساظ 7 : 

- 55 - #زوائد رجال مسدد الإمام الشافعي)””) 

45 - #زوائد العجلي”” . 

6 المعجم الشيوياة) 


- 18 ١من‏ روى عن أبيه عن جده)7' 2 . 


رابعا : التخريج : 
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[ف4 
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00 
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- 45 (إتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء!”'"' . 


«بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد؟ (النسفية" . 


الضوء» البدر الطالع» فهرس الفهارس. 

قال المقريزي : تعليقة على آثار محمد بن الحسن . (الضوء» فهرس الفهارس) . 

الضوء اللامعء فهرس الفهارس . 

الضوء اللامع» فهرس الفهارس» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص .57١‏ 

كذا ذكر السخاوي عندما كان يعدّد كتب المؤلف في ترجمته في الضوء ء اللامعء وكذا قاله في 
الإعلان بالتوبيخ» ص »57١‏ وقال في سياق الترجمة في الضوء : (ولقد سمعته يقول إنه أفرد زوائد 
مون الدارفتي أو وس عن الس لوعي ف امنيا 

الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس» الإعلان بالتوبيخ ص١١5.‏ 

لضوىء البدر الطالعء فهرس الفهارس» الإعلان بالتوبيخ ص١17.‏ 

الضرء؛ فهرس الفهارس. 

لضوء. البدر الطالع؛ كشف الظنون ؟/ 217785 هدية العارفين. 

طبع في الكويت» مطبعة المعلاء سنة 4٠5١ه»ء‏ بتحقيق: باسم فيصل الجوايرة» 46 صفحة. 

أي : اإحياء علوم الدين' للإمام الغزالي» وهو استدراك على الحافظ زين الدين العراقي في كتابه: 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» . 

(الضوءء البدر الطالع» الكشف وفيه: «تحفة الأحياء»» هدية العارفين» فهرس الفهارس) 

لضوءء كشف الظنون 7/ ١١16‏ هدية العارفين. 
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- 51 «تخريج أحاديث بداية الهداية”!؟ . 


- 07 «تخربج أحاديث جواهر القرآن»: للغزالي . 
- 67 «تخريج أحاديث الأربعين في أصول الدين»© 
- 05 «تخريج أحاديث تفسير أبي الليث» (السمرقندي)؟ . 
ا 6 
68 «تخربج أحاديث شرح القدوري؟ للأقطع”". 
ا د ل لصون لصيل 
- 61 - اتخريجج يم أحاديث عوارف الونعار )503 
- 28 «تخريج أحاديث الفرائتض» 000 
ا 52 6 
- 594 «تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة اللأصول» للبزدوي 5 


- 50 - اتخريج أحاديث منهاج العابدين؟» للغزالي””') 


51١ -‏ - «تخريج عوالي القاضي بكار»70" . 


والبداية » مختصر في الموعظة. للإمام أبي حامد الغزالي. 

(الضوء؛ البدر الطالع» كشف الظنون .)558/١‏ 

الضوء» البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

ذكر في كشف الظنون أن للخزالي كتابًا اسمه «الأربعين»: وأنه قسم من كتابه المسمى بجراهر 
القران»؛ الذي مر (رقم 07). قال: وقد أجاز أن يكتب مغردا فكتبوه وجعلوه كتابًا مستقلا. 
(الضوء.ء البدر الطالع؛ وكشف الظئون .)50١7/١‏ 

الضوء» البدر الطالع؛ كشف الظنون 4441/١‏ فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة ص 2١85‏ 
طبقات المفسرين 71 ”7 وفيه : حاشية على تفسير أبي الليث . 

شذرات الذهب 7577/7 نقلا عن عنوان الزمان للبقاعي؛ وفي كشف الظنون 1575/7 : : شرح 
غريب أحاديث شرح الأقطع» وقد مرّ برقم 19. 

كتب منه أوراقًا . + (الضره حالس الطالع, فهرس الفهارس) . 

وكتاب: «عوارف المعارف» فى التصوف» لشهاب الدين عمر بن عبد الله السهروردي ٠‏ (الضوى 
البدر الطالع» » الكشف 1178/7ا3ء فهرس الفهارس) . 

شذرات الذهب» كشف الظنون ؟/ 231760 وحرّف فيه السجاوندي إلى: السخاوي . 

ا 0 ص 5 .5١‏ رقم ١57‏ : الوكتابه في أصول الفقه 
مشهور» وقد خرجتٌ أحاديثه ولم أسبق إلى ذلك» والله الموفق». 

(الضوء. البدر الطالع» ؛ الشذرات» الكشف 0317/1١‏ هذية العارفين ؛ فهرس الفهارس) . 


19 البيو الطالع؛ فهرس الفهارس ٠»‏ الضوء اللامع وفيه : منهاج الأربعين! . 
() أي القاضي بكار بن قتيبة البكراري . (كشف الظنون ؟178/5١).‏ 
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- 17 «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختبار)1'© 


7 «منية الألمعى بما فات الزيلعى)26 . 


خامسًا: علم الفقه : 


00 
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فق 
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- 54 لإجارة الإقطاع)” 
«أجوبة على اعتراضات أبن العز على الهداية) 
77 «الأصل في بيان الفصل والوصل)7*' . 


ا «سرن الأقزال فى ميالة الاسديدال0: 


58 «تصحيح على مجمع 06 لابن الساعاتي”" 

14 - لالتصحيح والترجيح على مختصر القدوري». ا هذا . 
7١‏ - #ثعريف المسترشد في حكم الخ تدا 

تالت شرح جامعة الأصول»ي في اقرف 0 

77 «الحيطان)220 


مطبوع. . واالاختار شرج المختار» في فروع الفقه الحنفي» كلاهما للموصلي . 

خرج الإمام الزيلعي أحاديث الهداية للمرغيناني؛ ؛ وفاته بعض الأحاديث» فاستدرك عليه ابن قطلربغا 
بهذا الكتاب . 

وهو مطبوع بتقديم وتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري؛ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» سنة ٠/18هء‏ 
5 صفحة , كما أعيد طبعه في مؤسّسة الريان ‏ بيروت» سنة 15148ه مع كتاب: افقه أهل العراق 
وحديثهم» للكورثري. 

كشف الظنون »٠١ /١‏ هدية العارفين . 

يعني وصل التطوع بالفريضة. (الضوء اللامعء كشف الظئون 21١7/١‏ هدية العارفين» فهرس 
المخطرطات العربية في بُرِنْستون ص »١6١‏ رقم١11/4).‏ 

فهرس الممخطرطات العربية في برنستون ص ٠٠١‏ » رقم 211١8‏ رفي الضوء: تخريج الأقوال ني 
مسألة الاستبدال. 

عنوان الزمان للبقاعى» انظر شذرات الذهب 70977/7. 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ٠١١‏ » رقم 11117. 

قال السخاوي: إن تصنيفه له كان في سنة عشرين . (الضوءء هدية العارفين) . 

مخطوط فى مكتبة غارف حكمت بالمدينة المنررة 28٠١ /11١‏ ومكتية الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوّرة رقم 80017/ 7ء والمكتبة السليمانية؛ قسم حفيد أفندي» رقم 44 كما في نوادر 
المخطوطات العربية فى مكتبات تركيا .١108/1١‏ 
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لخلاصة التقارير في تحرير الدراهم ع 
5 ادقع المضرات عن الأوقاف والخيرات)7) 

5 - ”رد القول الخائب في القضاء على الخائتب)7؟ 

- 75 الرسالة في رفع اليدين في الصلاة)”7/ . 

لالا - «رسالة في لحم الفرس 1 

- 1/8 - الرفع الاشتباه عن مسألة الميادة"" . 


5 7*0 - الشرح درر المحاركء في المذاهب الأرد ا 


- 8 «شرح رسالة السيد»ء في الفرائض”". 


4١‏ «شرح فرائض الكافى)(3) 


مخطوط في المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم .1١81/9‏ 

كشف الظنون 2207/01/١‏ هدية العارفين. 

كشف الظنون 2477/١‏ وجاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة ص 1987 أنه طبع ضمن 

مجموع في الهند. بدون تاريخ ا ل رتوار امسر 

5 5ع 1 أوراق» كما في فهرس مخطوطات الجامعة 7/ 514 . 

الفضوء»؛ فهرس الفهارس . 

طبع في دار ابن حزم بيروت» سنة 5١1١ه/‏ 191945م2 ١1١‏ صفحة: بعنوان: «حكم الإسلام في 

لحوم الخيل»» تحقيق : محمد حير رمضان يوسفا. 

الضوء؛ كشف الظئون 45٠9/١‏ وفيه : رفع الاشتباه عن مسيل المياه؛ وفي هدية العارفين: . 0 

سبل المياىء وانظر فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 54» رقم ١1‏ يد 

مخطوطات كوريلي 2116/١‏ رقم 0/5017 : 

وهو في تصتيفين» قال إن المطول منهما لم يتم . و«درر البحارا من تصنيف محمد بن يوسف بن 

إلياس القونوي . (الضوءء البدر الطالع» الشذرات» كشف الظنون /١‏ 7/45 هدية العارفين) . 

ا السيد: فرائض السجاوندي”*2؛ وهو الإمام سراج الدين السجاوندي» ويقال لها 
يضا: الفرائض السراجية» وهي مقبولة متداولة . (الضوءء هدية العارفين). 

0 الضوء اللامع» وكتاب الكافي في الفرائض هو لإسحاق بن يوسف الفرضي الزرقالي. . 

اليمني المتوفى في حدود سنة ١٠86هء‏ رهو كتاب نافع مبارك واضح بكثرة الأمثلة (كشف الظنرن 

1 

وقد تبين لي هذا المراد من إطلاق لفظ السيد» من مقدمة شرح محمد شاه بن علي الفناري على 

فرائض السجاوندي؛ حيث جاء فيها: «الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. . فهذه مجموعة 

جامعة لبعض الفوائد المتعلقة بشرح الفرائشس لليد» كما في «كشف الظنرن» عند ذكر شروح 

الكتاب المذكور .١7587/7‏ 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 5 


- 47 ااشرح فرائض مجمع البحرين»» لابن الساعاتي”' . 

87 - «شرح المختار»» لأبي - الموصلي '". 

- 84 الشرح مختصر الطيحاوي)7” 
6 شرح مختصر القدوري؟ ا 

- 87 «شرح مختصر الكافي» في الفرائض لابن المجدي ‏ 0 


لاى - شرح مختصر الكرخي). 90 


- 88 - «شرح التّقاية مختصر الوقاية)"" .. 
44 «العصمة عن الخطأ في نقص القاسنة) . 
«الفتاوى القاسمية)!"؟ . 


وفي فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي ا 52 


الفتاوى القاسمية 7؟؟ ق4» ثم قال: تفصيل الفوائد: 


000 
000 
هرف 
2010 


(0) 
(030 
07 
© 


إلى 


- الجواب عن عظم ميت وقع في البئر ومسائل أخرى. 
- رسالة ببيان السهو فى السجدات 23١07‏ 


الضوءء الشذرات» كشف الظنئون »١551/5‏ هدية العارفين. 
كشف الظنون 1777/١‏ » هلية العرفين. 
الضوءء إيضاح المكنون 59/7 5» هلية العارفين. 
(الضوءء البدر الطالع)»؛ قال ابن قطلويغا في تاج التراجم ص »4١‏ بعدما ذكر مقولة الإمام أبي 
حنيفة: (لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعرف من أين قلناه )» قال: «وهذه الرواية هي التي 
حملتني على شرحي للقدوريء الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهم؛ . وأما ما قاله الإمام 
السخاوي ‏ في معرض ذكره كتب المؤلف ‏ : «شرح القدوري» تقيد فيه بكونه من رواية أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن»» فغير دقيق؛ وإن قصد به «تصجيح القدوري»» حيث لم يذكره 
في «الضوء اللامع». والحق أنهما كتابان» والله تعالى أعلم. 
الضوء؛ هدية العارفين. 
الضوء اللامع . 
ولم يكمله. (الضوء؛ كشف الظتون 2197/1/5 هدية العارفين) . 

كشف الظنون 5/ »١١57 2١141‏ هدية العارفين؛ فهرس المخطوطات العربية في برلين 4/ 27١17‏ 
رقم 109774 . 


كشف الظنورن ؟/22هلية العارفين» فهرس المقطرطاف العررية كن برتسدوة طن 44 
رقم6 » 0 


(98) أو: النجدات فى بيان السهر عن السجدات. (الضوء؛ كشف الظنون 7/ 15170. هدية العارفين) . 


1" مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 
- رسالة أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت . [برنستون» رقم ]١١١5‏ 
رسالة أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد. [برنستون» رقم ]١1/47‏ 
- رسالة التراويح والوتر. [برنستون؛ ]١157‏ 
- رسالة في مسألة اشتباه القبلة ‏ 7© 
- رسالة في أحكام القهقهة . [برنستون»؛ ]١1/55‏ 
- رسالة الأسوس في كيفية الجلوس.0© ٠‏ 
رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. [برنستون» ا85١1]‏ 
- رسالة في قضاء القاضي . [برنستون» ]١١١١‏ 
- رسالة في عدة المرأة المطلقة. 
- رسالة في حط الثمن والإبراء منه. لبرنستون» ؟7١١١]‏ 
رسالة في مسائل الشيوع . [برنستون» ]١١١*‏ 
- رسالة في أحكام الشهادة والتركية . [برنستون» ]١١١5‏ 
- رسالة أحكام الأشربة وطبخ العصير. 
- رسالة الدَّين المشترك. 
- رسالة في البيع . 
- رسالة إذا لم يجد وقت العشاء والوتر. 
- رسألة في قطعة أرض من أراضي بيت المال أرصده السلطان بَرقوق. 
- رسالة في القراءة. 
- رسالة في رجل تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحول. . وإجارة 
الوقف ومسائل أخرى. 
- رسالة في الذبائح. 
رسالة عن رجل سامري أتى بالشهادتين طوعاً. . ومسائل أخرى. 
(1) أو: الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة؛ (الضوء؛ كشف الظنون »١7975/7‏ هدية العارئين» 


و1146 
(؟) الضوءء كشف الظنون »4١/١‏ هدية العارفين» برنستون» رقم 11745. 


مكائة المؤلف العلمية/ مؤلفاته سٍ- 


الكلام عل رقف 0 
رسالة تهدّم الكنائس بمصرا". 

رسالة في قضاء القاضي بشهادة الزور. 

داحقفال القزية قطية ون الأرضي وسائل لخر 
41 - «القول القاسم في بيان حكم الحاكمة!؟ . 

047 «التمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة) . 

"4 «ما ينقض من القضاء)”" . 


44 «الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير منها(" . 

46 اموجبات الأحكام وواقعات الأيام)0" . 

«النجدات فى بيان السهو في السجدات» - الفتاوى القاسمية» (رسالة يبيان 
السهو' في التجدات ): : 


43 #نزهة الرائض في أدلة الفرائض».!2) 


سادستا: أصول الفقه : . 


910 «أجوبة على اعتراضات العز بن جماعة عن أفتوك ال 07 


)١(‏ أو: فتاوى في الوقفء» (كما في فهرس المخطوطات العربية في برلين 4/ 2575 رقم 248171 وفي 
مكببة عارف حكمت نسخة مخطوطة بعنوان: أسئلة وأجربة في الأوقاف» 7 مجاميعء وفي 
برنستون: مسألة في الوقف واشتراط النظر للورشاد» رقم 1115. 

0 أو: القول المتبع في أحكام الكنائس والبتع» (الضوءء الكشف 1154/7 هدية العارقين) . 

زفق انتهى من فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي؛ وإضافة الزيادات الموضوعة بين حاصرتين من 
المحقة: 1 

06 كذا في الضوءء وفي هدية العارفين» وإيضاح المكنون 151/7: القول القائم. . وانظر فهرس 
المخطوطات العربية في برنستون ص١٠٠‏ رقم لا١11‏ . : 

(0) انظر هدية العارفين. 

00 فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ٠١١‏ رقم )1١16‏ 

(0) المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم 81/4١1ء‏ وقد يكرن هو: رفع الاشتباه الذي مر برقم 1/4. 

(4) طبع في بغداد» مطبعة الإرشاد» سنة *941١م»‏ بتحقيق د. محمد سعود المعيني . 

(9) الضوءء البدر الطالم» هدية العارفين . 

. الضوء اللامع‎ )٠١( 
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«تحير الأنظار في 0 ابن العطار]”١‏ 
لحاشية على التلويح 
٠٠١ -‏ هحاشية على شرح 0 لنفره كار”" , 
٠١١‏ - احاشية على شرح المنار؛ لابن ملك7؟ . 
1٠١7‏ - الخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار»؛ لابن حبيب الحلبي”” . 
1٠١7”‏ اشرح (أو: حاشية على) منار الأنوار»ء للنسفي”" . 
٠١4‏ - «شرح الورقات»» لإمام الحرمين الجويني””" . 


سابعا : العقيدة وعلم الكلام : 


إدلك 


0) 


أفرم 


2 
20) 


50( 
هه 
20 
25 


5 «حاشية على شرح العقائد».‎ ٠١6 
. اشرح المسايرة"» لابن الهماء”"‎ -١١1- 


5 ع 50 . (246 
1٠١ -‏ - امن يكفر ولم يشعر؟» أو: رسالة في الكفر : 


وهو في قول المحققين من أئمتنا: إن النفي والإثبات إذا تعارضا وكان النفي مما يعلم بدليله فإنه 
يقضى على المثبت . كذا فى «الكشف». 
(الضوء» هدية العارفين: كشف الظئون 2507/1١‏ وفيه: اتحرير الإنكار. .) 
وصل فيها إلى أثناء بحث السنة؛ وهو في مجلد. (شذرات الذهب ) 
و«التلويح» هو للشيخ سعد الدين مسعوه بن عمر التفتازاني» شرح به «التوضيح في حل غوامض 
التتفيح»» وهما ‏ أي التوضيح وتنفيح الأصول ‏ لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي . 
هو السيد عيد الله بن محمد الحسينى» المعروف بنفره كارء المتوفى سنة 76٠‏ ها تقريبًا. (كشف 
قود اويل الفارير) . ١‏ 
كشف الظنون 9/ 6مك هدية العارفين. 
وفي الضوء اللامع : شرح مختصر المختصرا . وقد طبع في ببروت في دار أبن كثير؛ سنة 
51اهم أققام ١81/‏ صفحة, تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر. 
الضوءء كشف الظنون 221485275 هدية العارفين» برنستون» رقم .51١‏ 
وهو من أوائل ما صَئّْف. (الضوء؛ كشف الظنون 27٠١/9‏ هدية العارفين) , 
الضوء ء اللامع» أي شرح العقائد النسفية ٠‏ للتفتازاني» والله تعالى أعلم. 
و«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة؛؛ عر ع سطلة العم اللي اها النمست عا فيك 


ابن الهمام. وقد طبع الشرح مع المسايرة في القاهرة؛ المطبعة الأميرية الكبرى» سنة 1119ه؛/ 
65م ٠‏ لاصفحة 


218410 ”ورقة» وانظر: كشف الظنون ؟/‎ ١ مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق» رقم ”47لا‎ )٠١( 


وهدية العارفين . 
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ثامثا: السيرة النبوية والتاريخ : 


١٠١8‏ - «تلخيص السيرة النبوية؛ لمغلطاي”2 
١٠١9‏ - «تلخيص دولة الترك)”” , 


١١١‏ «منتقى من درر الأسلاك في قضاة مصر»ه.7" 


020 
00 


لك 


١11 -‏ «تعليقة على الأندلسية»» في العروض””''. 
1١١7‏ "تعليقة على القصارى!*2 
1١‏ احاشية على شرح العزي؛» للتفتازاني” 
١١5‏ الشرح ملخمسة العزاء ا (في الجر بي . 
1١116‏ اختصار تلخيص المفتاحا 
58 


1١17‏ - «تبصرة الناقد في كيد الحاسد؛ء في الدفع عن أبي حنيفة”© 


الضوء اللامع؛ البدر الطالع» كشف الظئون .٠١1١7/7‏ ومغلطاي هو الحافظ علاء الدين بن قليج 
البكجري التركي » له: «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم؟» و«الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ 
من بعده من الخلفاة. (هدية العارفين ؟/ 24717 478) وكتاب «الإشارة» مطبوع. 

الضوء؛ البدر الطالع. 

لم يتم. (الضوء)ء وفي كشف الظنون /١‏ لالالاء 778: لادرة الأسلاك في دولة الأتراك؟؛ لبدر 
الديخ خسن بن حبيب الحلبي المتوفى سنة 4لالا» وهو تاريخ مرتب على السنين» في ,مجلد: 
وللشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا: : منتقى درة الأسلاك». 

الضوء اللامع؛ البدر الطالع» كشف الظنون ؟/ 1170» هدية العارفين 

لقصارى؛ متن في التصريف لعلاء الدين أحمد الخجندي. ( الضوءء كشف الظئون 1757107/7). 
قال صاحب الكشف 1178/7 114 : «العزي في التصريف؛ للشيخ عز الدين أبي الفضائل 
إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاتي» المتوفى بعد سنة 25055 وهو مختصر متداول نافع» وشرحه 
لعلامة سعد الدين مسعود بن عمر القاضي التفتازاني ». (الضوءء هدية العارفين وهو فيه بلقظ : 
حاشية على شرح التفتازاني لتصريف الزنجاني) . 

(الضوء» البدر الطالع)» وفي كشف الظنون 2109/55/5 1754 : «مفتاح العلوم» للعلامة سراج 
الدين السكاكي (-575ه) وهو في علوم العربية» وقد اعتنى بشرحه وتلخيصه عدد من العلماء» . 
لضوءء البدر الطالع وفيه : «تيصرة الناقد في كبت الحاسداء كشف الظنون /١‏ 558» هدية العارفين. 


51 مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 
ل ل ل اس للدت اس حك 
١١7‏ - «تقويم الميزان»» شرح نيزا النل:ة لقن السظق) ‏ . 
١١8‏ - «الدعاوى)7” . 


١194‏ - (شرح از النظرف (في المنطق)7”, 

17١‏ لفضول اللسان)2؟. 

171 - «الواقعات)!* . 

1١7‏ «طيب الكلام بفوائد السلام؟» أتمّه (؟) السمهودي27. 

١37‏ - «ذكر مناقب الإمام الأعظم أبي' حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن وزفر7" . ش 

. ...00 . قال الإمام السخاوي بعدما ذكر قائمة مصنفات العلامة الشيخ 
قاسم: «وله أعمال في الوصايا والدوريات وإخراج المجهولات». . قلت وفي هذا 
القدر كفاية» للدلالة على عظيم جهده في الكتابة ونشر العلم» رحمه الله تعالى. 


(؟) مخطوط في المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم 0/441 

(9) (الضوىء البدر الطالع)» ومنار النظر هو لابن سينا. (هدية العارفين لاد و4 ” 

(4) وهو غير: تقويم اللسان ‏ الذي مر برقم 71 » وقد ذكرهما السخاوي في الضوء. 

(0) مجموعة رسائل مخطوطة في المكتبة الوطنية بدمشق» برقم /ل17'41 191ق. 

000 أوله: الحمد لله الملك القدوس السلام؛ مانح من اصطفى منه تحية السلام. . أما بعد؛ فقد وقف 
فقير رحمة ربه الغني علي بن عبد الله بن أحمد أبي الحسن الحسيني الشافعي السمهودي نزيل 
الحبيبة المحبة على ثلاثين سؤالاً تتعلق بالسلام» جمعها شيخنا زين الدين قاسم بن قطلربغا 
الحنفي. . الخ كذا في فهرس المخطوطات العربية في برلين 241/5 44 رقم 20914 وفي 
كشف الظنئون 7 :: اذكر فيه [السمهودي]» أنه وقف على ثلاثين سؤالاً يتعلق بالسلام جمعها 
شيخه قاسم ابن قطلوبغاء ثم بعث بها مع نجله سيدي محمد البدري لبعض علماء الحنفية؛ وقد 
توفي جامعها ولم يكتب جوابهاء قأجاب» وفرغ من تبييضه في العشر الأول من جمادى الآخرة سنة 
يه 
والسمهردي هو علي بن عبد الله الحسيني السمهودي الشافعي نزيل طيبة» المتوفى سئة .411١‏ 
(كشف الظئرن 7/ 231115 والأعلام 7017/6). 

2 فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي 2570/1 رقم 7/1144 

0( جاء في فهرس مخطوطات كوربلي 516/١‏ ما يلي : «رسالة في جواب عشرين مسألة في عشرين 
علمًاء سألها أبو المؤلف حينما كان الؤلف في بلاد قرامان مع شرح المتن. . ربما تأليف قاسم بن 
قطلوبغا» كذاء وليست هذه الرسالة صحيحة النبة إلى المؤلف» فقد توفي أيوه وهو صغيرء كما 
أنه لم تذكر له رحلة إلى بلاد قرامان» فيما بوقفت عليه من كتب التراجم. 


<2 
1 


له 1 
ب ليج ري 
(سكس ١ن‏ زو مسيى 


دراسة علميّة 


لكتاب «التصحيح والتر جيح» 


المبحث الأول : أهمية كتاب التصحيح والترجيح 


المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه 


ا 


01 


جضن (جْرَيَ 
شك ١ن‏ (نزوميى 


أهمية كتاب التضجيح والترّجيح 


من المعلوم في تاريخ المذهب الحنفي أنه مذهب جماعي شوري»؛ فقد كان 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يناظر أصحابه في المسألة؛ يسمع ما عندهم ويقول 
ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يكتبونها في الديوان”' . 

ومعلوم أن أحسن من دوّن أقوال أبي حنيفة واجتهاداته من بعذه هو صاحية 
رد الشيباني رحمه اللله) وأنه ذكر في مصلفاته رأيه ورأي أبي يوسف 

ووار ار المسائل» 
اع ا سس لاحت له أصولا 
وفروعًا.. وذلك لتأثره بالمنهج الذي خطه أستاذه وإمامهء إضافة إلى تواضعه 
وعرفانه لجميل شيوخه. 

ونتيجة لما سبق؛ كثرت الأقوال في المذهب الحنفي”"©» واختلفت الروايات 
عن الإمام وأصحابه؛ فحرص الفقهاء المصنفون من بعدهم التيرععرا بين تلك 
الأقرال» ويبيّنوا الرأي الصحيح الذي عليه العمل في المذهب . 

ولكن تلك التصحيحات والترجيحات المضمُّنة في الشروح والمطوللات» قد لا 
يطلع عليها إلا القلّة من العلماء ممن توفرت لديهم الكثير من الكتب والمصنفات» 
إذ لا يكفي قراءة كتاب واحد يحتوي على بعض الترجيحات» لأنه ربما يكون 
لصاحبه رأي خاص فى بعض المسائل» وقد يختلف منهجه في التصحيح . 
000 انظر ذلك بمزيد من التفصيل ‏ في المدخل ص .5١ 25١‏ 
(؟) هناك أسباب عديدة أخرى ساهمت في تكثير الأقرال في المذهب الحنفي» ويرجع الشيخ محمد أبو 

زهرة ‏ رحمه الله كثرة الأقوال في المذهب إلى أربعة أسباب : 

اختلاف الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه. 

تعدد أقوال الإمام في المسألة الواحدة» وكذا أقوال أصحابه. 

اختلاف الأثمة أبي حنيفة وأصحابه» في المسألة الواحدة. 


اختلاف المخرجين» ومخالفة بعضهم للأئمة أحيانًا . (انظر كتاب : 0 حنيفة») لأبي زهرة؛) ص 
0 
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ومن هنا فقد وجد اختلاف بين الأئمة المصححين» أهل التخر 
في تعيين القول الأصح المغتمد من بين الأقوال أو الروايات . 

وكان على الفقيه المفتى إذا أراد الاعتماد على أحد تلك التصحيحات 
المختلفةء أن يرجع - أولاً ‏ إلى النقل والرواية ليتثبت مما صخت نسبته إلى 
أصحاب المذهب من غيره» ولا يتيسر له طريق هذاء إلا باتباع نقول من تقدم من 
الأقدمين الأفذاذ ممن شهد لهم أهل العلم بالرواية والدراية. يقول الإمام البيضاوي 
الشافعي رحمه الله: ١لا‏ بد للفقيه أن يعلم آراء المجتهدين وأقاويل المتقدمين رضي 
الله عنهم: لأنه إن كان مقلدًا فلا يتأتى له التقليد قبل أن يقف على ما هو مذهب من 
يقلده» وإن كان مجتهدًا فلا بد أن يعرف مخالفتهم وموافقتهم حتى لا يخالف 
جماعتهم ولا طريق له سوى النقل والرواية”") 

وإن معرفة القول الصحيح والراجح في المذهب» هو من أهم ما يعتى به 
المقلدء وخاصة من تصدر منهم للفتوى أو القضاءء حتى لا يعمل بالمرجوح في 
مقابلة الراجح اتباعًا للهرى. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: «ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف. . 
وتعارض الفتويّين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد. فكما أن المجتهد لا يجوز 
في حقّه اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من + غير اجتهاد ولا ترجيح » كذلك لا 
ع 2 0 ار 5 .. ومتى 
0 وحذا اند الشمية رمد ادن 


ويقول: إن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواهء وتخييره بين 
القوثين. تقنن: لذلك الأصل : + يقول الله تعالى زهان ال اتنا ايليننا أت واليشرا 
ورد 


تنول 4" وهذا | المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان» فاحتياره أحد المذهبين 
بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. .2 1ه" . 

فإذا كان معرفة القول ا لصحيح الراجح في المذهب أمرًا بالغ الأهمية» ولا 
0020 «الخاية القصوى في دراية الفتوى» 8/1 


(؟) سورة الناءء الآية 24. 
(*) «الموافقات» 4/ 548 - 225681١‏ (باختصار). 
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يمكن تجاوزه والاستغناء عنهف إلا أن الوصول إلى الخاية فيه قد لا يتيسَّر أو يتعذر 
على الكثين الغالب من المتفقهين » فد جاء كتاب (التصحيح والترجيح" لييسر هذا 
القدوري» واختار ما ورد فيه من مسائل الخلاف بين أضحاب المذهب» وبيّن القول 
الصحيح المعتمد منهاء فقرب المسائل وجمع الشوارد من كتب كثيرة في مصئّف 
واحد. 

وإذا كان هذا الكتاب قد نال أهميته من خلال موضوعه وأسلوب تصنيفه ‏ فى 
اعتنائه بالوحدة الموضوعية ‏ فإنه يزداد أهمية بمصئّفِه العالم النبيهء ذي الملكة 
الفقهية الوقّادة» الذي تميّز بكثير من التحرر والانفتاح» فلم يقبل» أو لم يقنع بكل 
مسألة جاءت على لسان السابقين من غير تحقيق وتدقيق. . يقول رحمه الله في أول 
ا رسالته المسماة: «رفع الاشتباه عن مسألة المياه»: «لما منع علماؤنا رحمهم الله 
ا ب ره ل را 
ال ار اخي وله عام بدي لظف روا كدي 
وحصلت منها بحمد الله تعالى على ١‏ لكثير» ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من 
المصنفين. . .»» وقال فى رسالة أخرى : «وإنى ولله الحمدء لأقول كما قال 
الطحاوي لابن حجربويه: لا يقلد إل عصبى أو ا 

وإن رجلاً هذا كال وعالمًا هذه منزلته» لقمينٌ بأن يتصدر للكتابة في موضوع 
دقيق ومهم» هو ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف من المسائل» ولجدير كذلك 
بأن يُعتمد على ما انتهى إليه من تحقيقات وترجيحات. 

هذا وقد اعتني بكتابه هذا كبار العلماء والفقهاء» ونقلوا كثيرًا من مسائله في 
مصنفاتهم » بل | إن العلامة إبراهيم البيري 3 ا ا كتاب «الأشباه» لابن 
)١(‏ تقل هذين القولين العلامة اين عابدين رحمه الله بعدما اعتبر أن الشيخ قاسمًا قد بلغ رتبة الاجتهاد. 

(انظر: «رسم المفتي» 7/1١‏ 22 وقد وقفنا في مبحث سابق على شخصية المؤلف العلمية» وأقوال 

بعض فضلاء أهل العلم في حمّهء انظر ص44 - 7ه 
(؟) ذكر ذلك إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» /١‏ 25 ولم أقف على هذا الشرح فيما 

رجعت إليه من فهارس المخطوطات. 
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وإن العلامة أبن عابدين خاتمة المحققين» اعتمد كثيرًا على تصحيح العلامة 
قاسم في رسالته (رسم المفتي)) وحاشيته الشهيرة على «الدَرٌ المختار»؟» وغيرقما 
من كتبه ورسائله . 

وعندما جاء تلميذ ابن عابدين السيد عبد الغنى الغنيمى الميدانى وكتب شرحه 
القنم المتروف ب #الثباب شرح الكتان كام يعتر الاين من «الفصهيعة في كل 
مسألة من مسائل الخلافء حتى ضمَن جزءًا كبيرًا منه في شرحهء وغدا «التصحيح» 
من أهم مصادر «اللباب». 

وهكذا فقد اكتسب كتاب «التصحيح والترجيح» أهميته من خلال ثلاثة 50 
أساسية : ١‏ موضوع الكتاب» ؟ ‏ مكانة مؤلفهء ” . اهتمام العلماء به. 


2 
جر ١ض‏ (المرَيّ 
١ن‏ « («زومسى 


1 000 1 0 ل 
الخر. بيح ق اللد جا الاقسفىي 


انعم ؟ اتباع الهورى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمتزلة العدم. 
والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع»"'". . هذا ما عبر به المصنف»ء في 
مستهل كلامه على الترجيح وضرورته فى المذهب”", ووافقه على ذلك من بعده 


ذا تساءلنا عن هذه الأهمية الكبيرة لموضوع الترجيحء”” مم أنه لم يكن ذا 
بال عند الفقهاء الأولين» ولا رأيناهم بحثوا فيه أو اعتنوا به كل هذا الاعتناء؟ فنشير 
في الجواب إلى كلام الإمام الفقيه تاج الدين السبكي الشافعي ( ١/الاه)ء‏ في 
معرض حديثه عن ذلك فيقول: «اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في 
الخلاف» ولا اعتنوا ببيان الصحيح؛ وسبب ذلك أن العلم كان كثيراء وكان كل عند 
الفتيا يفتي بما يؤدي إليه نظرهء وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمسء 
فما كان الأمر عنده مستقرًا على شيء لتضلعهم بالعلم؛ فمن ثم ما كان المصنفون 
يلتفتون إلى تصحيحاتهم؛ بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذ. وفتح أبواب 

2 ّ 

الاستنباط والمباحث؛ من غير اعتناء بما هو الأرجح» إنما كل: ينظر لنفسه. 


.١7١ انظر مقدمة المؤلف» ص‎ )١( 
ولا شك أن معرفة راجح المتختلف فيه‎ 9 : 017/١ قال في الفتاوى الخيرية (كما في رسم المفتي‎ 220 
من مرجوحه؛ ومراتبه قوة وضعفاء هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم» فالمفروض على‎ 
لمفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيها خوفاً من الافتراء على الله تعال بتحريم‎ 
حلال وضده؛ ويحرم اتباع الهوى والتشهي والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمضيبة‎ 
العظمى» فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي».‎ 
المقصود بالترجيح هناء هو بيان الراجيح من الأقوال المختلفة لآئمة المذهب أو الروايات المختلفة‎ )( 
عنهم» أي ليس محل الترجيج في هذا الكتاب الأدلة الشرعية الظنية المتعارضة كخير الواحد‎ 
والقياس وغيرهما من الظنيات» أو الأدلة القطعية المتفاوتة الدلالة في خفائها وجلائها والنظر إلى‎ 
فللبحث في ذلك مصنفات أخرى مستقلة ؛ ككتاب مشكل الآثار للطحاوي؛ أو‎ . 0 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيتة» الجا ولاه الي باكبالسري.‎ 


00 
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فلما قل العلمء وأشرف على التبدّد؛ واحتيج إلى ضرب من التقليدء وأن الفقيه 
يتبع من هو أفقه منهء وإن تشاركا في أصل النظرء اعتني بالراجح)”" . 

وقد تصدى العلماء قديما لبيان الراجح وعلامات الترجيح ووضعوا ضوابط 
يعرف بها القول المعتمد للفتوى من بين أقوال الأئمة» وهو ما سمي برسم المفتي؛ 
أي العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به(" . 

كان من أزائل من كتب كي ذلك العلامة البحسن بن عتمنور الأوذ قدي 
المعروف بقاضي خان (. 547ه)» فى مقدمة فتاواه المشهورة. وأتى من بعله 
العلامة ابن قطلويغا ليزيد الموضوع توضيحًا وتنقيحًا في مقدمة كتابه «التصحيح» 
هذا. 


أما الذي توسّع في الموضوع وحقّقه. وأبرزه بمؤلف خاصء فهو العلامة 
المحقق محمد أمين بن عابدين في منظومته: «عقود رسم المفتي» وشرْحهاء فقد 
جمم في هذه الرسالة ما يعتبر من علامات الفتوى وقواعد الترجيح والإفتاء 
بالأقوى» وغير ذلك. . مستفيدًا ممّن سبقه من الفقهاء؛ حتى كانت رسالته هي 
الغاية في الموضوعء وصار عليها اعتماد كل من جاء بعذه. 

ع 

وسأتبع فيما يلي القواعد الأساسية المتبعة في الترجيح معتمدًا فيها على ما جاء 
في مقدمة «التصحيح»: تاركًا التفصيل لمظائّه» إلا أني سأبرز مواضع الخلاف. عند 
اختلاف مناهج الترجيح بين المصنّف وغيره؛ وذلك في جينه» إن شاء الله تعالى. 

يقول المصنف في مقدمة كتابه: «قال بعض من لا يدري مراد العلماء: قد قالوا 
إن الإمام متى كان في جانب وهما في جانب فالمفتي والقاضي بالخيار: فقلت: 
ليس كما توهّم. .22 ثم أثبت رحمه الله المعانى الآتية : 

- المفتى في المذهب إما أن يكون مجتهدًا أو لا. 

- والمسألة ؛ إما أن ترد فى ظاهر الرواية أو لا. 


)0غ( «تصحيح التنبيه؟ للنووي؛ مقدمة المحقق »145/١‏ 71م نقلا عن «ترشيح التوشيح» للسبكي» (وهو 
كتاب مخطوط في المكتبة الظاهرية» بدمشق» رقم 07298 فقه شافعي). 
(؟) «رد المحتار» /١‏ /ا1. 
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أوَلاء إذا كان المفتي مجتهدًا : 

فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية واتفق فيها الأئمة» فهذه لا يجوز العدول 
عنها. 

وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين الأئمة : 

فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخلذ بقولهما. 

وإن خالف الصاحبان أبا حنيفة» فإما أن يكون اختلاف عصر وزمان أو 


- فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان» يأخذ بقول الصاحبين» أو قول 
أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام» لاجتماع المتأخرين على ذلك؛» بل اختاروا قول 
زفر في مقابلة قول الكل في بعض المسائل . 

- وإما أن لا يكون الاختلاف اختلاف عصر وزمان» فعند ذلك يخير المفتي 
المجتهد» وقيل يأخذ بقول أبي حنيفة . 

وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية: 

- فإن كانت رواية توافق أصول أصحاب المذهب يعمل بهاء وإن لم يجد لها 
رواية عن الأصحاب؛ واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به. 

- وإن لم يجد رواية» واختلف المتأخرون في مسألة» يجتهد ويفتي بما 
هوالصواب عنده. 

ثانيا؛ إذا كان المفتي مقلَّدًا : 

فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية» ولا خلاف» يعمل بها مطلعقًا . 

وإن كانت مختلفاً فيها: 

فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» يعمل يقولهما. 

- وإن خالف أبا حنيفة صاحباه» أو كان لكل منهم قول يأخذ بقول أبي حنيفة 
إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر 
مع الإمامء لتغير أحوال الناس واختلاف العصر والزمان. 

وفي غير الروايات عن الأئمة» يقول في ذلك المصنف: 

«نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيّر العُرف وأحوال الناس وما هو الأرفق 
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بالناس»؛ وما .ظهر عليه التعامل» وما قوي وجههء ولا يخلو الوجود ممن يميز هذا 
حقيقة لا ظنا بنفسهء فيرجع من لم يميز لمن يميز لبراءة ذمته؛ . 

ونقل رحمه الله عن الكاساني ( 0417ه) فيما إذا لم يكن من أهل اديه أو 
لم يحفظ أقاويل الأصحاب. قال: «عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا يسعه أن يأخلذ بقوله»”" . 

إِذاء على المقلد أن يأخدذ بقول أبى حنيفة إذا وردت عنه رواية» إلا فى مسائل 
تراك عكار قو لكوك لود كير انكر وكلةالواكه لمعل مول المضايع 
والمجتهدين في المذهب في النوازل والواقعات التي لم يرد فيها رواية عمن سبقهم . 

ومن تتبّع قواعد الترجيح في المذهب لا يجد خلافاً بين العلماء حول هذه 
القواعد» إلا في زيادة بعض التفاصيل» مثل أن يقدم قول أبي يوسف,. ثم قول 
محمد ثم قول زفر ثم قول الحسن بن زياد . . 

ولكن الملاحظ أن الاختلاف في مناهج الترجيح قد بدأ من المرحلة التي تلي 
ما ذُكرء أي إذا ما اختلف المشايخ والفقهاء المجتهدون حول المفتى به في المسائل 
المستجدةء هل يؤخذ فيها بقول الأكثرء أم يقدم قول الأعلم» أم العبرة بصيغ 
التصحيح وعبارات مع فيقدم الذي وزنه على أفعل التفضيل» أم إِنَّ الذني 
يقابله هو الأولى بالترجيح 

507 أو منهجان أساسيان» ويمكن القول بأن الأول 
منهما هو «منهج السابقين»» والثاني ١منهج‏ المتأخرين». وكان أبرز من تكلم على 
الأول» هو العلامة الشيخ قاسم بن قطلوبغا في هذا الكتاب؟ وأما من عبّر عن منهج 
المتأخرين فهو العلامة المحقق محمد بن عابدين» في رسالته في رسم المفتي . 

فمن يطالع كتاب «التصحيح والترجيح» هذا لن يجد فيه شيئًا من التمييز بين 
طبقات الفقهاء بعد عصر الإمام وصاحبيه» كما أن المصنف لم يلتفت إلى التدقيق 

بين عبارات التصحيح» فيقدم بعض الصيغ والألفاظ على البعض الآخرء بل جعل 
سكير يك اام 1 سيد ني جد ا نان جد لوا اوري جر 
التصحيح بعبارة: هو الصحيح» أر: الأصحء أو كان ترجيسًا بألفاظ أخرى 5: عليه 


(1) انظر مقدمة المصنف ص 2158 وابدائع الصنائع» للكاساني / 5» 5 والعبارة فيه: «من أصحابنا 
من قال: يسعه أن يأْخْذ بقّولها. 


الترجيح في المذهب الحنقي 7 


الفنتوى» أو: هو المختار. 

ولكن الملاحظ أن ابن قطلويغا توسع في الاعتداد بالمسائل المصرّح 
بتصحيحهاء فقدم بعضها على ما في المتون» معتبرًا أنها ‏ أي المتون - وإن كانت 
صحيحة وقد وضعت لنقل المعتمد في المذهبء إلا أن ما فيها «تصحيح التزامي؛ 
والتصريح أقوى من الالتزام»”, وتبعه فى ذلك عدد من العلماء» كما ردٌ عليه 
البعض . ٠‏ 

يقول الإمام اللكنوي في مقدمة «النافع الكبير)»(": «إذا تعارض ما في المتون 
وما في غيرها من الشروح والفتاورى, فالعبرة لما في المتون» ثم للشروح المعتبرة ثم 
للفتاوى» إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في الشروح والفتاوى ولم يوجد ذلك 
في المتون» فحيئئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى»: وقال فى 
التعليقات السئية9© : «قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح 
مقدم على ما في الفتاوى» إلا إذا وجد ما يدل على الفتوى في الشروح والفتاوى” 
فحينئل يقدم ما فيهما على ما في المتون. لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح 
الالتزامي»» وقال العلامة ابن عابدين”؟2: «صرحوا أن ما في المتون مقدم على ما 
بتصحيح كل من القولين». أو عدم التصريح أصلاء أما لو ذكرت مسألة في المتون 
ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح 
مقدم على التصحيح الالتزامي» أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب». 

هذا ما قالوه؛ ولم يسلَّمِ لهم.. فقد جاء في «الطراز المُذُهب في ترجيح 
الصحيح من المذهب»””*' ما نصه: «ما ذكره الشيخ قاسم في «التصحيح» في كتاب 
الحجرء حيث قال: (وقال القاضى فى كتاب الحيطان : وعنذهما يجوز الحجر على 
الحرء والفتوى على قولهماء قلت: هذا تصريح وهو أقوى من الالتزام ). لا 
)١(‏ كمايقول في ص 517. 
درق «النافع الكبير شرح التجامع الصغيراء ص و37 اه 
() «التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوي.ء ص 18١‏ . 


(5) «ردالمحتار» ١‏ وانظر «رسم المفتي؛ عرد 
(5؟ رسالة ميخطوطة. موجودة في آخر النسخة التركية (د )» انظر ص 45» والمثيلات ص .1١١4‏ 


م7 الترجيح في المذهب الحنفى 
: : 


يجدي نفغاء ولم يقع موقعهء حيث جعل العلة والمدرك في ذلك إنما هو التصريح 
دون الا لتزام» ولا شك أن العمل والفتوى على كتب المذهب من المتون 
والشروح »كما صرح به هو وغيره» ألا ترى أنهم يقولون في أحكام كثيرة يقع فيها 
مصادمة من بعض الكتب لبعض: على رواية كتاب البيوع الحكم كذاء وعلى رواية 
كتاب الصلاة الحكم كذاء وكذا يقولون: على رواية شرح الطحاوي الحكم كذا 
وعلى رواية القدوري الحكم كذا إلى غير ذلك» فالمشايخ رحمهم الله إنما اعتمادهم 
على المتون وشروحها لأنها موضوعة لما هو المعتمد في المذهب» ولو عملنا بما 
ذهب إليه الشيخ قاسم من هذا البحث لزمنا إلغاء جميع روايات الكتب التي علبها 
العمل إذا وجدنا نقلاً عنها ونقلاً عن الفتاوى مصرّحًا بالتصحيح فيه وليس الأمر 
كذلك» ال 0 ٠‏ بل المدرك فيها ما 
صرح هو به في صدر مقدمة «التصحيح» من أن ذلك اختلاف عصر وزمان» وفيه 
يفتى بقولهماء كما اختاره المشايخ المتأخرون وأجمعوا عليه» كما قد تقرر في 
موضعة»اه. وهو ملمح حسن. ! 


وبعد ذلك ؟ حر لصي كاتا جيه اعد بلك سيره - فقد كان أول 


ذلك ععدنا نغنات مقولة تم تقسيم الفقهاء على طبقات» وتقسيم المسائل على 
را الل ل ل ا ا ا 
| مقايله. . 


وبحث العلامة أبن عابدين في أصول الترجيح في المذهب» فحقق وأجاد. 
وأغنى الموضوع وأفادء وكان من أبرز ما قاله وأضافه على كلام السابقين في 
موضوع: اختلاف الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لم يرد فيها نص عن 
السابقين» أنه إن كان اجتهاد الأكثر في مقابل اجتهاد الأقل» فالأرجح هو اجتهاد 
الأكثر» مما يختاره الققهاء الكبار» كأبي حفصء وأبي جعفرء وأبي الليث» 
والطحاوي» وغيرهم ممن يعتمد عليه في الاجتهاد. فإن تعذّر ذلك ولم يوجد 
منهم جواب البتةء فالمفتي مخير بين الاجتهادين مطلقا؟. 


وإذا كانت الروايات واردة في كتابين معتبرين» فإما أن تصحّح الروايتان معًا 


. 7”: 7١ص أي منذ القرن العاشر الهجري: وانظر المدخل‎ )١( 
0 زفق انظر الرسم المفتي! لابن عابدين‎ 


الترجيح في المذهب الحنفي ل 


بصيغة واحدة» ويكون المفتي مخيرًا بينهما مطلقّاء وإما أن تختلف صيغة التصحيح 
في إحداهما عن الأخرى» وهنا ينظر: 

فإن كان في إحداهما فقط لفظ الفتوى, فالمفتي ملزم بهذه الرواية”"' , 

وإذا كان لفظ الفتوى في كليهما معاء فينظر؛ فإذا كان لفظ الفتوى في إحداهما 
يفيد الحصر مثل: (به يفتى»ء أو: «عليه الفتوى»» أو: «عليه عمل الأمة». فهو 
الأولى . وإذا لم يكن نفظ الفتوى في إحداهما يفيد الحصرء فالمفتي مخير بينهما 

أما إذا لم يكن لفظ الفتوى في إحذاهماء فينظر أيضاء فإذا اقترنت إحداهما 
بإحدى صيغ أفعل التفضيل» فهي التي يفتى بهاء وهو المشهورء وقيل: بل يفتى 
0 . أما إذا لم تقترن إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل» 
فالمفتي مخير بينهما”" . 

وقد ذكر ابن عابدين من الألفاظ التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح 
المعتمد ما يلي : «عليه الفتوى» به يفتى؛ به نأخذء عليه الاعتمادء عليه عمل 
اليوم» عليه عمل الأمة» هو الصحيح» هو الأصحء هو الأظهرء هو المختار في 
زمانتاء فتوى مشايختاء هو الأشبه» هو الأوجهء وغيرها. .»» ثم ذكر بعدها قواعد 
الترجيح بين هذه العبارات الموسومة بعلامات الإفتاء» فنقل عن الشيخ خير الدين 
الرملي في فتاويه: «وبعض الألفاظ آكد من بعضء فلفظ الفتوى» آكد من لفظ 
الصحيح والأصح والأشبه وغيرهاء ولفظ به يفتى» آكد من لفظ القتوى عليه» 
والأصح آكد من الصحيح» والأحوط آكد من الاحتياط)”" , 


وأخيرًا؛ فإن قواعد الترجيح التي ذكرها قاضي خان وتبعه عليها المصنف» ثم 


قال ابن عابدين : «وإذا اختلف اللفظء فإذا كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى لأنه لا يفتى إلا بما 
هو صيحيح» وليس كل صحيح يفتى بهء لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق لتغير 
الزمان وللضرورة ونحو ذلك» نما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما الإذن بالفتوى به 
والآخر صحته. لأن الإفتاء به تصحيح له بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو الأصح مثلاً». (رسم 
المفتي 78/١‏ 74 ) 

(5) «رسم المفتي» /١‏ 10-358 . 

زف4 0 «رسم المفتي؟ /١‏ 8" و«الدر المختار» للحصكفي» صو ناس رانين ال 
(دار الفكر) . 


4 ْ الترجيح في المذهب الحنفي 
تناقلها العلماء من بعدء والتي غالبًا ما أضاف فيها المتأخر على من تقدمه» حتى 
بلغت تلك الزيادات ذروتّها مع الفقيه ابن عابدين. . إنما كان يُنص على لزوم عمل 
المفتين بها وقد التزموا بها فعلاً ‏ لاعتبارات عدة» منها: الحفاظ على أقوال الأئمة 
المجتهدين من تقول أدعياء الاجتهادء والحرص على هيبة المذهب ومكانته في 
نفوس أتباعه كما ظهر لي» والله تعالى أعلم . 

ولكن الذي عليه العلماء أن الاجتهاد يبقى واجبًا مؤكدًا على الأمة في كل 
زمانء بل قد أدّى اجتهاد بعضهم إلى النظر في هذه القواعد الم كور قينها : 
يقول إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى : (إن الررايات إذا 
اختلفت عن إمامنا [أبى حنيفة] فى مسألة» فعامّة مشايخنا يسلكون فيها مسلك 
الترجيح» فيأخذون 5-1 الرواية وكوكية نادرهاء وليس بسديدٍ عندي» سيّما إذا 


كان الرواية النادرة تتأيّد بالحديث» فإني أحمله على تلك الرواية» ولا أعبأ بكونها 


نادرة 0 


واليوم؛ تنجه أنظار أكثر الباحئين إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي» ليمارسه 
فقهاء العصر الثقات» بطريق الشورى فيما بينهم وبين غيرهم من محدثين ولغويين 
وخيراء. . لأن حوكة الحياة متجدّدة» والأعراف متغيرة» ولا بد لكل واقعة من 
فتوى.. ومن هنا نبتت فكرة إنشاء مجمع فقهي يضم نخبة من فقهاء العصر في 
مختلف البلاد الإسلامية» اك هذه الى انعقاد مؤتمرات دورية عديدة 
للفقه في غير ما مكان من العالم الإسلامي' 

وإلى أن تء عجر لسار بيذ لد فالسترفا جلا تور ل 
الأصلح ‏ فيما يتعلق بغير المسائل التي استجدت - أن نتمسك بتلك القواعد التي بها 
عرف القول الراجح في المذهب من بين مختلف الأقوال والروايات» والتيّ أنارت 
لأهل العلم سبيلهم؛: وكانت ضمانة لوحدة الفتوى فيما بينهم» والحمد لله رب 
العالمين . 


() انظر: الفيض الباري» كتاب الغسل » باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو؛ ١‏ 
(نقلته من كتاب : التراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء وآثارهم الفقهية» 
للشيخ عبد الفتاح أبي غدّة؛ هامش ص 79). 

(1) انظر «المدخل الفقهي العام» للأستاذ مصطفى الزرقاء 1001/١‏ 


و 


م 
براض جريَ 
(يكى ١‏ روميس ش 
منهج المؤلف ني كتابه ‏ 


تميزٌ كتاب «التصحيح والترجيح» عن كثير من كتب المتقدمين» بمقدمته الفقهية 
الأصولية» التي أوضح فيها المصنف منهجه والطريقة المعتمدة في اختيار المسائل 
وترجيحها. 

فقد أكد رحمه الله تعالى أولاً على ضرورة التزام المقلد القول الراجح في 
المذهب. الذي التزم تقليده؛ إذ «العمل بالتشهي اتباع للهوى»: ولأن «المرجوح في 
مقابلة الراجح بمنزلة العدم. والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع» 00 

ولم يقصد المصنف من الترجيح البحتٌ عن الأدلة النقلية والعقلية أو إيراد 
المناقشات الفقهية وإقامة الحجج على صحة مذهبه وترجيحه في مقابلة المذاهب 
الأخرى» ولربما فعل ذلك في تصانيف أخرى . . ولكنه حاول في هذا الكتاب 
إرشاد أتباع المذهب الحنفي إلى القول الذي ينبغي أن يختاروه إذا تعددت الروايات 
عن الإمام؛ أو إذا ما خالف الإمامّ في مسألة أحدُ أصحابه» وهي مسائل كثيرة. 

ويرى رحمه الله أن القضاء أو الإفتاء إذا لم يكن بمقتضى القول الراجح في 
المذهب» يكون عملا بما تشتهيه النفس» واتباعًا للهوى المحرمء حتى إن شيخه 
الكمال بن الهمام قال في ذلك: «إن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهرى باطل لا 
لقصد جميل)” . 

رلم يخرج المصنف في تقريره قواعد الترجيح بين المسائل والروايات على ما 
وضعه السابقون» بل نقل في ذلك كلام العلامة قاضي خان في مقدمة فتاواهء كما 
أشار إلى ما قاله صاحب المحيط والكاساني وغيرهماء وقد مر ذكر تلك القواعد في 
المبيحث السابق . ٠‏ 

ولكن ابن قطلوبغا وإن التزم تلك القواعد بالجملة» إلا أنه اختص بجانب ميّز 
فكره ومنهجه عن سواه» وكذلك من يتصدر لتصنيف كتاب؛ لا بد أن ينفرد فيه 


دق انظر من 5 
0 انظر ص 779. 


ام 


بأسلوب جديدء أو رأي قد يسبق إليهء فيبرهن عليه. 


وكان أبرز ما امتاز به منهج المؤلف في «تصحيحه»» هو التزامه ترجيح كل ما 
ذهب إليه الإمام الأعظم فيما وجد له فيه قول. إلا في مسائل ألجأته ضرورة تخير 
الزمان إلى اختيار ما اتفى المتأخرون على ترك العمل بقول الإمام» وفي ذلك يقول 
رحمه الله : «إن المجتهدين نظروا فى المختلف ورجّحوا وصححواء فشهدت 
ناا جد عي ين ال جتوادو لاحو ور لاد معان ار الخ" . 

أما إذا لم يكن الخلاف خلاف عصر وزمان» بل حجة وبرهان» وقد رجح 
بعض العلماء أو صحّح قول أحد الصاحبين دون قول الإمام» فإن المؤلف كان 
يحرص على إيراد ما اسثدل به لأبي حنيفة» وإثبات صحة ما ذهب إليه. 

ولقد ساعده حفظه المذهب واطلاعه الواسع على أصول المؤلفات فيهء على 
إدراج روايات لأبي حنيفة تبين بعض المسائل التي كان يُظَن أن المفتى فيها على 
قول بعض أصحابه» وأن لا رواية فيها عن الإمام؛ كيف أنها مروية عن أبي حنيفة 
أيضَاء والعملُ بقوله هو الأصل الذي لا ينبغي أن يعدل عنه اختيارًا. . 

مثال ذلك ما جاء فى مسألة: (إذا صلى المريض قاعدًا )ء حيث قال 
المؤلف9؟ : «قال في الذخيرة : قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على قول زفرء قلت: 
وليس هو قول زفر وحدهء بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد»ء على ما قال محمد في 
كتاب الاثار. ..2. 

وكأنْ المصنف قصد من تصنيف هذا الكتاب أن ينبّه الدارسين والمفتين أن قول 
أبي حنيفة هو القول الذي ينبغي أن يرجع إليه ويعول عليه» وأن السبيل إلى إثبات 
ذلك هو معرفة ما صحت نسبته إليه من بين سائر الروايات» وذلك هو المراد 
ب (التصحيح)» ثم ترجيح قوله على غيره من أقوال الأصحاب وذلك هو (الترجيح). 

ولفد حرص المصّف حرصًا شديدًا على الأمانة في العزو إلى المصادر» فنسب 
كل قول إلى مصدرهء مع كثرة تلك النقول والمصادر. . أما بالنسبة للنقل» فهو أمين 


فيما نقل أيضّاء إلا أنه قد يتصرف أحيانًا تصرفا لفظيًا غير مخل بالمعنى» مفضلا 


للق انظر ص 21١‏ 6 
زفق ص “م1 


منهج المؤلئف في كتابه عم 
الإيجاز والتركيز على ما يريد بيانه والوصول إليه. 


ويعتمد المصنف في اختيار الصحيح من المسائل الخلافية على كلام السابقين» 
يذكر أقوالهم وينقل تصحيحاتهم ويقارن بين الاراء والترجيحات المختلفة» ثم يكثر 
من حشد الأقوال التي تصحح ما يراه موافمًا لما هو ظاهر الرواية.. أو أصلح 
للزمان فيما لا رواية فيه» وهكذاء مِن غير أن يصحّح المسائل برأيه» وما رأيته 
صحح مسألة من نفسه قطء بل يقول: وتصحيح فلان أولى» أو الراجح في المسألة 
قرل فلان» وغير ذلك . . تقديرًا منه لمكانة السابقين في العلمء ولغلبة تراضعه من أن 
ينسب الأقوال إلى نفسهء ما دام قد سبق إلى تصحيح المسألة غيرُه» والله تعالى أعلم . 


إن المصنف وإن التزم بالمنهج الذي وضعه في مقدمة الكتاب غالبّاء وهو أن 
يضع على مختصر القدوري تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلهاء حيث تتبع 
-رحمه الله - المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة وصاحباه أو أحدهماء من مسائل 
المختصر المذكور» فذكر فيها معتمد الإمام برهان الشريعة المحبوبي؛ والإمام أبي 
البركات النسفي وغيرهماء ولكنه أثرى الكثير من الموضوعات ‏ التي اختّلف الأئمة 
في تصحيحها ‏ بمناقشات علميّة: وأدلة نقلية وعقلية» فذكر بعض الآيات والآثارء 
وأوجَْة الاستنباط منهاء وآراء المجتهدين» وما إلى ذلك. . كما أضاف مسائل 
جديدة نص على تصحيحها العلامة قاضي خانء ملتزمًا في ذلك ما ذكره في المقدمة 
حيث قال''': «مع زيادات نص على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضي 
خان في فتاواه» فإنه مِن أحقّ من يعتمد على تصحيحه» . 


إن هذا الكتاب ‏ مع تنوّعه وغناه» لو كان مقتصرًا على مجرّد نقول 
لتصحيحات وجمع لروايات» لاعتُبر عملا جديرًا بالتقدير والاعتناءء إذ أملته عقلية 
علمية لها صفاتها الخاصة» روجهتها الفريدة» وهو عمل دل على قدرة كبيرة على 
الفهم والتحصيل» مِن تمثّل أفكار السابقين واستيعابها وإخراجها في صورة خاصةء 
بل إنه يعتبر نوعاً من التجديد في أساليب التصنيف الفقهي بالنظر إلى حالة المناهج 
التي عرفت في التأليف آنذاك» بالإضافة إلى ما له من فضل في حفظ كثير من الآراء 
والنقول المنسوبة إلى أصحابها الأولين. 


. ١6 انظر ص‎ )١( 


ّم 


منهج المؤلف في كتابه 


وبعض مصطلحاته فى كتابه : 


١‏ لما كان كتاب التصحيح تعليقات على مختصر القدوري» فإن قراءته بدونه 


يجعله متعذر الفهم أحياناء أن المسائل يجب أن يعرف سياقها من الكلامء 
خاصة أن المؤلف قد لا يذكر المسألة كاملة عند نقلها من القدوريء وكأنه كان 
يعتمد على حفظ الطالب لها. . فكان الأولى أن يكتب التصحيح على حاشية 
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؟ ‏ الكتاب غني بالعزو إلى المصادر» ولكن المصنف قد يذكر المصدر بمصطلح لم 


يشتهر عنه» وربما ذكر اسم الكتاب بأكثر من صيغة» مثل قوله: «الجامع 
الحسامي» شرح الجامع» الجامع المحبوبي» شرح التأويلات» عبارات 
النوازل» وغيرها. .) 


*" - لم يلتزم ذكر العلماء بأسمائهم المعروفة المشهورة عنهم دائماء وقد يقتصر على 


ذكر اللقب أو الكنية'"» مثل: «نجم الأئمة؛ عبد الرب» أبو الرجاء» بهاء 
الدين» جمال الإسلام لك 


:لا حظ فى الكتاب للأدلة» سواء كانت أدلة نقلية من كتاب وسئّةء أو أدلة 


عقلية؛ إلا إذا استثنينا بعض المرّات التي آثر المصنف فيها الاستطراد فخرج عن 
منهجه (أو خطة البحث). . لكون تلك المسائل مما يكثر فيها الخطأ ‏ بنظر 
المصنف - أو هى مسائل أثيرت فى وقته بين أقرانه» فأراد إزألة بعض ما فيها 
من إشكال. 0 ْ 


ه - ليس:في الكتاب إشارة إلى ذكر المذاهب الأخرى» بل وجدت المصنف فى 


زفرة 


بعض نقوله عن الهداية» قد حذف اسم «الشافعى»» أو «مالك» إذا كان 
المرغينانى قد ذكررهما فى ذلك النص المنقول”9" . 


وهو ما قمت به في هذا المطبوع. وانظر منهج المحقق ص ١١٠غ 0١‏ 


ولذلك لم أستطع أن أتحقق من اسم نجم الأئمة. . كما لم أهتدٍ إلى معرفة ضاحب اشرح 
التأويلات)» . 


انظر ص 2117 ت” على سبيل المثال. 


متهج المؤلف في كتابه هم 

5 لم يعتمد اللفظ الحرفي عندما نقل عن المصادر في كل مرة» وكثيرًا ما يختصر 
في اقتباساته من غير أن يبِيّن ذلك . 

وينسحب شىء من ذلك على بعض ما أورده من الأحاديث» حيث نقل في ص 
97 حديئًا بالمعنى» وكذلك فعل فى بعض الأثار التى استشهد بها في ص 


ككل لأكلن 


6 لم يدقق في التفريق بين عبارات التصحيح» كما فعل من جاء بعده» وانظر شرح 
ذلك في ما مر ص 1لاء /الا. 


ْ (سلس ١ج‏ (بزومسى 


دراسشَةٌ وم صفية 


لكتاب رالتصحيح والعرجيح» 


تصرح ا و ست 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 
المبحث الثاني : وصف النسخ المخطوطة 
ظ المبحث الثالث: منهج التحقيق 
ْ 
ظ 


ؤم 


جر انيل ١جْرَيَ‏ 
(ضس (من اروم سن 


تسمية الكتاب وتاريخ تأليغه 


اختلفت العبارات في تسميته اختلافا كثيرًاء سواء كان ذلك في النسخ 
المخطوطة التي حصلت عليها أو في فهارس المخطوطات ومصادر ترجمة المؤلف» 
إلا اتلك الفسفناك كانت ا الدلالة على أن المقصود منها هو هذا الكتاب 

فجاء اسمه في طرّة نسختي الأصل و(ب) هكذا: «كتاب الترجيح والتصحيح»؛ 
وورد الاسم في نسخة (ج)»؛ وفي غالب ما وقفت عليه من فهارس المخطوطات: 
ااتصحيح مختصر القدوري؟ أو «تصحيح القدوري». 

ورأيت في «فهرس كُتْب الفقه الحنفي والمالكي؛ في قسم المخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)"''» اسم مخطوطة لابن قطلوبغا بعنوان: 
«ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف» رقم 2١‏ نوع الخط مغربي؛ عدد 
الأوراق 4/ا» المصدر: تونسء دار الكتب الوطنية» رقم 447576 فرجعت إلى 
فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس”"؛ ووجدت تحت الرقم المذكور كتابا 
لابن قطلوبغا بعنوان #كتاب في الأصول»» وإنّ المواصفات المذكورة متطابقة. . 

ويظهر لي أن أكثر هذه التسميات تركز على الإشارة إلى مضمون الكتاب» لا 
على تحقيق اسمه الكامل» أما اسمه العلمي الصحيحء الذي سماه به المؤلف وكتبه 
بيذه فهو: (التصحيح والترجيح»؛ كما يتبين ذلك للقارئ» عندما يقف على صورة 
الإجازة التي سطرها المؤلف في آخر نسخة (الأصل) لتلميذه» إذ يقول في فاتحة 
تلك الإجازة: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد؛ فقد قرأ عليّ هذا 
الكتاب المسمى بالتصحبح والترجيح من تأليفي» الشيخ الفاضل . . . الخ" . 

ولقد أثبتُ اسم الكتاب كذلك» ولكني كتبت بعده ‏ وبخط أصغر ومغاير ‏ 
عبارة : «على مختصر القدوري» لتوضيح وتحديد مضمونه. 
)1١(‏ إعداد عمادة شؤون المكتبات في الجامعة» سنة 114117١ه.‏ 


000 ط سئنة م 
() انظر المثيلات المرفقة ص ه١٠‏ -/9إ١١.‏ 
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5 تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 


1د داه ماني © 

أما عن تاريخ تأليف «التصحيح والترجيح»» فلم أعثر على ما يبين ذلك في 
النسخ المخطوطة التي عندي» وإن كنت أعتقد ‏ غير جازم أن المؤلف كتبه في 
أيام شبابه أو قبل سنة 8ه على الأقل . 

ذلك أنه ذكر في «تاج التراجم» - وقد صكفه قبل وفاة شيخه المقريزي"'' ‏ أن له 
شرحًا على مختصر القدوري» حيث قال في ترحمة إبراهيم بن يوسف: (.. روى 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم 
يعرف من أين قلناه» قلت: وهذه الرواية هي التي حملتني على شرحي للقدوري» 
الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهمء والله أعلمة"”"“. 

ولكن التحقيق؛ أن هذا الشرح غير كتابه: «التصحيح» كما سبق بيانه عند ذكر 
مؤلفاته””"» إلا إذا جاز لنا أن نقول بأن تصنيفه الشريح المذكور يعتبر تطورًا في بحثه 
العلمي» وتقدمًا في دراسته الفقهية.. وبهذا الاعتبار”'' يكون «تصحيح القدوري؛ 


متقدم على الشرح . 
والجدير بالذكر كذلك» أن المصنف لم يذكر في هذا الكتاب أيّا من تصانيفه 
الأخرى. 


)١(‏ المتوفى سنة 546م/ه. ودليل ذلك أنه يقول في مقدمة التاج ص 80 وهو يذكر شيخه المقريزي: 
«أمتع الله بحياته؛» وقال في آخر ترجمة عبيد الله بن مسعود ص :7١‏ «ولم يذكر الشيخ [أي 
المقريزي] سلمه الله تعالى في عثمان أحدا» فيكون تصنيف ابن قطلوبغا لتاج التراجم قبل سنة 846. 
وقد سها محقق التاج عن هذه الحقيقة عندما قال في مقدمته ص 45 : "ولا يعرف متى بدأ يكتابه» 

(؟) انظر تاج التراجمء ص 9١‏ . 

إهرق ص اكحاتة. 

() وهو اعتبار محتمل. وإن كان بعيدّاء لعدم اطلاعنا على ذلك الشرح. 
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٠‏ جر ين اجَرَيَ 
وصف النُّسخ المخطوطة ١ك‏ ١د‏ دزو ميس 1١‏ 


وصف النَّسِحْ المخطوطة 


1 اتبدعة الأصيل (0: 


حصلت على «ميكروفيلم! لهذه النسخة من المكتبة الوطنية بدمشق (مكتبة 
الأسد)ء وتحمل رقم: 217874 وهذه المخطوطة كانت سابقًا في المكتبة الأحمدية 
بمدينة حلب في سورية» ضمن مجموع رقمه 2376:5. 

وقد تسخ هذه المجموع أحد تلاميذ المصنف» وأسمه: أبو الخير محمد زين 
الدين بن شمس الدين محمد بن عمران الحنفي» (نزيل القدس الشريف). 

وفرغ من نسخ التصحيح في: الثالث عشر ربيع الآخر سنة 877 هء وقد أجازه 
المصدف في نهاية هذه النسخة» وذكر في إجازته له؛ أنه قرأ عليه هذا الكتاب قراءة 
إتقان لمبانيه وإيقان لمعانيه.. ويظهر في حاشية بعض صفحات هذه النسخة 
تصويبات وإثبات لعناوين في كثير من المسائل . 

وكتبت هذه النسخة بخط نسخي صغير مقروء» ويقع في 77 ورقة (أو لوحة)ء 
وكل ورقة صفحتان: «أ" و«ب4» في كل صفحة ١؟‏ سطرًاء ومعدل كلمات كل 
سطر: ١7‏ كلمة تقريبًا. 

وبالجملة فهى نسخة ممتازة» اعتمدتها كأصل لغيرهاء ورمزت لها بحرف: 
(أ)» وقد أذكرها 5 «الأصل» . ش 

وفي أول هذه النسخة وقبل البدء بالكتاب» يوجد ثلاث صفحات منقولة من 
كتاب : «الثيات عند الممات»)) للومام ابن الجوزي» وفي الصفحة التالية : كتب اسم 5 
ربما هو لمتملّك المجموع ‏ » هكذا: «بحمد الله المنعم على عبده الفقير يوسف 
الحسين خادم السنة النبوية المحمدية بحضرة نبي الله زكريا عليه السلام [و] التحيةء 
بجامع بني أمية» والمدرس بالمدرسة الصلاحية بمدينة حلب المحمية» عفي عنها . 

وفي الصفحة التالية: (افهرست كتاب التصحيح والترجيح: الطهارةا» 


000 ويحتوي هذا المجموع على : «التصمحيح والترجيح » ومختصر في أصول الفقه للشيخ طاهر بن 
الحسن بن عمر بن حبيب رحمه الله وشرح هذا المختصر: للشيخ قاسم بن قطلوبغا رحمه الله4. 


9 وصف التُسخ المخطوطة/ نسخة (أ) 
الصلاة؟7» الزكاة. . . إلخ»» وفي آخر الصفحة بيتان من الشعر هما: 
لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللئناس السّنٌ 


وفى الصفحة المقابلة كتب اسم الكتاب والمؤلف» بشكل هرمى معكوس: 
«اكتاب عرصي والتصحيح» جمع الشيخ الإمام العالم العلامة 06 . الفهامة» 
وحيد دهره وفريد عصره رُحلة الطلاب والمحدثين» محقق الفروع والأصولء أبو 
العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي» متع الله بحياته» بمحمد واله» أمين»»؛ ويجانب 
ذلك ختم بختم استطعت أن أقرأ منه الآتي : «من الكتب التي أوقفها السيد أحمد 
أفندي طف اده (؟) على مدرسة الأحمدية..» وفي أسفل الصفحة: «بحمد الله المنعم 
على عبده الفقير السيد يوسف بن السيد حسين غفر لهماكء ثم ختم آخر كأنه باسم 
(السيد يوسف). وفى الصفحة التالية [5أ] بداية الكتاب» وفى أول الصفحة: «وقف 
مدرسة الأحمدية 0 حلب» بسم الله الرحمن الرحيم» 0-6 لله. . الخ». 

أما آخر المخطوط [/11ب] فجاء على الشكل التالى: «قلت وقد مر أن الفتوى 
على قول الإمام؛ والحمد له على التمام» وصلى لل على ليها مج حر الام 
وعلى آله وصحبه الكرام؛ حسبنا الله ونعم الوكيل. نجز تعليقه على يد فقير عفو الله 
تعالى محمد بن محمد بن عمران الحنفي» في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشر من 
ربيع الآخرء سنة 877 أحسن الله عاقبتهاء آمين. 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . . 

وبعدء فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي» 
الشيخ الفاضل والمحصل الكامل» عين الأمائل من الأعيان الأفاضل : أبو الخير محمد 
زين الدين بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقرئ» قراءة إتقان 
لمبانيه؛ وإيقان لمعانيهء فحقق وأجاد وعن صوب الصواب فما حاد» فاستحق أن يجاز 
بتحقيق ما روى وما استفاد» فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجزته بذلك وبجميع ما 
تجوز لي روايته؛ بتاريخ جمادى الأولى» من سنة ست وستين وثمان مئة. 


قاله وكتبه قاسم الحنقى » حامدًا ومصليًا و7 


.1١9 انظر المثيلات المرفقة» ص‎ )١( 


وصف النْسح المخطوطة/ نسخة () و 


وفي الورقة الأخيرة من المخطوط سؤال مطوّل وجوابه للمصنف» أذكر نصهما 
كالاتى : 


«الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء ما 
تقول السادة الء ء أئمة الدين وفقهاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحلول على أن يعجل منها [؟1 قبل الدخول 
بها أربعين دينارًا وبقية الصداق على حكمه فدفع إليها الأربعين ودخل بها ثم منعت 
نفسها منه لقبض الباقي وطالبته بذلك عند حاكم حنفي فحكم ذلك الحنفي بتأخير 
بقية الصداق إلى الطلاق أو موت أحدهماء متمسكا بقول نجم الدين الزاهدي: 
وصار تأخير الصداق إلى المرت أو الطلاق بخوارزم عادة مألوفة وشريعة معروفة 
عندهم»؛ وبقول فخر الدين الزيلعي: ليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأخيره 
إلى الميسرة أو إلى الموت أو الطلاق ولو كان حالا لآن المتعارف كالمشروط» فهل 
حكم هذا الحنفي صحيح أو لاء وهل هذا الحكم مستفاد من عبارة هذين الإمامين 
المذكورين أو لاء وإذا لم يكن حكمه صحيحًاء فما معنى قول فخر الدين (ولو كان 
حالا), وهل اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير 
الباقي إلى الطلاق أو الموت أو لا؟ أفتونا مأجورين» وبيّنوا رضي الله تعالى عنكم 
أجمعين وأثابكم الجنة بمنّه وكرمه آمين؛ حسبنا الله ونعم الوكيل . 


(مثال)”؟ الحمد للهء ربٌ زدنى علمّا؛ 


ليس للحاكم الحنفي الحكم بتأخير بقية الحال من الصداق» ولا متمسك له بما 
ذكر الزاهدي» لأن عرف خوارزم فيما لا نص فيه على تعجيل ولا تأجيل» وهر 
خللاف الواقع في مملكة مصر والشام وما والاهما من البلاد» ولا متمسك له بما 
ذكر الزيلعي أيضا لقوله (فهو على ما شرطا)» وليس الحكم بصحيح ولا مستفاد من 
العبارتين بل كلاهما ينبو عنه. ومعنى وقوله (ولو كان حالا) أنه ولو كان حالا 
بمقتضى العقد فإن العرف يقضي عليه لأن المتعارف كالمشروط». وشرط التأجيل 
يقضي على موجب العقدء وقد صرح بهذا شمس الأئمة السرخسي رحمه الله؛ وبقية 
)200 يعني الناسخ بكلمة مثال: أن الجواب منقول من خط المجيب حرقياء بمقدمته وإمضائه في نهايته؛ 


فقد جاء فيه آخْرًا: «قاله وكتبه قاسم الحنفي». . ولسى هو خط ابن قطلوبغا (الذي عرف من إجازته 
المشار إليها فى الصفحة السابقة). 
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كلام الزيلعي صريح في هذا وهو قوله: وإذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله 
فهو على ما شرطاء وشرط التعجيل مرادف لشرط الحلول حكما لأن في كل منهما 
لها المطالبة متى شاءت» ألا يرى إلى قولهم في الإجارة: والأجرة لا تملك إلا 
بالتعجيل أو بشرطه؛ ألا يرى أن المهر في هذه الصورة من الدّين وأن وصفه 
الأصلي الحلول أو التأجيل» ولو كان معناه ولو كان حالا بالشرط لناقض قوله وإن 
نصا على التعجيل فهو على ما شرطا. وليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص 
على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه 
الدلالات» والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة» والله سبحانه 
أعلم . 
قاله وكتبه قاسم الحتفي» حامدًا ومصليًا ومسلمًا». 


# القيفة النضرية 1 


هي نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب القومية المصرية» تحت 
رقم فقه حنفي» بعنوان: اتصحيح مختصر القدوري"'» وتقع في ٠١8‏ 
أرراق » (كل ورقة صفحتان 4 و«ب))» في كل صفحة ١9‏ سطرًا تقريباء وهي 
مكتوبة بخط نسخي متوسط الوضوحء على يد محمد بن عبد الله الحنفي (؟)؛ 
وتاريخ النسخ : سنة 8/ا8 ه. 

وفي هذه النسخة طمست بعض الكلمات والأسطر» في عدد من الصفحات - . 
بفعل رداءة التصوير . كما سقط منها ورقتان متتاليتان هما: 4*0 ب» 0١‏ ولالمب»ء 
7 وورقة ثالثة هي : ٠ه‏ ب» :410١‏ كما قد تكرّر تصوير بعض الأوراق. 

ويتبين من بعض التعليقات في بعض حواشي الكتاب أن كاتبها من تلامذة 
العلامة ابن نجيمء حيث يقول في ص ؟١أ:‏ «قال في شرح الكنز لشيخنا. .»2 وفي 
4ب : «قال في البحر الرائق لشيخنا. .) وفي 15: «اعلم أن مدار أمور الدين... 
إلى أن قال: كذا في شرح الكنز لشيخنا ابن نجيم؛؛ والراجح أن تلميذ ابن نجيم 
صاحب هذه التعليقات»؛ هو الناسخ نفسهء إذ الخط متشابه. وهناك بعض العناوين 


(1) رمزت إليها بحرف (ج) باعتبارها ثالث نسخة حصلت عليها بعد (أ وب )) أما ترتيب الكلام على 
النسخ هناء فبحسب الأهميّة . 
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الجانبية في مواضع متفرقة بخط مغاير. ومهما يكن» فالمخطورطة جيدة نظر فيها 
طلاب وعلماء» وفيها بعض الزيادات التي لم أجدها في غيرها. 

وفي الصفحة الأولى من المخطوط اسم الكتاب والمصنف على النحو التالي: 
«كتاب تصبحيح مختصر الإمام القدرري » للشيخ الإمام والحبر الهمام العلامة فخر 
المتأخرين زين الدين قاسم بن قطلوبغا تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه بحبوح 
جنانه بمحمد وآله؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .2 وإلى 
جانب ما تقدم: «من كتب أحقر الخليقة بل لا شيء . . (وهنا بعض الكلمات 
المشطوبة: كليًّا) ثم: نظر فيه عبد الله بن حما. .(؟) سنة 24487 وفي أسفل 
الصفحة: «مسألة: اتفقوا على أن القهقهة لا تبطل الغسل» واختلفوا هل تنقض 
الوضوء الذي في ضمن الغسل» فعلى قول عامة المشايخ لا تنقضص» وصحح 
المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كما نبه عليه 
فى المضمراتء كذا فى البحر الرائق لشيخنا رحمه الله تعالى» أقول: وقد اعتمدنا 
في .. على ما عليه عامة المشايخ لقوة مدركه» لأن النقض بالقهقهة ورد في طهارة 
مستقلة على غير القياس » وما ورد على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ٠‏ .> الخ. 

وجاء فى نهاية المخطوط : «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجى عفو ربه 
الغنى محمد بن عبد الله الحنفي» تحريرًا في سابع عشر شهر رمضان سنة 417/4 
أحسن الله ختامه بمحمد وآله آمين». 


:) النسخة التركية (د‎  ” 


حصلت على ١ميكروفيلم»‏ لهذه النسخة من المكتبة السليمانية باستانبول - 
تركياء وتحمل رقم وذىق قسم الشهيد علي باشاء وهي في 01 ورقة» كل ورقة 
صفحتان كبيرتان نسبيّا» ورمزت إلى هذه النسخة بحرف (د) باعتبارها النسخة الرابعة 
في ترتيب النسخ التي حصلت عليهاء بعد (أ بن اج). 

وقد نسخ هذا المخطوط سنة 885 م على يد جعفر بن عبد القادر الرومى 
الحنفى . 

وهذه النسخة وإن كانت مقروءة الخطء وفيها بعض التصويبات فى الحاشية. إلا 
أنه بقى فيها أخطاء كثيرة» بالإضافة إلى سقوط عدد من الأسطر فى أماكن متفرقة منها . 
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ولكن ما يميز هذه النسخةق هو عناهأ بالحواشى والنقول» حتى لا تكاد تخلو 
صفحة من حاشية» وهي مقتبسة من كتب عديدة أبرزها: الهداية» وتبيين الحقائق 
للزيلعى» والبداية (أصل الهداية)» وقد كُتب فى آخر بعض الحواشي الأخرى أحد 
دا ل فا 


ااعيني» شمني» ابن الهمام» تحفةء ابن ملك» كنزء وقاية» شرح وقاية» 
جوهرة» نهاية؛ شيخ أكمل» ينابيع» درر غررء مستصفى»» وغير ذلك"!“. . كما 
كتب الناسخ بعض الفوائد والكلمات الأخرى في بعض الحواشي مما لا علاقة له 
بالباب أحيانًا . 


ولم تتضح لي بداية هذه النسخة لرداءة تصوير”" الأوراق الخمس الأولى» 
وقرأت - بصعوبة ‏ عنوان الكتاب في الورقة الأولى وهو على النحو التالي: «كتاب 
تصحيح القدوري) وبجانبه أثر لخاتمين وتعليقات كثيرة» وقد ظهر رقم المخطوط 
١ 46‏ 

وجاء في نهاية المخطوط ما يلي: «وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم 
الأحد بعد العصر في أواخر شهر جمادى الآخر في مكة المشرفة ‏ شرفها الله تعالى 
إلى يوم الدين - سنة ست وثمانين وتسع مئة ومن لقتعا مو سا اله 
وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات. حرره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي الحنفي» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» تم .. ثم يلي 
ذلك مباشرة رسالة بعنوان: «الطراز المُذَهبٍ في ترجيح الصحيح من المذهب»2 في 
ثمان صفحات» ولكن الرسالة غير كاملة» ولم يتبين لي اسم مؤلفهاء وإن كان 
ناسخها هو ناسخ التصحيح» ويحتمل أن تكون من تأليفه» والله أعلم» وقد ورد 
ذكر هذه الرسالة في «رسم المفتي» لابن عابدين. 


)١(‏ ولم ألتزم كتابة هذه الحواشي في التعليقات» تماشيا مع غرض المصنف من التصئيف» إذ إنه يعالج 
موضوعا محذدًا هو التصحيح؛ وعلى من يبغي الاستزادة والبحث عن موضوعات أخرى مراجعة 
المطولات ‏ 

(؟) صور الميكروفيلم كما وصلني من استانبول. 
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وهي صورة مخطوطة حصلت عليها من المكتبة الوطنية بدمشق» وتحمل رقم 
» وهي من الكتب الموقوفة على مدرسة الأحمدية بحلب» رقم 790» ضمن 
مجموع”". 

وتقع هذه النسخة في /١‏ ورقةء الورقة صفحتان: 7أ6 و«ب»؛ وفي كل صفحة 
“اسطراء وعدد كلمات كل سطر ؟١‏ كلمة تقريبًا. 

ناسخها: محمد بن عبد الله الحمو ا اي 
جِدًا ا وعليها بعض التصويبات القليلة فى بدايتهاء 
ولكن؛ - وللأسف - لم أستفد منها في تحقيق الكتاب إلا يسيرًا . وذلك أثها كت 
عن مخطوطة «الأصل» نفسهاء ومع أن الناسخ لم يصف المخطوطة التي اعتمدها 
في النسخ واقتصر على عبارة: «نجز تعليقه من نسخة عليها خط المصنف». إلا أني 
تأكدت من ذلك .. حيث تابعثُ هذه النسخة تلك» حتى في بعض الأخطاء الواقعة 
فيها0 , 

بداية المخطوط؛ كُتب في صفحة العنوان: «تشرّف بتملكه الفقير إليه تعالى 
السيد عمر المعروف بطه راحه (؟) غفر له»), وتحته ختم غير واضح. وجاء عنوان 
الكتاب واسم المؤلف على النحو التالي: «كتاب الترجيح والتصحيح» جمع الشيخ 
الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره رحلة الطلاب 
والمحدثين محقق الفروع والأصول أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي رحمه الله 
ورضي عنه4. وذكر فهرس الكتاب في نفس هذه الصفحة: «الطهارة ”". الصلاة 0. 
الزكاة »2...١”‏ الخ. وفي الصفحة التالية بداية الكتاب» وأوله: (بنيم الله الوحمن 
الرحيمء الحمد لله. .246. 


.)1( رمزت إليها بذلك لأنها النسخة الثانية  من حيث ترتيب الحصول  بعد نسخة‎ )١( 

(؟) يحتري هذا المجموع على الكتب التالية: «التصحيح والترجيح.؛ فتاوى قارئ الهداية» أصول 
صاحب المنح» المعروضات في الفقه الحنفي» القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد». 

(؟) وكمئال على ذلك؛ ماجاء في الورقة 9أ» من الأصل في باب الطهارة: «. . وإن لم يبلغ داخل 
الضفائرء وقال في / ... وهو الصحيح؟» هكذا انقطاع في الكلام وهو لنهاية حد الورقة؛ ولكن 
فى نسحخة (ب) بياض بقدر كلمة فى المكان نفسه» ولا سبب يوجب ذلك ! 

9 ونى الحائية :«وتف مدرسة الأحمدية بندية حلب المحمية» : 
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أما نهاية هذه النسخة فهي كما يلى: "وقد مرّ أن الفترى على قول الإمامء 


الله الحموي غفر الله لهء في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شعيان المبارك من 
شهور سنة ألف ومئة وواحد وعشرين» من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله 
تعالى : والحمد لله رب العالمين) . 


للق 


نسخ مخطوطة أخرى : 


أوبعد هذا الوصف أقول» إنه توجد نسخ مخطوطة أخرى كثيرة للكتاب» في 


من مكتبات العالب”''؛ علمًا بأني قد سعيت للحصول على بعضها بطريق 


وأذكر في هذا التعليق ما وقفت عليه في فهارس المكتبات من نسخ «التصحيح والترجيح» حيث 
الكتاب موجود فى المكتبات التالية : 

- شستربيني» (86213 65161 ©)» دبلن ‏ إيرلنداء تاريخ التسخ 15 شعبان سنة 674 ه. كما في 
قائمة المخطوطات العربية في مكتبة شستر بيتي 214/1 رقم عدد الأوراق .٠١6‏ وفي 
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط / الققه وأصوله 7/ :58٠‏ أن هذه النسخة هي 
نسخة الشارح» بعدما ذكر أن تصحيح القدوري هو: شرح لقاسم بن قطلوبغا! والصحيح أن هذه 
النسخة بخط محمد بن قطلوبغا الحنفي» كما جاء في فهرس الكخطوطات المصورة في معهد 
المخطوطات العربية (الكويت )١507‏ ص 85 حيث إن هذه النسخة مصورة فيه» وتحمل رقم 
0 

ولي الدين جار الله إستانبول» تاريخ النسخ سنة 874ه. (فهرس مخطوطات ولي الدين جارالله 
18 كما فى الفهرس الشامل ؟/ )08٠6‏ ّْ 
كليات سيلي أوك ‏ برمنجهام؛ تاريخ النسخ سنة 497 م )١14  183(‏ 77 ورقة. (فهرس 
مخطوطات كليات سيلى أوك ‏ منجاناء 5١/165‏ » كما فى الفهرس الشامل ”/ )08٠١‏ 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» نسخت منة 477 هء رقم 7487 عدد الأوراق١7١.‏ مصدر 
النسخة : دار الكتب المصرية رقم 4؟١.‏ (انظر الفهرس الشامل للتراث 081/7) 

- جامعة بولوئيا ‏ فرنساء تاريخ النسخ سنة 476 ه؛ رقم 14١1؟.‏ (ملاحظات على المخطوطات 
الشرقية ‏ مجموعة مارسيلى» 5٠‏ : كما فى الفهرس الشامل للتراث ؟/ )08٠‏ 

- البلدية ‏ الإسكندرية 869؟ج. (قهرس البلدية [الفقه الحنفي] الإسكندرية 2٠١‏ كما في الفهرس 
الشامل ؟/ ١ )08٠‏ 

- دار الكتب الوطتية ‏ تونس» رقم 47755 » عدد الأوراق /الاء العنوان اكتاب في الأصول». (فهرس 
مخطوطات الفقه الحنفي والمالكي بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» رقم 2١/1575‏ وفيه أن 
تاربخ نسخه كان سئة 41 ١1هء‏ وانظر ما مر ص 84). 

مكتبة الأوقاف العامة بغداد» الناسخ :. محمد الغزي الحنفي» تاريخ النسخ سنة ١١١٠ه»‏ رقم 
5 ؛ عدد الأوراق 87. (فهرس المسخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد. 
إعداد: عبد الله الجبوري » مطبعة الإرشاد؛ بغداد سنة 9#ة اه .)791//١‏ 
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لإا رقي وطن هينه 
على كل حال» أعتقّد أن جودة النسخ التى حصلت عليهاء واعتمدتها فى 
للضي سن كن مويف اا د 


جامعة القاهرة ‏ مصرء الناسخ : علي بن مصطفي الرومي» سنة 1/4١٠١هء ١١8‏ ورقةع 71377 
(فهرس بطاقات الكتب المخطوطة والمطبوعة 7017/7: كما في الفهرس الشامل للتراث» /١‏ 
0060 

- الدولة ‏ برلين ‏ ألمانياء (2079. 411251 .06 .845) الورقة ١‏ 204 نسخة كتبها الحاج عبد ربه» 
سنة 175 ١ه.‏ (فهرس المخطوطات العربية . فاجنر» »١54 /١‏ كما فى القهرس الشامل للتراث ”/ 
لت 

- الغازي خسرو بك سراييفوء كتبها #خليل؛ في القرن الثاني عشر هجرية. (فهرس مخطوطات 
الغازي خسرو 159/”7ء كما فى الفهرس الشامل 7/ 0681 

المكعبة الخالدية ‏ فلسطينء كتبها عمر بن عثمان بن علي بالي» سنة 1147ه» رقم 14. 
«المخطوطات العربية في فلسطين» أبحاث جمعها وقدم لها د. صلاح الدين المنجد» دار الكتاب 
الجديدء بيروت» سنة 1447 م؛ ص 59» والفهرس الشامل ؟/ 9/١‏ » عن فهرس مخطوطات 
المكتبة الخالديةء «البرنامج» 17) 

دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» رق 71594١‏ ب» 8١‏ ورقة. (فهرس مخطوطات دار الكتب ١59 /١‏ 
كما في الفهرس الشامل 7/ 0581) 

- دار الكتب المصرية» رقم 80١‏ (فهرس دار الكتب »5٠١ /١‏ كما في الفهرس الشامل ؟/ 541) 
دار الكتب المصرية» رقم .١717١‏ (فهرس دار الكتب 5٠١ /١‏ »كما في الفهرس الشامل )0/١/1‏ 
- عبد الله بن العباس - الطائف» 5/ »١685‏ ١م.‏ (فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله بن العباس 2187 
كما في القهرس الشامل ؟7/١08)‏ 

- خزانة فيض الله أفندي ‏ إستانبول» رقم 2345 عذه الأوراق .1١١‏ (الفهرس الشامل 081/1) 

- سليم آغا ‏ إستانبول» رقم 778: 44/4ص. فهرس ممخطوطات سليم آغاء 7١‏ كما في الفهرس 
الشامل 7/57 )08١‏ 

عاطف أفندي ‏ إستانبول» 759. (فهرس مخطوطات عاطف أفندي 45» كما في الفهرس الشامل 


؟“/ىامه) 

- عاطف أفندي: رقم ."7٠‏ (فهرس مخطوطات عاطف أفندي؛ 245 كما في الفهرس الشامل "/ 
امم : 

لاله لي إستائبول» رقم677. (فهرس مخطوطات لاله لي 257 كما في الفهرس الشامل ”/ 
امه) 

مراد ملا إستانبول» 797. (فهرس مخطوطات داماد زاده «مراد ملا» 77: كما في الفهرس 
الشامل 7/7 ١8ه)‏ 


الشهيد علي باشا ‏ إستانبول» 6١‏ ورقة» رقم415. (المكتبة السليمانية» قسم الشهيد علي باشا). 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» رقم 11 ” ورقة. (تاج التراجم لابن 
جامعة الملك سعود ‏ الرياض» اد ورقة. (تاج التراجم» مقدمة المحقق )2 ص ”5 4 


منهج الباحث ى تحقيق الكتاب 


عندما ابتدأت نسخ مخطوطة الأصل» كنت متفائلاً في الحصول على مزيد من 
فالمعاملات الإدارية فيها كانت معقدة فى الغالب؛ بل إنها حالت دون حصولي على 
3:5 : 210 
يد من النسخ المخطوطة"" . 


وقد حدّدت خطتي في التحقيق - قبل البدء ‏ بشكل ينسجم مع موضوع 
الكتابس» وقصد الكاتب من 8 فلم أحشد الأدلة على المسائل في الهامش» 
ولم أذكر أقوالاً أخرى مخالفة لمذهب أبي خنيفة» ولم أستطرد بذكر مسائل متعلقة 
بالموضوع إلا نادرٌاء إذ كان استطراد المصنف أحيانًا استثنائياء وخروجًا على عادته 


ثم وجدثُ نفسي مدعوًا لإثبات مختصر القُّدُوي مع كتاب التصحيح”") 
المؤلف رحمه الله يذكر المسائل من القدوري مجتزأة ومن غير يُعرف سياقها ثم 
يعلق عليهاء مقتصراً على ذكر اسم كل باب من أبوابه» فالمحتمل أنه عندما صنف 
التصحيح جعل كتاب القدوري أمامه مكشوف الصفحات» فيقراً كل باب منه ثم 
يعلق على ما فيه من مسائل الخلافء إلا إذا اعتبرت أنه كان يستظهر مختصر 
القدوري ويحفظه عن ظهر قلب» وهو الاحتمال الأولى. 


ولكن من يحفظ «القدوري» اليوم قليل» وقراءة «التصحيح» بدونه يجعله قليل 
الفائدة متعذر الفهم أحياناء إلا أن يُقرأ الكتابان معّاء ولذلك جعلت مختصر 
القدوري”'"' فى أعلى الصفحات» ووضعت علامة فى آخر كل مسألة اختارها 


(؟) حصلت على النسخة الأخيرة بعد سنتين أو يزيد» من وقت حصولى على أول نسخة وبدء التحقيق! 

(؟) ولقد ظفرت بحمد الله تعالى على نسيخة قديمة لمختصر القدوري» اعتمدتها في هذا المطبوعء 
وهي صورة نسخة مسخطوطة في المكتبة الوطنئية بدمشق» تحمل رقم ١91484‏ وتاريخ انتهاء النسخ 
فورح ره احم 2 6 اص الع لا د و 11 مين ل 
بعدء ويبدق أنهنا كنيت زعلاتلت أمنات نعِضن أوراق المخطوط» كما يظه رمن شكل أن 
الصفحات القريبة من تلك المضافة» وأرقام هذه الصفحات الجديدة هي: ”أ ١ابء‏ "أ 00 
ذأ ١اب.‏ . . إلى *5أ. 


منهج الباحث في تُحقيق الكتاب ليل 


المصنف للتعليق عليهاء ثم أثبت في وسط الصفحة كتاب التصحيح ‏ وهوالمقصود 
بالتحقيق ‏ وأبرزته بخط واضح كبير الحجم؛ وفي القسم الثالث من الصفحة تأتي 
التعليقات والإحالاات. 

ولقد قمت - فى خدمتى الكتاب ‏ بالخطوات التالية: 


نسخت كتاب التصحيح والترجيح معتمدًا على نسخة الأصل» المنسوخة في 
حياة المؤلف» والمقروءة عليه. 

- قابلت الكتاب على سائر النسخ المخطوطة التي توفرت لدي» وذكرت في 
الهامش الفروق ومواضع الخلاف مع الأصل» إلا ما تيقنت تحريفه أو تصحيفه في 
تلك النسخ فلم أشر إليه في الخالب. . لما أراه في ذلك من تشتيت فكر القارئ 
وذهنه» وإيقافه عند ما لا نفع في ذكره. 

أمَا إن كان الخطأ في الأصل ‏ وذلك في مواضع قليلة من الكتاب ‏ فإني 
أثبت ما أراه صوابًا إذا كان موجودًا في أحد النسخ» وأشير إلى ما في نسخة الأصل 
في الهامش . 

إذا وجدت زيادة على الأصل من إحدى النسخء فإني أثبتها بين حاصرتين» 
ثم أبين في الهامش مصدر تلك الزيادة . 

- وإذا كانت الزيادة في إحدى النسخ قليلة» أو لا تغير المعنى» كزيادة حرف 
العطفء أو كلمة: «رحمه النهة» أو «والله أعلم؛ مثلاء فإني أضعها بين علامني 
الزيادة» دون الإشارة إلى مصدرهاء وهي غالبًا من نسخة (ج)» وبعضها من (د). 

ولم أضف من رأيي شينًا أبدًا إلى كلام المصئف؛ ولم أغير في صلب 
الكتاب» إلا ما يعين على كشفه وإيضاحه كالاعتناء بعلامات الترقيم» التي حرصت 
على إحكامها وإتقانها . 

كما التزمت: ضبط الآيات القرآنية» وعزوها إلى مواضعها من المصحف. 

ضبط الأحاديث النبوية وتوثيقها من صحيحّي البخاري ومسلم» وإن لم يوجد 
فيهماء فمن غيرهما من باقي الكتب السنّة. 

د إفجاء ما أغمل مق الكلمات: دون الإشارة في الهامش إلى ما أهمله النساخ 
من نقط. 


رسم الكتابة وفق القواعد الإملائية المتعارف عليها اليوم؛ من غير إشارة إلى 
ذلك7 . 

التعريف بالفقهاء المذكورين فى متن الكتاب» باستثناء أكمة المذهب 
والمذاهب لشهرتهم» وأثبت في نهاية كل ترجمة المصادر التي رجعت إليها في تلك 
الترجمة» مع ذكر رقم الجزء والصفحة. 

- التعريف بالكتب التي أوردها المصنف . 

- مقابلة النص على المصادر التى اعتمد عليها المصنف قدر الإمكان. وإن وجدت 
كع التعي:واللمادن ذزرقًا قدي امير المقس توضيكاه #إن أنفله فى العانئن. 

العزو إلى المصادر بذكر الجزء والصفحة» دون بيان تفاصيل معلومات النشر 
خلال التحقيق» وأورد ذلك في قائمة المصادر والمراجع» ضمن فهارس الكتاب”" . 

تحديد كل قول مقتبس برسم علامة دالة على التنصيص أو الاقتباس» في 
بداية النقل واخره؛ وقد اجتهدت في تعيين نهاية كثير من تلك النقول؛ إذا كان 
الكتاب المقتبس منه غير مطبوع؛ كا أكون قد وذّقت» والله المستعان. 

وأخيرًا: فهارس الكتاب. وتشمل: 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق. 

"- فهرس موضوعات قسم الدراسة. 


)١(‏ مثال ذلك ما رُسم في النسخ على النحو التالي: « ثلثرن؛ مائتاء ملاء الفم ..2. فأثبتها هكذا: 
«ثلاثون» مثتاء ملء الفم4. 

(؟) واعتمدت في ذلك أسلوب الدكتور رمضان عبد التواب» وما شرحه بإسهاب في كتابه: « مناهج 
تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين»» ومما قاله في ص ١16‏ : اومن البدع.. ما يئادي به بعض 
الباحثين ويحاول غرسه في عقول طلاب الدراسات العلياء وهو ضرورة أن توضح بيانات هذا 
المصدر أو ذاك كاملة عند ذكره لأول مرة في الكتاب المحقق أو الرسالة العلمية.. وقد يصنع هذا في 
المقالات العلمية أو البحوث القصيرة: التي ثُقرأ عادة من أولها إلى آخرها ولا يوضع في نهايتها ثبت 
كامل بالمصادر مستوفية لبياناتها... ومن البدع كذلك ذكر اسم المؤلف أولا وبعده اسم كتابه.. وهذا 
تقليد أعمى للغرب, ولا بأس من استخدامه مع المصادر غير العربية إذا ذكرت بلغاتهاء أمافي 
المصادر العربية فإننا نراها غريبة عنا لا تلائم ما توارثناه من طريق مغاير لذلك في مؤلفات أسلافنا». 


منهج المؤلف في كتابه 0 


الرموز المستعملة في التحقيق* 


أ: مخطوطة الأصل 

ب : المخطوطة الثانية (الحلبيّة) 

ج: المخطوطة الثالثة (المصرية) 

د: المخطوطة الرابعة (التركية) 

ص: الصفحة رقم ا 

ص... -...: من صفحة رقم ... إلى صفحة رقم .... 
.../ ... : ما قبل القاطع رقم الجزء وما بعده رقم الصفحة. 
[ ... ]: ما بينهما زيادة على نسخة الأصل 

( ... ه): المتوفى سئة ... هجرية 

..» أو ...: علامة الحذف من كلام مقتبس 

ل: نسخة القدوري المطبوعة مع كتاب «اللباب شرح الكتاب» 
ث: نسخة القدوري العثمانية 

م: نسخة القدوري المطبوعة في دار الكتب العلمية 

ت : تعليق 

ط : الطبعة 


قا دون تاريخ 


() ثقل المصنف عن الإمام الزاهدي بعض الأحرف للإشارة إلى أسماء بعض المصادر؛ ولم يتبين لي 
تفسير تلك الرموز أحياناً. 


7 فر 
ل 0 


كوو ا اا مستبت 0 أله الجر ايجار 


مسرب العا مين وسل امش لسرا وال م وبىد 
ن الفصيرال رما وريد الى هاسع حمق نعود الى عر راسم عمل 
دي جنا له حم ل مع ملتطبعم لتنا 
وبع لخ حت مقت نغ اشاء ا مومحرأم والمرجوع ف مفابلة الراج عد 
العد م والح يعبر مرج 3السابلا مسرع<نا! ل_سعهر م ١‏ 
بدركمراد ا لعل قد قا لوا ان الامام مث ن/ان جات وفيا وُحاديبت 
فا مني لقا بايا فقا لسكا زسعر» يليام الملا ن حمسن 
أبن مطصور بن وود الاو رحنرء ا محرو ف برا ضهان كنات اماو 
ل رسع ا مئيى فى رصا شا مرا عمرابن 1 وا اسدعئ طن هسإؤن نكاس مر وب 
عن ا مها بنا الروانات الطاضق بلا لات للسهم فانم مي ليريم ونشع, 
بش له لايخ لنهم برايه وأ نكان جتهرامتننالا بغرن الروك 
ا حق عع أعمابنا ولليهزوع واحنتها دولا نبل اجنهاةم ولا لا لي 
فوط محا لم لايش عدم لانهرع رمو لاد له وسبزوابين ' مالم 
دثبت ون ضره وا ن كانت ا مبلمء تلن تبه بسن| مسا وان كا 0 
المحبنئة حر ساحسه با خد معو الومور اش ارط واسخياع ادلم 
| لسواب يماوان حالن ابا حبنفه صاحباه فى ذال فا نلان اختلافم 
ا ل لعرالة با 00 
حرا( زالنس_ون] لزارعت والمعاماء ركرهاءتارقولحما لاحتماع 
: اي 0 كلتفزرالمفيى الى ير ونهلريها مالم 
رايمويا عبداس بن المبوك__باخذينوط! وحيفة وانكانت لاع 


0 بداية الكتاب في نسخة الأصل )١(‏ | 35 


:د كوا الما علةث مشو ع 

ند اليسط ك ب اسوا. الا سيم اصرف هن يق ف ل المشورر 
عن الرها سينأ والق وين فلس اء الشري إن امات سنياس ايو 
ارط ترج دبال الامام زرو ىكا لادب المفق! سانل 

3-6 إن كرك مشاه اوع ليم مولغتا ليو لار و جه ؤ الل رسرايما 
ار الازرال والوجوه عن بيخ مار فل الترجع فشد مه[ رححزرق الا0#] 
وبعل :نا نه ومع دامدة ذا نؤنه اما يضره نهاسا لع تالراى 
عل يبان روا ميزه ب لرواعة الاك النويوا مق نصوء وا لالياع :مهلا 
ع الات سالسلي يز يعر ديه [الإتراع اذا بهوز اك صرت 
الانضت ولافر ,يمن المفتى والما الاان المفيؤ يوالح وتحام سلرم به 
جن!الاسراون أ : لجع الرصو) عن الله بورالمزااسنان رعرا جنار 
لالذهب ويلا امام ابوالمسز خيطب 2 لساوكا لوي ع برا 0 
ذقكلون اسن ىكزا امهب ادام ليس لما ن يلد ؤٌره و مذي ولا نز لانه 
حضتي راس ا بالتزاى مزع امام مكلت بد مال مولب ر؛ 
ين ونيد حث ينتن]بمزامارة ال |مار فور ونا 
أ لامراءا لودى لبه الانناق و لايع التطليد وسو مركب راجبارن 
ايام وصّلوا لوسا ا ١‏ نترضاء و مص سشعره تم جا ىا الطاب 


هاء 0 


عالط نكا تقو قث وام خأ غبأسمل انا حا م بطلك بالاجواع وال 


2ه والجى] امنئة 200 1 
2 لم انق بإ جاع المسين طراثبت الل ما لكيه شانق 
م يلمر دد كرسًال' اخر و قال وشرم: جهل الددا م بمعلر ن ركد بعق 
7 م 5 بوت 
اخبرالملئن م زاك الصن وداب 


ظ نسخة (1) الورقة التي أضافها الناسخ رقمو المصنض) نقلاً عنه | 


م مر مزعب ا وجنيعة وكا تأ يد 
نه الثرأ مغريتوا ٠‏ ماررع ريع نا وحنبفه مزل سالاء زرك وما وسابويرت قولسده 
0 ار اسيحرية ساون 4 صراروالت كران أولادالبناتف 
يتدسرت عط ]لود إن الاع رع رول صاعبيه علالاماع !برالمفا نخرائزوز/رية سبع 
ا مطاومة ألاخ من قو لابه جنيفة إن ا ولا الرنا تاو مناه الناسدعراء ل 

مناولادالاغرات لوسح وإذايلالعتن ا بمرلاء وا نمولاء موللاب ك ؤم 
ابربريف الاب السدس واله)2 وللاين ا الاسبها الي ع فزلنا در / لم وانترك 
عدسر زلا تاولا قال رامد دعودا إودفنقه هوقا لا ونوسف و هويد ةنال 
6 الأسسهاى والزاعر/ مزاع اختلام زات وز قلت وقدم ار 
عاتوك الال ل ]يس عا سيزن رح الا + بعال كالم 
حس انه وثع الوك ل عبرئهليقه يريد سمع دعسن كن أمزز 
سه امل ند _مرص باح الع شوب دبي الاخهسته | صنل قااا 
المرلريلن. 0 0 
2 ض ري 
مرإلاعيا , 1 ولراك 
71 0 0 ني 
ولق ن 0 
لتر لمعت دده / /طزتم لللروعع ل 
راستم سار وكادالاوا سرس رهما اسم 
تال ليم وا > حامر وتحادرا سس اي 


| الصفحة الأخيرة في نسخة الأصل [أ/اتب] وتظهر إحجازة الصنّف بخطه 


02 


ك5 عع د . التزح. بم واشغجيم 
جع كسم اؤمام العا الل ا 5 
الههواهم وحيد ليث ولرعمة ودلن" 
المللاب واغيرةين حقو الزوع 
والاصولاوالوز 13 
نويا لجا رجلامه 
١ 2 34‏ 8 
الطهاره الصلاة | الركية الصبور و السيع, 
انف | امن ايح" الإغاد الجن الهم 
سكم امن . 
يبك المتبارير الوتالم اياله لالم" 21 
الع الوئث العصب الوربيه العاريم" 
ال عي اند 3 0 
ممق المممرد. 3 م الماؤدن 
ص 2 5 يذ 1 . م 
رايم المباتاه . البتكاج رباع اما الرحغم 
الإمطا 54 القيا أثلها ريع تَ 
00 ع العهار لعإن الله ييا 
ليزه الرتاد الك الل متنك ابت 
لياسر لايل الجرود الب ا الاجر به 
العبو الفا الايثير الايات اتوي دائيينا العياد 
تك د 0 اإلسا 
المعض) ا«بإفف الثثير اه 5 


اعتطواناناشر الوصايا الؤالضن 
“0 /4 8 


0 صفحة العنوان والفهرس من النسخة الحلبية (ب) 


مشاءعزاتمتلار م و الميراث وم دمرئلت 0 
لاما يرمعام وصل اه ع ؤسرربا مير انام وعبالر وكيم 

الكرام سمسيئا انبرد اكز نطلي رع مر رعنواد ردن 
عبلاه حو عوز اندرا م ينوم الشدنا لاد وعثرم وس عبان ا ميارك 
عسو رسزد الف ويا درو وإحدوعط بل من لس ارا خط لمعل 
رحرائم نما ى ولئر سيرب العا مين 


الصفحة الأخيرة من النسخة الحلبية (ب) 


3 


2 0 ا 3 
5 7 000 5 3 
ا 5 م أي ,اه 7 


9 ارعر انط يهنا جروال: 0 
ش الس دا مالعا والغلامق 7 
ذين الريفاسو لطن عامل له إيلى, لذي ولت 
لي ندراج ملي مزعب مسارم إبد ع ماقي 

دا ذا حتيممت زلا عع التضاة ىملح ركنر. لنواناع - 
“| موكجرار مم المج ب نقالمة الاج بز 0 ٍ 
كالليجهر بزى تراك مدي وزيا ش 
اس اس ا . 
0 فاخا اما لتواي ىلم متشهى وز ناثأ 
معاي رمطرطا جه ونا سح انوج 4 
-. به كاسن بالق امس انر ا نتكو تناه 
١‏ هله عانا نوك اومج ب للشيه ونيزبايا 
7 خاو ل اه لوج عضر فل مجع :تحمل 
يحرقا الو والاق الودفغت لموانموناس 
اما نضده د لاسأ هرد نوا ماعانا؛ يأك واشني 7 
الروأبه كيلع دوادن ” تملع السالاض وهنا 
ما احلات ان المسل كو يجيد يدل اجاج انه لأخوف 


يعو انسية د تفزقبى الذي وتهام لا 


أ فلي +يد 


2 


الصفحة الأول من النسخة المصرية (ج) 7 


| الصفحة الأخيرة من النسخة المصرية (ي), 


١1 


نهاية الكتاب في النسخة التركية (د)؛ ويليه «الطراز المذهب, 


١15 


نموذج من النسخة التركية (د)؛ ويلاحظ ثيء من نقول الناسخ في الحاشية 


1١1 


احور عل 


ا علا ل 0 ش 2 


ْ 0 0 لكا 
0 شساضا مروطئة وزيالا ءاي لاعس 
. ع 0 باصاهقة 
تبن بو ليا 0 اضرع مزاع 
آذ 0 0 جه ك5كك تعن 
1 صا الرجِل وا نكان مين 
7 عجان و "ضر 0 - باقلالائل 


د 1 د وميد ع - 
2 اذيك 00 
ليان ا لمع وعوطقر عضا 0 ٠‏ 
ست ع عامل امه ا 2 ف 
1 انْحان مي وم ديل تفار رم ع ” ا 


1 أن الدب عع لد 1 
' 3 : 3 3 


نموذج من مخطوطة المّدُوري. [: ]١‏ 


١15 


يقي ارك حو عي أذ لوده ناكا افيه 
مالي الاةلب# يم أده تو توصب 

١ :‏ تنما د الاولىقازا يم تحت الغر بم ب 

ْ شا بالمريفةا لق ناما وري امْدَء مولن 7 
وال 0 2 كيام ااا وما مدل" 

الي مواق "ناكا ئ يما ماقام . 

لقنن الشابية ؤالاء وما جع تحث نمه ا 
مركان 1 الخال لاوا سو مذو فى 
وما حت مزه امنأ الاية ون :حَانْاةيَ , 

. المنألهاقاسة: وك فوت فبركة البب اثاق” ضفي 
واد دك امنأ عدة وأ بدت نكمأ هسب كاي سئلة” 
كات اد يشمن م مل المنالة مايق 
دجي فاع لمَرْنٌ #رزبه رورش جك . 
مم خم "لأول جره اولاد أخراوطا داكا 
وسراو انيف “ ميا سام سب ونا ميل كله عير ت كل ٠‏ 

تابح ماخر مرسدةٌ ان عشر وما ومابير 
حسأ امه م عورا لوكي 11 0 


الصفحة الأخيرة ["؟اب]؛ من مخطوطة القَّدُوري 


نتيا 


١1١ا/‎ 


- 
عا 


كٌ 
اس اجن 7 


0 
كلها 
505 


ججحيام 


- 

كل 

32 6 2 ف 
اليد 


على مختصّ رالقدودي 


العلأمة الشَيْحْ قاسم بن فُطَلُوبُْعَا المضري الحنفي 
رحمةه الله تعالى 


َك "١١01‏ الي 
عوط ع 
(سكن (دجن روميس 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصححيه أجمعين 
د فإن اس ماناس لضفي عرد 


حرام ا 0 العَدَمء ار 
المتقابلات ممنوع . 


وقد قال 0 العاكا الأقضية؟ اللسمة ” الع الله]: 00 


ل فادسها من رار اننا 


200 


000 


فرق 


04 


(0) 


وقال الإمام أبو عمرو”*' فى كتاب («أدب المفتى)(2) : «اعلم أن من يكتفي 


كتاب أصول الأقضية هو: «نبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؟ » تأليف ا الإمام برهان 
الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» مخربي الأصل» ولد ونشأ في المدينة 
المنورة» وبها تولى القضاءء توفي سنة 44 ه عن نحو ٠ل‏ عامّاء له: : «الديباج المُذْهب في تراجم 
أعيان المذهب»» وغيره. (الأعلام /١‏ 07). 

كذا في الأصل» وفي (ب ) : «منهما؛» وفى «التبصرة» : *فليس له التشهي والحكم بما شاء 
منهما'؛ وفي (ج) : «فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما». 

انظر «تبصرة الحكام؛ 201/١‏ وفيه أيضًا : «قال ابن الصلاح : وقد قال مالك - رضي الله تعالى 
عنه- في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم : مخطئ ومصيب 
فعليك بالاجتهاد» وقال : ليس كما قال ناس فيه توسعة لنا » قال ابن الصلاح : قلت لا توسعة فيه 
بمعنى أنه يتخير بين أقوالهم من غبر توقف على ظهور الراجح وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم 
يدل على أن للاجتهاد مجالاً فيما بين أقوالهم». ' 

هو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف د * ابن الصلاح *» ولد سنة لالاقهء 
كان أحد الفضلاء المقدمين فى التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» له عدة كتبء متها: 
المعرفة أنواع علم الحديث» و«أدب المفتي والمستفتي»؛ توفي في دمشق سئة “147 ه. (الأعلام 
ا 0 


انظر : «أدب المفتي والمستفتي؛ لابن الصلاح» المسألة الخامسة عشرة» تعيل أخكام المفتين؛ ص 
1 


لحيل 


[(جر/اب] 


000- 
505 


١‏ التصحيح والترجيح 
ا ل ل ا 
الأقوال والوجوه'' من غير نظر في الترجيح”"' فقد جهل وخرق الإجماع. . 

وحكى الباجي”" أنه وقعت [له]”؟' واقعة فأفتي فيها بما يضرهء فلما 
سألهم قالوا: ما :عامقا بأنها: لش راقتره بالرواية الأحرى "التي تافل قمنيي* اع 
قال الباحي: (وهلانما لاخلا بين المسلمين نكن تخذبه في الالجماع أنه 
لا يجوز؟ا. 

قال في «أصول الأقضية؛: اؤلا فرق ميق المنتن والحاكمء إلا أن / 
المفتى مخبر بالحكم» والحاكم ملزم 0 


1 قال 4 الأصوليون اجبمع : و مجع زم 0 0-3 35 ١]‏ تقليد بعك العمل 


بالانفاق ” "2 وهو المختار فى المذهب. 


)١(‏ في نسخة (ج ): اويعمل بما يشاء من الأقرال أو الوجوه'. 

فرق وفي «أدب المفتي» هنا زيادة : «ولا تقيّد بها. 

(6)9 هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي» أبو الوليد الباجي» فقيه مالكي» من رجال الحديث. ولد 
في باجه بالأندلس سنة ‏ 1ه رحل إلى عدة بلاد في المشرق ثم عاد إلى الأندلس فولي القضاء 
في بعض أتحائهاء وله مؤلفات عديدة؛ توفي سنة 474 ه رحمه الله تعالى. (الأعلام */ 158) . 

0 زيادة من (ج ). 

(5») تقل المصنف - رحمه الله تعالى - حكاية الياجي هذه من «أدب المفتي» باختصار» وهي عند ابن 
الصلاح مبهمة أيضّاء ووجدت الإمام الشاطبي قد ذكر هذه القصة مفصلة في ااموافقاته؟ ينقلها من 
كتاب : «التبيين لسنن المهتدين» للباجي» أنه قال فيه: «... ولقد حدّثئني من أوثقه أنه اكترى جزءًا 
من أرض على الإشاعة» ثم إن رجلا 1 آخر اكترى باقي الأرض» فأراد المكتري الأول أن يأخذ 
بالشفعة ؤغاب عن البلد» اح لمكي اماي برجدى الررفي عن ولك اكلا شقعة في 
الإجارات» قال لي : قوردت من سفريء» فسألت أولئك الفقهاء . وهم أهل حفْظ في المسائل 
وصلاح في الدين. عن مسألتي فقالرا : ما علمنا أنها لكء إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني جميعهم بالشفعة» فقضي لي يها... 
قال الباجي : وكثيرًا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها : لعل فيها رواية» أو لعل فيها 
رخصة! وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا 
لما طولبوا به ولا طليوه مني ولا من سواي» وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتدٌ به في 
اا ل م ار إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» 
رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه». ("الموافقات» للشاطبي » كتاب الاجتهادء المسألة 
الثالئة. 5/رك ٠م‏ لادة). 


(1) انظر : (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 07/0١‏ » ونصه فيه : «واعلم أنه لا يجوز 
للمفتي أن يتساهل في الفتوى» ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى وكذلك الحاكمء ولا فرق بين 
المفتي والحاكم؛ إلآ أن المفتي مخبرء والحاكم ملزم؛ وفي (ج): «والقاضي ملزم بها. 

0 ذكر الاتفاق العلامة الآمدي [«الإحكام» وابن الحاجب. (انظر «التقرير والتحبير؟ ” 
لوه 


مقدمة المؤلف انق 
وقال الإمام أبوالحسن الخطيب”'' فى كتاب «الفتاوى» 7 : « المفتى على 
مذهب إذا أفتى بكون الشيء كذ" '' على مذهب إمام» ليس له أن يقلّد غيره 
ويفتي بخلافه لأنه محض تشْة)» وقال أيضًا”*': (إنه بالتزامه مذهب إمام 
دكلقديه ها لم ريظهر له شبووه والليوار”* اله يظيو تنم بتقدت السجقيد اليك 
ينتقل من أمارة إلى أمارة»» ووجه بهذا مسألة الأصول التى حكي فيها 
0 قا 0 
الاتفاق : (لا يصح التقليد في شيء مركب من اجتهادين مختلفين 
007 ل ل ل 0 
الكلب”*» قال في كتاب / «توقيف الحكام على غوامض الألحكام)0» 


ولكن في دعوى اجتماع الأصوليين على ذلك نظرء فقد ذكر ابن نظام الدين وأمير يادشاه وبدر 

الدين الزركشي عدم صحة ما قاله ابن الحاجب والآمدي من الاتفاق على عدم جواز رجوع المقلد 

فيما قلد به» وبيّئوا أن في كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاء كما في «فواتح 

الرحموت؟ 7/ »1٠5‏ و”تيسير التحرير» 701/8 و«البحر المحيط في أصول الفقه» 15/5 57. 

يقول ابن عبد العظيم المكى (- 1 ٠ه)‏ في كتابه «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 

والتقليد ص 117 18 : «إن مرادهم من قولهم : لا تقليد بعد العمل» أنه إذا عمل مرة في مسألة 

بمذهب في طلاق أو عتاق أو غيرهما واعتقده وأمضاه » ففارق الزوجة مثلاً واجتنبها وعاملها معاملة 

من حرمت عليه واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ مثلء فليس له أن يرجع عن 

ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليها بتقليده ثانيًا إمامًا غير الإمام الأول الذي قلده فيهاء حيث كان 

الثاني يرى خلاف ما رآه الإمام الأول». : 

)١(‏ هو علي بن عبد الكافي السُبكي» الملقب ب «تقي الدين» كان شيخ الإسلام في عصره وأحدّ الحفاظ 
المفسرين» ولد في مصر وارتحل إلى الشام فولي فيها القضاءء ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها سنة 
7, رحمه الله تعالى» وله تصانيف كثيرة. (الأعلام ا 

22 «فتاوى السبكي؛ /١‏ حم ١‏ 

)6 أي: واجبًا أو مباحا أو حرانا » كما قاله السبكي في «الفتاوى» بدل كلمة (كذا) . 

(4» المرجع السابق»ء الصفحة نفسها. وانظر «البحر المحيط» للزركشي ح يف3 

(5) في «الفتاوى» : «..يكلف به ما لم يظهر له غيره» والحامي لا يظهر له...» 

أي وجّه الإمام السبكي بقوله: (إنه بالتزامه مذهب...الخ) المسألة الأصولية التي حكى فيها الآمدي 
وابن الحاجب الاتفاق» وهي جواز الرجوع عن , التقليد قبل العمل لا بعده» فقال السبكي بعدما نقل 
ذلك عنهما: «هذا وجه ما قالاه ولا بأس به؛ إلا أنه كان قد توقف عند دعوى الاتفاق وقال: «فيها 
نظر». انظر افتاوى السبكي؟ 148/١‏ . 

0 «افتاوى السبكى»؛ المسألة الخامسة» الحالة السادسةء 2151/١‏ والنقل عند المصنف بالمعنى. 
وفي (ج): اوقالوا...©: تحريف . 

(4) «قال ابن حجر: له امه ا ا اسم 
في طهارة الكلب» والشافعي في م- بعض الرأس في صلاة واحدة'» كذا في: الحاشية البجيرمي 
على الخطيب» 2017/١‏ 

(4) كتاب «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» لشهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي المصري 


[بر'ب] 


نكن التصمحيح والترجيح 


«بطلت باجعا وقال فيه: (والحكم الملفق بطل بإجماع المسلمين”” 
فلو أثبت الخط مالكي فحكم شافعي لم ينفذا”"'2 وذكر مثالا آخر ا 
لوكثير من جهلة القضاة يفعلون ذلك»» يعني الحكم الملفق”". 

اسان طعي تن دوي ار فاليا : قد قالوا: : إن الإمام متى كان في 
جانب وهما في جانب”'" فالمفتي والقاضي بالخيار» فقلت: ليس كما 


260 
تزعم ا القادية السطرو يق وتسم وو تعر ار ميق 
المعروف ب ١‏ قاضي خان»"'' في كتاب «الفتاوى» 7" له: «رسم المفتي في 


الشافعى» ا ( كشف الظنئون 265087/1, وهدية العارفين .)١١8/١‏ 
00 انظر «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 6١/7‏ وفيه: أن ابن عبد البر نص على عدم جواز تتبع 
العامي للرخص إجماعًا. 
وممّن حكى الإجماع أيضًا: الشرنبلالي وصاحب الدرء لكن تبعًا للعلامة قاسم عن #توقيف 
ا ا ري اس ف افيد الدحادن فى االتالي والتلفيق» ص" 030١‏ لاث03 
وفيه 017 اد حا عل رض اناا ااال وبر يغبت لدينا بلوغها حدّ الشهرة أو 
التواتر» مع أنَا وجدنا حكاية الثقات الخلافٌ . 
و في كتاب #الوسم في الوشم؛ لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الحلوائي المصري الشافعي 
١١١42‏ ه) مائصه: : اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة» ؛ فلا يجوز في 
عبادة ولا غيرهاء والقول بجوازه ضعيف جدّاء حتى قال العلامة أبن حجر وغيره : إنه خلاف 
الإجماع. كأنهم لم يعتدوا بالخلاف لشدة ضعفهء أو أرادوا بالإجماع اتفاق الأكثر من أهل 
المذهبء لما عرفت مما مرّ أن في كل مذهب قولاً بجوازه». (عمدة التحقيق ص 57١9‏ ). 
فالإجماع المدعى غير قطعي وهو باعتبار الأكثر والغالب» أو باعتبار اتفاق أهل المذهب .. 
(0) وفي نسخة (ج): #فلو أثبت مالكي فحكمء لم ينفذ». 
مامرٌ من كلام الصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلا عن كُتّبٍ القضاء والفتاوى والأصول؛ أي من قوله: 
وقد قال في كتاب أصول الأقضية ...الخ؟ ص ١1١‏ إلى هناء وهو زيادة على أصل الكتاب عندما 
ألّفء, بمعنى أن المؤلف وضع هذه الز زيادة وأضافها إلى نسخته بعد مذدّة من إنهاء التصنيف. يدل 
على ذلك ما في نسخة الأصل» حيث كان ناسخها ‏ وهو تلميذ ابن قطلوبغا ‏ قد قرأ الكتاب على 
المؤلف» ثم ألحق بعد ذلك ورقة بالكتاب وفيها الإضافة المشار | إليهاء وكتب في آخرها : #زاده 
لمصنف في كتابه؛» انظر المثيلات ص1١ 2000١‏ وهذه الزيادة مثبتة في سائر النسخ٠ ٠‏ كذلك. 
و بهذه الملاحظة يظهر للمتأمل كيف توسّع المؤلف في اللاكائرار لطاحي احخري انيد يخي 
نظره» بعد أن كان قد اقتصر في جُلُ كلامه على المذهب الحنفى 
ددع لإمام؛ عند الإطلاق في كتب السنقية هو الإمام أبو حتيفة التعمان رضي الله عنهء وقذا يطلقون عليه 
لفظ الإمام الأعظم تمبيرًا له عن سواه من الأئمة المجتهدين في المذهب» م 
لإمام يقصد به الصاحبان أبو يوسف» ومحمد بن الحسن رحمهما الله. 
(5) وفي «الطرز المذهب» مخطوط ملحق بنسخة (د) وقد نقل فيه مؤلفه من مقدمة التصحيح .: « 
ليس الأمر كما يزعم؛. 1 
هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأَوْرْجَيْدي النّرْغاني» الملقب ب «فخر الدين»؛ 
المعروف ب "قاضي خان» الإمام الكبير المجتهد. شَرْح «الجامع الفجير والكبير» للشيباني» و:أدبت 


مقدمة المؤلف حلا 


زماننا من أصحايبنا إذا استفتى عن مسألة : 

إن كانت مروية / عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه 
يميل إليهم ويفتي بقولهم» ولا يخالفهم برأيه» وإن كان مجتهدًا متقئا'؟, لأن 
الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهمء واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم؛ 
ولا يَنظر إلى قول مّن خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأنهم عرفوا الأدلة وميّزوا بين 
ما صصح وثبت وبين ضده. 

إن كانت المسألة مخدلة”* فيها بين أصحابناء فإن كان مع أبي حنيفة 
أحدٌ صاحبيه» يأخذ بقولهماء لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهاء 
وإن حالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فإن كان اختلافهسم اختلاف عصر 
وزمان» كالقضاء بظاهر العدالة؛ يأخدذ بقول صاحبيه لتغيّر أحوال الناس', 


القاضي» للخصاف» وله «الفتاوى» و«الواقعات» وغير ذلك. . توفي اسلة 247 هارحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 97/7 44» رقم 48» تاج التراجم ص 151+ رقم 447 والفوائد البهية ص 
١ع‏ رقم *15ء الأعلام 4/7؟5). 

(00') وصف صاحب ا(الكشف» «فتاوى قاضى خان)» بقوله: «هى فتاوى مقبولة معمول بهاء متذاولة بين 
أيدي العلماء والفقهاء؛ وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء. ذكر في هذا الكتاب جملة 
من المسائل التى يغلب وقوعها وتمسسٌ الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» .(«كشف الظنون» 
0 

)١(‏ .قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى: «لو أفضى رأي المجتهد إلى شيء» وهناك مجتهد 
آخر أفقه منه له رأي آخر قأراد أن يعمل برأيه من غير النظر فيه وترجح رأيه بكرنه أفقه منه؛ هل 
يسعه ذلك؟ ذكر في كتاب «الحدود» أن عند أبي حنيفة يسعه ذلك» وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل 
برأي نفسه #ودكر في بعض الررايات هذا الإختلانة على تكسن .. وهذا يرجع إلى كون أحد 
المجتهدين أفقه» من غ غير النظر في رأيه» هل يصلح مرجحًا؟ من قال يصلح مرجسًا قال يسعهء 
ومن قال لا يصلح قال [لا] يسعه» . (بدائع الصنائع 0/ ؟ » 5 مع زيادة "لا" بين الحاصرتين - 
ليستقيم المعنى). 
وهذا خلافٌ في المسألة كما ترى» وجل ما ذكر ابن قطلوبغا في مقدمته هذه تبعًا لقاضي خان» 
يرتكز على أساس أحد الفولين»؛ وهو أخذ المجتهد بقول من هو أفقه منه» واعتبار ذلك من جنس 
الدليل وصلاحيته للترجيح.. 
وأحسب أن أنصار هذا الرأي وجدوره أجدر للتطبيق عندما عرّ التسليم للمجتهد بالاجتهاد خوئًا من 
تسلسل الأدعياء» واعتماد ذلك فى الفتوى والقضاء يسهّل أو يساعد على ضبط كثير من المسائل. 
ولكنْ قد يكون هذا التوجّه أيضًا هو من جملة ما ساعد على جمود الفقه الإسلامي في حقب 
طويلة! والله تعالى أعلم . حيس 

(؟) في مخطوطة الأصل: «مختلف» خطأ 

2 قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى : اكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 
عرف ف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً 


[جرما] 


[ا/باب] 


كينا 


١5‏ التصحيح والترجيح 
وف المزارعة والمعافلة لدي يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على 
ذلك» وفيما سوى ذلك يخيّر المفتي المجتهد”'"' ويعمل بما أفضى إليه رأيف 
وقال عبد الله بن المبارك7؟ : يأخذ بقول أبى 1 

وإن كانت المسألة / في غير ظاهر الرواية»؛ إن كانت توافق أصول 
أصحابنا يعمل بهاء وإن دم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون 
على كي يعمل يدادو إن احتلهوا ينفو ,ونش يما تعر الضوانن عندة 

وإن كات المفتي مقلة!* غير تطهة + ناخد يقول من هر أفقة التاين 


0 ويضيف الجواب إليهء فإن كان أفقه الناس عنده / في مصر آخر يررجع 

7 للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتي.رر ودفع 

الضرر والفسادى لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام» ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما 

نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال 
بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه». (رسالة العرف. ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين فس 

0 في (ب) : اونحوهما؛؛ وهو الموافق لما فى #الفتاوى». 

0) قال صاحب المحيط بعد أن ذكر مثل هذا القول: ”وإن كان أبو حنيفة رحمه الله أعلى رتبة» لأنه 
قد يُرزق الرجل الصواب وإن كان غيره أعلى رتبة» فإِنّ إدراك الصواب فضيلة يرزقه الله تعالى من 
عباده من يشاء. وإن لم يكن من أهل الإجتهاد يأخذ بقول أبي حنيفة» ولا يترك مذهبه لأنه أفقه عنده 
من غيرها. (المحيط البرهاني ١١٠/5‏ مخطوط ). 

61 هو عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن المَرُوَزِي الِحَنْطَليء الإمام الرياني الزاهد الفقيه 
المحدث؛ المولود سنة 14١1ه.‏ مات بهيت (على الفرات) منصرقًا من غزو الروم؛ سنة 1١4١‏ رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 5 9397 رقم ١٠/اء‏ الفرائد البهية ص ١٠5‏ //211 رقم 2777 
الأعلام 4/ 118). 

20 فقد علم مما تقرر أنه لا يخيّر المفتي بإطلاق عندما يكون الإمام في جانب والصاحبان في جانب» 
بل إن ذلك بالنسبة إلى المجتهد خاصةء وعلى قول اين المبارك لا تخيير بحال . 
ويقول العلامة ابن عابدين في رسالته «رسم المفتي» »7/١‏ /1: «والحاصل أنه إذا اتفق أبو 
حنيفة وصاحباه على جراب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة؛ وكذا إذا وافقه أحدهما. وأما إذا اتفرد 
عنهمأ بجواب وخالفاه فيه: فإن اتفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم يتفقا على شيء واحد» فالظاهر 
ترجيح قوله أيضًا. وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحدء حتى صار هو في جانب وهما في 
جانب» فقيل: يرجح قوله أيضّاء وهذا قول الإمام عبد الله بن المباركء وقيل : يخير المفتي مطلقّاء 
والأصح: التفصيل بين المجتهد وغيره!. وانظر اموجبات الأحكام ووقعات الأيام» لابن قطلوبغا 
ص 2.155 .1١940‏ 

(©) قال العلامة أبن عابدين: ”وقول قاضي خان (وإن كان المفتي مقلدًا غير مجتهد...الخ) يفيد أن 
المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصًا عن أحد... وفي الظهيرية : وإن لم يكن من 
أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء». (رسالة 
رسم المفتي /١‏ لالا, 75) , 

0) اتيسير التحريرا 2191/5 و«المستصفى» 791/9 , 


مقدمة المؤلف ١‏ 


تعالى لحريو الحلال م : 


وذكر في «المحيط؟ نحوه في القاضي”” 
وقال الإمام العلامة أبو اك مسعود بن م الكاساف” في كانت 
«البدائع»””' له: «إن القاضي إن كان من أهل الاجتهادء وأفضى رأيه إلى شيء 


)200 انتهى ما نقله المصنف من «فتاوى قاضي خان؟ ,”/1١‏ ". وجاءت الجملة الأخيرة فى «الططراز 
المذهب» نقلاً عن «التصحيح؛ كما يلي : «ولا يجازف خوئًا من الاجتراء ء على الله بتحريم حلال 
وضذه؛. 

(؟) انظر «المحيط البرهانى»؛ كتاب القضاءء الفصل الثالث فى ترتيب الدلائل للعمل بها 4/ 114 - 
مخطوط. تأليف الإمام برهان الدين محمود بن الصدر الكبير تاج الدين أحمد بن برهان الدين عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري (- 515 ه) » وكثيرًا ما يغلط فيه الطلبة ‏ كما يقول الإمام 
اللكتوي- فيظنون أن صاحب «المحيط البرهاني» هو رضي الدين محمد بن محمد السرخي 
مصتف «المحيط» أيضّاء وقد صرح ابن أمير الحاج في احلية المحلى شرح منية المصلي» أن المراد 
بالمحيط حيث أطلق فى الكتب المتداولة: «المحيط البرهاني». انظر (كشف الظنون 5/ 21519 
والفوائد البهية ص 5١؛‏ في الترجمة رقم 408). 1 
واقتصر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم» ص 48 ؟ على ذكر #محيط السرخسي»» وذكر مصَلْقّه بقوله: 
الرضيّ الدين برهان الإسلام..24 وقد تبع في ذلك الشيمَ عبد القادر القرشي في كتابه «الجواهر 
المضية؛ : ويرجّح محقق «الجواهرا د. ل ل 
صاحب «المحيط البرهاني» ومؤلف «المحيط السرخسي» (أ و الرضوي نسبة لرضي الدين» لقبه) » 
الأمر الذي جعله يذكر لمحمد بن محمد السرخسي لقبين» وكان الصواب الفصل بينهما؛ فقوله في 
ترجمته (رضي الدين) صحيح؛ وقوله بعده (برهان الإسلام) إنما هو لقب صاحب «المحيط 
البرهاني». انظر (الجواهر المضية مع الهامش ارا الا لوة/ 5734 )). 

و قد يكون أحد أسباب نشوء هذا الإشكال أن مؤلمّي المحيطين ‏ البرهاني والرضوي ‏ كانا تلميذين 
للعندر الود ضير بن عبد لعز بغار يرد دكر انبعة في 1د 

ففى «المحيط البرهانى» 1١/١‏ مخطوط -: «...وقد وصل إلينا أن هذه المسألة صارت واقعة» 
فاستلك ديا نبو لل اليد ماد الدين ‏ عمّي ‏ وفتوى القاضي الإمام جمال الدين 
الريغذموني ‏ خالي ‏ رحمهما الله...الخ). 

وفي «الجواهر المضية؛ 2708/7 7609: اذكر الأمام رضي الدين في «المحيط» في باب الوصية 
بمثل النصيب» قال: حكى أستاذنا الإمام الأجل حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه عن والده 
برهان الدين ‏ رحمه الله أن طريق حساب الخطأين عُرفت بالوحي». وانظر الجواهر 4717/7. 

فيه مو اريك بو اتشيرةن اعد الكاساني علاء الدين ملك العلماءء مصنف «البدائع» الكتاب 
الجليل» تفقه على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه» وكان له وجاهة وخدمة 
وشجاعة وكرم. توفي سنة /0541» ودفن داخل مقام إبراهيم يم الخليل بحلّب» رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 4:/ 25878 رقم 1500غ تاج التراجم ص 273717 2779 رقم /3"717ء الفوائد 
البهيّة ص 24١‏ 4غ رقم 23# الأعلام 07١/5‏ . 

(4) هو كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» شرح به مصنفه ‏ الكاساني ‏ كتابٌ شيخه الإمام علاء 


[جر'ب] 


18 التصحيح والترجيح 


يجب عليه العمل به. . أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد» فإن عرف أقاويل 
أصحابنا وحفظها على الإحكام والإتقان'' عمل بقول من يعتقد قوله حمًّا على 
التقليد؛ وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا”" يسعه أن يأخذ بقوله». 
وقال أيضًا في صفة القضاء: « وأن يكون القضاء لله تعالى خالصاء لأن 
القضاء عبادة» والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى»©. 
وقال برهان الكئىر: 240 فى شرح أدب ا لفت 55 الوينظر 
القاضي في فصلين أحدهما المتفق عليه فيقضي به» لأن الح لا يعدو قول 
أصحابناء والثانى : المختلف فيه؛ فقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي 


جنيفة» لأله رأى الصي 60 وزاحم التابعين في الفتوى» فقوله أسدّ وأقوىء 


الدين السمرقندي «تحفة الفقهاء» شرحًا عظيمًا -كما يقول صاحب «كشف الظنون» ١/17ا#1-‏ 

وقال: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه». ْ 

والكلام المنقول عنه هنا هو في الجزء السابع منه ص 4» 6 

)١(‏ في «البدائع»: «وحَفْظها على الاختلاف والاتفاق»؛ والمثبت من النسخ المخطوطة (أ ب)» ج). 

(0) كذا في النسخ المخطوطة» وفي «البدائع» : «وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحدء من أصحابنا مَن 
قال: يسعه أن يأخل بقرله, ونرجو أن لا يكون عليه شيء..1 0 وهله العبارة أصح . 

(0) لم أجد هذا النقل في «البدائع» باللفظ المذكورء وفيه 9/ 4 ما نصه: (إن القضاء بالحق إذا أراد به 
وجه الله سبحانه وتعالى يكون عبادة خالصة» بل هو من أفضل العبادات». 

)0( هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه؛ برهان الأئمة» حسام الدين المعروف ب «الصدر الشهيد» 
الإمام ابن الإمام؛ والبحر ابن البحر» كان مبرزًا في المعقول والمنقول» وأقر بفضله الموافق 
والمخالف. كانت ولادنه سنة 487 » وعاش مدة محترمًا إلى أن رزق الشهادة سنة "2 رحمه الله 
تعالى. صنف "(الفتاوى الصخرى» و«الكبرى» و«الواقعات» وغيرها. (الجواهر المضية ؟/ 
0 رقم »٠١97‏ تاج التراجم ص 8751١7‏ 2718 رقم 141ء الفوائد البهية ص ؟14»ع 
رقم 591» الأعلام 01/6) , 

(5) كتاب «أدب القاضي»: للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (-١151ه).؛‏ رُتب على مئة 
وعشرين بابئاء وهو كتاب جامعء غاية ما في الباب» ونهاية مآرب الطلاب» ولذلك تلقّوه بالقبول» 
وشرحه فحول أثمة الفروع رالأصولء منهم: الإمام برهان الأئمة المعروف بالحسام الشهيد» وهو 
المشهور المتداول اليوم من بين الشروح. (كشف الظنون 1 وانظر ترجمة الخصاف في 
الجراهر المضية 27٠/1١‏ 5؟5»؛ رقم 217١‏ وتاج التراجم ص 57: 46؛ رقم 18غ» والفوائد 
البهية ص 07. رقم 15). 

00 قال الشيخ عبد الله القرشي (- 710 ه) في «الجواهر المضية» ١‏ 404 في ترجمة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : «ادعى بعضهم أنه أي أبا حنيفة . سمع ثمانية من الصحابة» وقد جمعهم غير 

واحد فى جزء. وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخناء وقد جمعت أنا جزء! فى بيان استحالة ذلك 

من بعضهمء وهذا طريق الإنصاف؛ وذكرت في هذا الجزء من سمعه من الصحابة ومن رآ 


مقدمة المؤلف ليل 


ما لم يكن اختلاف عصر وزمان» وقال المتأخرون يستفتي)”' . 

وقال في «شرح الهداية»”"' بعدما نقل الخلاف في قضاء المجتهد بخلاف 
رأيه» أن الفتوى على عدم النفاذ في الوجهين» يعني النسيان والعمد””"» ثم 
قال: « والوجه في هذا الزمان أن يفتى/ بقولهماء لأن القاوك لمنعية عي ل 
يفعله / إلا.لهوى باطل لا لقصد جميل» وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا 
لكر يماشر قدا كله فى لقاع النجسيدة 

فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلء فلا يملك 
المخالفة» فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكه)". 


وقال في القنية ”* عن «المحيط» وغيره: «اختلاف الزويات في. قاض 


22 وذكرت عن الخطيب أنه رأى أنس بن مالك» ورددت قول من قال إنه ما رآه: وبيّنت ذلك بيانًا 
شافيّاء والحمد لله». 
وانظر مقدمة اجامع مسانيد الإمام» لأبي المؤيد الخوارزمي» النرع الثالث في أنه 550 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/١‏ -38 . 

.1947 - 195٠/١ انظر: «شرح أدب القاضي» للخصاف» تأليف عمر بن عبد العزيز بن مازهء‎ )١( 

(1) هوالشرح المسمى ب افتح القدير» للعلامة المحقق الكمال بن الهمام (-811 ه) وهو الشرح 
المقصود من بين شروح «الهداية»» عند الإطلاق في هذا الكتاب» حتى إن المؤلف قد يعنيه بقوله: 

(قال في الشرح...). وهو شرح جليل غلى «الهداية» ‏ الكتاب المشهور في فروع الحنفية -» وصل] 

فيه مؤلفه إلى كتاب الوكالة» ثم أكمله المولى شمس الدين أحمد المعروف ب «قاضي زاده؟ 

(ل348م) وسماه «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار». (كشف الظنون 50714/7) . 

() قال في افتح القدير» لابن الهمام 9/ 5١5-٠5‏ (طبعة دار الفكر): «لو قضى في المجتهد فيه 

مخالفًا لرأيه ناسيًا لمذهبه نفذ عند أبى حنيفة رحمه الله؛ وإن كان عامذا ففيه روايتان» ووجه النفاذ: 

أنه ليس بخطأ بيقين. وعندهما: لا ينفذ فى الوجهين لأنه قضى بما هو سخطأ عنده» وعليه الفتوى 

قال الشارح : .. ذُكُر المعصنف كصاحب المحيط» الفتوى على قولهماء وذكر في «الفتاوى 

الصغرى» أن الفتوى على قول أبي حنيفة» فقد اختلف الفتوى. والوجه في هذا الزمان ..» إلى آخر 

ما تقل المصنف هنا . 
و قال الإمام السرخسي (-550 ه) رحمه الله تعالى: «على أصل أبي حنيفة: إذا كان عند مجتهد أن 
من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد؛ وأنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف 
زيادة قوة في اجتهاده: كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم عليه...و على 
قول أبي يوسف ومحمد: لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من 
أهل عصره لوجود المساواة بينهما في الحال وفي معرفة طريق الاجتهاد». (أصول السرخسي "/ 
00 

4 قارن بما ذكره ابن قطلوبغا في كتابه «موجبات الأحكام وواقعات الأيام» ص 154. 

(5) قال في «كشف الظنون» 7/ 172617 :7 قنية المنية» على مذهب أبي حنيفة» للشيخ الإمام أبي الرجاء 
نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» انظر ترجمته ص 21127 انت3 . 


الفكناا 


اننا 


لبركب] 


1 التصحيح والترجيح 
مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه 2 والقاضى المقلد إذا قضى على خلاف 
مذهيه لا ينفذا. 

وقال أبو العباش / أحمد بن إدريس”'2: «هل يجب على الحاكم أن لا 
يحكم إلا بالراجح عندهء كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح 

عنذهء» اما ل وار م عتذله ؟ 

ا ا ل ل ا 

به وإن لم يكن راجحا عندهء مقلدًا في رجحان القول السكر امام الذي 

يقلده» كما يقلده فى الفتوى» الل م د ادا 
ذكر في أولها أنه استصفاها من «متية الفقهاء» لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي» وسماها : «قنية 

المنية لتتميم الغنية 4. 

)200 قال في #المحيط؛ في كتاب القضاءء الفصل التاسع عشر في القضاء ء في المجتهدات 1١67/4‏ 
مخطوط: "قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله :.. ذكر الخلاف في ب بعض المواضع في 
قاذ القضاع» وفي بعض المواضع دكر الخلاف في حل الإقدام على القضاء. 8 فوجه من قال بعدم 
التفاذ أنه زعم فساد قضائه فبعامل في حقه بزعمه» وجه من قال بالنفاذ أنه قضى في محل الاجتهاد 
فينفذ قضاؤه كما لى قضى برأي نفسه.. " 

(؟) هو الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القَرّافي المصري المالكي» المولود سنة 577. والمتوفى 
سنة 16 ه رحمه الله؛ له تراليف ممتعة» منها: «الفروق والإحكام والذخيرة في الفقه المالكي». 
(الأعلام 49/١‏ . 

انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرقات القاضي والإمام؟ للإمام القرافي» م 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة؛ السؤال الثاني والعشرون» ص 957. 47. وذكر المحقق في الهامش أن 
العلامة الشيخ عليش رحمه الله تعالى ‏ نقل هذا السؤال وجرايه في فتاواه «فتح العلي المالك5 /١‏ 
4 04 ثم أتبعه بقوله : #فانظر وتأمل قول القرافي 0 - كيف منع المجتهد من 
الحكم والفتيا إلا بالراجح عنده» وأجاز للمقلد أن يفتي أ و يحكم بالمشهور وإِن لم يكن راجحا 
عتده ولا صحيحًا في نظره» مع كونه ل ا ا 
فإذا | نظر وجح عنده غير المشهور جاز له أن يفتي بغير الراجح عنده إن كان مشهورًا عند إمامه 
وإن كان شادًّا مرجوحًا في نظرهء لكونه يقلد في ترجيح المشهور إمامه الذي قلده في الفتوى. ..إلى 
أن يقول الشيخ عليش -: 
فإن قلث: قوله (أما الحكم والفتوى بما هو مرجوح فخلاف الإجماع) » ينافض قوله (فإن كان 
مقلدًا جاز له أن يفتي بالمشهرر في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده) ومدافعٌ له؛ 
قلتٌ : الذي حكي الإجماع على تحريمه ومنعه إنما هو أن لا يفتي بالراجح في نظره ولاافي نظر 
متلده وإمامه مغل والذي جوز فيه الحكم والفتوى بالمرجوح إنما هو إذا كان راجحًا في نظر 


: متبوعه؛ مرجوحًا في نظره هو؛ فلم يخرج في محل الجراز عن الراجح جملة؛ وفي محل الأجماع 
قد خرج عنه جملة؛: والله أعلم». 


مقدمة المؤلف فيل 


فقال من لا يدري مراد العلماء: قد فُقد المجتهد والأفقّه ! 
قلت: ففيما + الروناك كد يدول انق اباك" "بعلن أن المسيدية 
د 5 5( 

لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصحًحواء فشهدت مصتقاتهم 
بترجيح دليل أبي . حنيفة والأخدذ / بقوله» إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوىاجرية 
فيها على قولهما أو قول أحدهما لل ل 
أحدهما فيما لا نص فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي”” ‏ رحمه الله - 
بل اختاروا قول زُفْر في مقابلة قول الكر الع 3 وترجيحاتهم 
وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو/ أفتونا به فى [ا/خبح] 
حياتهم. 

قيل : ففي غير الروايات عن الأئمة قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح» و 


)١(‏ انظر قول عبد الله بن المبارك ص7١‏ وص8؟١ء‏ وفى “«ردّ المحتار» /١‏ 70 (طبعة دار الفكر): 
«قال عيد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى.: ليس أحد أحق أن يقتدى به من أبى حنيفة» لأنه كان 
إمامًا تقيًا ورعًا عالمًا فقيهًاء كشف العلم كشفًا لم يكشفه أحد» ببصر وفهم وفطنة وثُقى». 

(؟) لا يُعد ذلك إقرارًا من المؤلف بعدم وجود المجتهد» بل إنه على فرض صحة كلام الذين قصدهم 
بقوله (قال من لا يدري مراد العلماء: قد تُقد المجتهد..)» وسيشير ‏ رحمه الله إلى أنه لا يخلو 
الوجود عن نوع اجتهاد حقيقة ..(انظر ص لشة 8 
بل إن العلامة اين عابدين جعل الشيخ قاسمًا نفه من أهل تلك الكتيبة! وذلك لما أورده في رسالته 
المسماة «رفع الاشتباه عن مسألة المياه» حيث يقول فيها المصنف: «لما منع علماؤنا رضي الله 
تعالى عنهم ‏ مّن كان له أهلية النظر من محض تقليدهم... تتبعت مآخذهم و-صلت منها ‏ بحمد الله 
تعالى - على الكثير» ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين.. الخ»؛ وقال في رسالة 
أخرى: «وإنى ‏ ولله الحمد ‏ لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلا عصبى أو غبي». 
انظر «رسم المفتي» ما 1 1 

(69 أنظر ما مرّ عن قاضى خان ص 1750 .١55‏ 
ونقل صاحب «رسم المفتي» عن رصالة ارفع الغشاء في وقت العصر والعشاء؛ أنه لا يرجح قول 
صاحبيه أو أحدهما على قوله [أي أبي حنيفة] إل لمرجب وهو إما ضعف دليل الإمام» وإما 
للضرورة والتعامل» كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة» وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف 
العصر والزمان» وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لرافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة .( رسائل 
ابن عابدين )507/١‏ . 

(4) قال العلامة ابن عابدين في :حاشيته» 7١/١‏ (دار الفكر) : «وفي شرح البيري: إن الفتوى على قول 
زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة». 
قلت: هي رسالة «القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زفر؟ لإبراهيم بن حسين بن أحمد البيري 
المكي (59١٠ه)‏ كما في «هدية العارفين» ١‏ 4 ". ولابن عابدين منظومة فريدة من اثنين وعشرين 
بينًا في المسائل التي يفتى بها بقرل زفرء ذكّرها في ارد المحتار) في باب النفقة */ +27 3:9 
(طبعة دار الفكر)ء فانظرها هناك إن شئت. 


قل التصحيح والترجيح 


وجهه ولا يخلو الوجود ممن يميّز هذا 1" 0 
سٍِ 9 5ض 
يميّز لمن يميز» لبراءة ذمته 3 
ولمّا تم لي هذا النظرء أحببت أن أضع على المختصرات التي تحفظ في 
هذا الزمان تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلهاء كما فعله الأكئمة من الشافعية 
لمختصراتهم» وإن كان ذلك موجودًا في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا 
بذلك من لم يصل إلى تلك”" . 


(1) قال العلامة ابن عابدين: «إن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن 
الواضحة, والجهل بأحوال الناس » يلزم منه تضييع حقوق كثيرة» وظلم خلق كثيرين5. (رسالة رسم 
المفتي /١‏ /ا4). 

000 كذا في النسخ المخطوطة (أ. ب» ج) » وفي «الطراز المذهب» ‏ نقلاً عن «التصحيح» ‏ قال: ٠‏ 
ظنًا حبعيّةا وهو أولى .. 

00 كلام المصنف في رسم المقتي هناء قريب مما نقله عن قاضي خان من مقدمة «قتاواه» أنه إذا 

اختلف المتأخرون ولم توجد رواية عن أئمة المذهب؛ فلا يبقى إلا الاجتهاد» أو سوال الأكْمّه.. 
و قد نمل أبن عابدين عن «الحاري القدسي» أنه إذا تكلم المشايخ المتأخرون في مسألة قولاً واحداً 
يؤخذ بهء فإن اختلفوا: يؤْخد بقول الأكثرين خ مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي 
جعفر وأبي الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه؛ وإن لم يوجد منهم جواب البتة نضّاء ينظر 
المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد.. وعن «التاترخانية»: وإن اختلف المتأخرون أخذ يقرل واحدء 
فلو لم يجد من المتأخرين» يجتهد برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله. اه من للرسم ٠‏ 
ا ن عابدين 77/١‏ , 

(:) وهذه بعض المختصرات في الفقه الشافعي» وما ألف عليها من كتب ا 
ان #التنبيه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (- - 403 )و وهو 2 الكتب الخمس 
المشهورة المتداولة بين الشافعية» صنف عليه الإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي (-075ه) 
ااتصحيح التنبيه»» وللإمام جمال الدين محمد بن الحسين الأسنوي (- -/الالا ه) اتصحيح التنبيه» 
أيضًاء وهو مختصر سماه: «تذكرة النبيه» وهذه الثلاثة. مطبوعة. وصنف الإمام سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن الملقن 8١4-(‏ ه) كتاب «إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه». انظر (كشف 
الظنون .)445-4447/١‏ 
وكتاب «الحاوي» ‏ الصغير ‏ في فروع الفقه الشافعي» للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم 
القزويني (-570ه) وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية. عليه «تصحيحٌ» لشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن الصاحب (-48لاه) وآآخر لسراج الدين عمر بن الملقن» ولشهاب الدين أحمد بن 
حسين بن أرسلان الرملي القدسي (-8545ه) تصحيح الحاوي أيضًا. انظر (كشف الظنون 2576/١‏ 
00 
دشر لس ب سا ساس سر ابر الجن ار افر و 
يونس الموصلي ”7١-(‏ ه) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية... وعليه: اتصحيح التعجيز , 


مقدمة المؤلف ع 


وقد قال الإمام برهان الشريعة المحبوبى ف ول كتابه637/ 0 (إنه حاو لما 


هو أصح الأقاويل والاختيارات 0 


للك 


فق 


لقطب الدين محمد بن عبد الصمد السنباطي (-؟؟لاه). ومثله لعثمان بن علي الحلبي» المعروف 
بابن خطيب جبرين (-؟؟الاه), وآخر لمحمد بن حسن الأطروش (-كللاها انظر (كشف الظنون 
:1 8 4). 


. وكتاب «منهاج الطالبين» في فروع الشافعية للإمام محيي الدين النروي» شرحه سراج الدين عمر بن 


رسلان البلقيني (- 6١6‏ هاو سماه اتصحيح المنهاج»» ولكل من سراج الدين عمر بن الملقن» 
ونجم الدين أبي الفضل محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون (-4105 ه) كتاب التصمحيح المنهاج». 
انظر (كشف الظنون؟/ ”1817 1817/6). 

ولأحمد بن لؤلؤء المعروف بابن الثقيب ١54-(‏ ه) كتاب «ترشيح المذهب في تصحيح المهذب». 
انظر «هد.ية العارفين» .1١ 7/١‏ و#المهذب؛ للشيرازي كتاب فى فروع الفقه اأشافعيء جليل القدر. 
(كشف الظنون 99/ 19031 193). 

أما الكتاب فهر (وقاية الرواية في مسائل الهداية» ممختصرٌ مفيد معتمد في المذهب الحنفى . 

و أما مؤلفه؛ فقد ذكر المصنف أسمه هنا: (برهان الشريعة المحبوبي) » وعلى هذا مشى في سائر 
الكتاب» وربما أطلق عليه لقب "الإمام البرهاني». وقال المصنف: في تاج التراجم: «محمود بن 
عبيد الله بن محمود» تاج الشريعة المحبوبي» عالم فاضل» حبر كامل» له شرح الهداية المسمى ب 
(الكقاية4» ومختصر الهداية المسمى ب«الوقاية» اه من ص )»755١‏ رقم 5159؟» فذكر اسمه محموداء 
وأن لقبه تاج الشريعة . 

وإذا رجعنا إلى ما قاله بعض العلماء ‏ ومع اتفاقهم على أن صاحب الوقاية هو جد صدر الشريعة 
الأصغرء صاحب النقاية ‏ لتبين أنهم اختلفوا في اسم ولقب صاحب الوقاية» واخثلفوا هل هو جد 
صدر الشريعة الأصغر من جهة أمه أو من جهة أبيه ؟ 

ذكر حاجي خليفة أن «الوقاية» للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله 
السحبوبي.. صلفه لابن بتته صدر الشريعة الثاني :( كشف الظنون 7/ .7١7١‏ ولم يذكر سنة وقاته) . 
وقال البغدادي في هدية العارفين ؟/5١1:‏ ابرهان الشريعة: محمود بن صدر الشريعة الأول 
عبيدالله بن إبراهيم المحبوبي.. المتوفى في حدود سنة 175 له #وقاية الروأية في مسائل الهدايةة 
- وكان قد قال قبل ذلك 7817/١‏ -: تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول أحمد بن جمال الدين 
عبيد الله المحبوبى» المتوفى سنة “10/7”»! : 

وحقق الإمام اللكنوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ نسب صدر الشريعة الأصغر أنه : عبيد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة محمرد بن صدر الشريعة أحمد...و قال إن تاج الشريعة هو الذي صنف الوقاية صنفها 
لأجل أبن ابنه صدر الشريعة ‏ عبيد الله .» وذكر أن أب والدته هو برهان الدين .. 

ثم قال في نهاية تحقيقه الطويل : ١وبالجملة»‏ فهذا المقام مما زلت فيه أقدام الأعلام» واختلفت فيه 
أقلام الكرام» ولعل القدر الذي فصلته في ترجمته مما لم يطلع عليه أكثر الحظام». انظر (الفوائد 
البهية ص 8 هذا رقم 2377 ورقم 719 و417). 

ومما جاء في مقدمة كتاب «الوقاية» للمحبوبي: «...فألفت في رواية كتاب «الهداية» ‏ وهو كتاب 
فاخر» وبحر مرّاجٍ زاخرء كتاب جليل القدر عظيم الشأن.. ‏ مختصرًا جاممًا لجميع مسائله. خايًا 
عن دلائله» حاويًا لما هو أصح الأقاويل والاختيارات وزوائد الفتاوى والواقعات وما يُحتاج إليه من 
نظم الخلافيات..موسومًا ب 'وقاية الرواية في مسائل الهداية»» واللهٌ تعالى المسؤول أن ينفع به 


بر 


يل التصحيح والترجيح 


زقال الإمام أب و البركات النسفي" في صدر ككافدة ا#رارره ف هنذا 
الكتاب ما هو المعوّل عليه في الباب» ” فأذكر في المسائل المعروفة أنهما 
قد اعتمدا ذلك» وربما ذكرت من وافقهما على ذلك. 

وهذا ما تيسّر على مختصر القُدوري [رحمه الله]» مع زيادات نص على 
تصحيحها القاضي 0 فخر الدين قاضي خان في افتاواه؟» فإنه من أحق مَن 
يُعتمد على تصب 


والله ولي ا ومو حسي ونعم الوكيل. 


حافظيه والراغبين فيه عامة» والولدَ الأعز: عبيد الله خاصة» إنه خير مأمول وأكرمٌ مسؤول». 

(نقلته من نسخة مخطوطة للكتاب في مكتبة الجامعة الأمريكية بييروت» رقم /551) . 

)1١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود: أبو البركات» حافظ الدين النسفى» - نسبة إلى نُسَف من بلاد 
السغد فيما وراء النهر-. كان إمامًا كاملاً» زاهدّاء عديم النظير في زمانه؛ من تصائيفه: اكنز 
الدقائق» واكشف الأسرار» و«امدارك التنزيل» المعروف بتفسير النسفى. توفى سنة 7٠١١‏ هه وقيل 
١‏ رحمه الله. (الجواهر المضية !/5914: 595» رقم 2147 وتاج التراجم ص 2175 211/5 
رقم ٠117‏ والفوائد البهية ص 114-177 رقم 518» وانظر التعليقات السنية على الفوائد البهية 
ص الال والأعلام ؛/ للك 08). 

(7) لم أجد هذه الكلمة في مقدمة مختصره المشهور اكنز الدقائق». وقد كثر اعتماد المصنف على الإمام 
السفي في غالب المسائل وفي جميع الأبواب. . لكن دون أن يشير إلى أي من كتبه؛ وربما كان قول 
النسمي : (وأورد في هذا الكتاب ..الخ) أي كتاب «الوافي» الذي صنفه أولاً ثم لخص منه «الكنز»ء 
كما في مقدمة كنز الدقائق 22 وانظر (كشف الطنون ؟/ 1 1). 
وللنسفي شرح على منظومة الإمام أبي حفص السفي في الخلاف سماه «المستصفى» ثم اختصره 
وسماه «المصفى!. (كشف الظنون 7/ 18651)» ومن كتبه في الفروع أيضًا: المستوفى4» كما في 
«الكشف)؛ ؟/ 153/6 

() قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهية؛ ص :١ ١١‏ اقال قاسم بن قطلويغا في اتصحيح القدوري» : 

ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحبح غيره لأنه فقيه النفس» اه. ولم أجد في «التصحيح؟ غير 

ما ذكر هناء فقد يكون النقل بالمعنى » وزيادة التعليل من أحد الساخ» والله تعالى أعلم . 


1 لغلاب 
: ل م 


ال سل 000 
مَل ١ج‏ («زوئيسن كتاب الطّهارة 


قال اللهُ تعالى : «يتأما أل عَمَنَا دا كُنْشّْمْ إل الصلزة تعْيِلوا مجوىخ وريم 
إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوا برمُوسكم وَرْْلَكُْمْ إل الْكْمَبَيْنِ4 [المائدة: 5]ء ففرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» والمرفقان والكعيان يدخلان في الغسل والمفروض في 
مسي الرأس مقدار النْاصية وهو ربع الرأس» لما روى المغيرة بن شعية ل النبي عليه 
السلام أتى سياطة قوم فيال وتوضّأ ومسح على ناصيته وخفيه. وسئن الطهارة غسل 


1 


اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلانًا إذا استيقظ المتوضئ من نومه#, 
كتاب الطهارة 


قوله: (إذا استيقظ المتوضىء من نومه) . الأصح أنه سنة مطلقاء نص 
عليه في «شرح الهداية)"""» وقال في «الجواهر»""': ١‏ قوله إذا استيقظ.. هذا 
الشرط [وقع ](" اتفاقاء لأنه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء؛ السُنَةٌ غسل 


.)11/1١ هو شرح الكمال بن الهمام» وفيه أن القول بأنه سنة مطلقًا: اهو الأولى..». (فتح القدير‎ )١( 

(5؟) كتاب «جواهر الفقه؛ نظام الدين عمر بن علي بن أبي بكر الفُرغاني المرغيناني» وَلّدِ صاحب 
الهداية» تفقه على أبيه حتى برع في الفقه وصار مرجوعًا إليه في الفتوى. توفي بعد سنة 5٠‏ رحمه 
الله 
ومختصر الجصاص والإرشاد. ومختصر المسعودي وموجز الفرغاني وخزانة الفقه وجمل الفقّه 
ورتبها على ترتيب الهداية. انظر: (كشف الظنون 2310/1 وهدية العارفين /١‏ 2786 والجواهر 
المضية 01//7” رقم 25١5١‏ والفوائد البهية ص ”747 رقم '591). 
وقد اعتمد المصنف رحمه الله تعالى على «الجواهر؛ كثيرًا في هذا الكتاب» إلا أنه لم يذكر مرة اسم 
مؤلفه ولا شيئًا يعين على الكشف عنه» وفي «كشف الظنون» ةوكم ؛ و«إيضاح 
المكنون؛» /١‏ ه/ا أسماء لثلاثة كتب فى المذهب الحنفى تبدأ بلفظ الجواهر! 

(0 المثبت من نسخة (ج) » وفي (أ وب) : «هذا شرط اتفانًا» . 
وفي «العناية شرح الهداية» :١١6 /1١‏ «خص المصتف غسلهما بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث». 


حون 


ع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وتسمية ألله تعالى * في ابتداء الوضوع» 


اليدين»» وقال نجم الأئمة في الشرح”'"» قال في «المحيط؛ و«التحفة”© 


وجمع نجم الأئمة البخاري 0 0 «(إنه سنّة ة على الإطلاق». 
قوله: (وتسمية الله تعالى) » قال في «الهداية!؟؟: (م الأصح أي 


)١(‏ «نجم الأئمة البخاري من أقران الصدر الماضي برهان الدين» وعلاء الدين الجمّاني والبدر طاهر. 
كان مدار الفتوى عليهم ببخارى وَخْوَارَزْم. كذا في «الجواهر المضية؛ 254١ ١54١/4‏ رقم 
ل ٠‏ ولم أجد له ترجمة في غيره. 
ولنجم الأئمة المذكور شرح على مختصر القدوري» حيث يقول المؤلف ص ؟74: قال الإمام 
نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب.." وانظر ص72786. هذا وأغلب الظن ب نسيل ل أن امد 
بنجم الأئمة هو الإمام الزاهدي (انظر ترجمته ص 11 ات 7) وإن كان المعروف أن لقبه: نجم 
الدين» إلا أنه لم يُعرف للأول شرحًا على القدوري» بينما للزاهدي شرح نفيس عليه كما يأتي» 
وقد يستأنس لهذا الظن كذلك بأن المصنف قطع الاقتباس من (نجم الأئمة) في جزء كبير من (كتابه 
من ص 1١1‏ إلى ص 2714 وهذا هو الجزء الذي لم يُذكر فيه اسم الإمام الزاهدي أيضًا (من 
ص 186 إلى ص 07114. 

(؟) هو كتاب اتحفة الفقهاء» للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين أبي منصورء محمد بن أحمد السمرقندي» 
أستاذ صاحب البدائع» شيخ كبير فاضل جليل القدرء صنف كتاب «التحفة» ورتبه أحسن ترتيب» 
وزاد فيه على مختصر القدوري» توفي سنة 574 رحمه الله تعالى. (الجراهر المضية 148/7 رقم 
0١‏ تاج التراجم ص2727 2507 رقم 27757 والفوائد البهيّة ص 71١‏ رقم ل/ااا» كشف 
الظنون .)717/١/1‏ وانظر (تحفة الفقهاء»» الْسّئَن عند ابتداء الوضوء ١7 231١ /١‏ 

(6 هكذا في النسخ الثلاث (أ» ب» ج) وقد يكون هو المذكور قبل قليل: 0 
فالأقرب أن يكون لفظ «البخاري» قد سُرّف من #الخاصي»؛ قال عنه المصنف في "تاج التراجم 
ص :7١19‏ «نجم الدين جمال الأئمة الخاصي .. جمع الفتاوى م 00 
اعتمد المصنف رحمه الله» على هذه الفتاوى غير مرة فى هذا الكتاب. 

(4) كتاب «الهداية شرح بداية المبتدي» في فروع الفقه الحنفي» لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 
بكر الفُرغاني المرغينانى العلامة المحقق الفقيه الحافاء والأديب الشاعرء أقرَ له أهل عصر. 
بالفضل والتقدم؛ توفي سنة 247 رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية 2771/5 2378 رقم 
٠0٠‏ الفوائد البهية ص 25714.1١‏ رقم 5417؛ تاج التراجم ص 2.505 23١1‏ رقم .)1١14‏ 
وكتابه «الهداية» هو شرح على متن له سماه «بداية المبتدي» ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر 
القدوري وللجامع الصغير لمحمد بن الحسن. قال الشية لشيخ أكمل الدين: «روي أن صاحب الهداية 
بقي في تصنيف الكتاب ثلاث عشرة سنة وكان صائما في للك المدة لا يفطر أصلاًء وكان يجتهد أن 
لا يطلع على صرمه أحد» فكان ‏ بيركة زهده وورعه كتابُه مقبولاً بين العلماء؛. وقد اعتنى به 
الفقهاء قديمًا وحديئًا وصنفوا عليه شروحًا كثيرة» يقول العلامة الشيخ طاشكبري زاده : «هذا 
الكتاب أعظم ما صنف في الفقه». (كشف الظنون 7/7 7071- 207508٠‏ وانظر هذه المسألة في 
«الهداية» .١4 /١‏ 


كتاب الطهارة ب 


والسواك* والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذئين وتخليل اللحية# 4 والأصابع وتكرار 
الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرقب 
ل رامنا ا ا 


اي ويسمي قبل الاستتجاء وبعذة») هو الصحيح»؛ وقال 


الزاهدي”'”/ : «والأكثر على أن ا وغسل اليدين”" ستتان قبله وبعده». 

قوله: (والسواك) .2 «الهداية00 : ': ١والأصح‏ أنه مستحب )ا . 

قوله: (وتخليل اللحية) 0 هوقول أبي يوسف) ورجحه في 
ا(المبسوط)20. 

قوله: (ويستيحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة» ويستو عبلف رأسه با 
ويرتب الوضوء) 3 قال نجم الأئمة في شرحه: : وقد عد العلانة") في 
(المحيط؟ و(التحفة» من جملة السنن وهو الأصح». 


60 قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله في حاشيته :1١ /١‏ «أعلم أن المشروعات أربعة أقسام: 
فرض وواجب وسنة ونفل ؛ فما كان فعله أولى من تركه مع منع ترك ؛ إن ثبت بدليل قطعي ففرض» 
أو بظني فواجب» وبلا منع ترك؛ إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء 
الراشدون من بعده فسنة وإلا فمندوب ونفل. ..و قال (574/1) : «السنة قسمان : : سنة هدي وهي 
المؤكدة» وسنة زوائد. والمستحب غيرف وهو المتدوت أو همأ قسمان .. 
وذكر في الحاشية ب أيضّا /١‏ 44 مطلبا في أنه لا فرق بين المندوب والمستحب والتفل والتطوع . 

هق هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء الغَرْمِيني» الملقب نجم الدين. كان من كبار 
الأئمة وأعيان الفقهاء» عالمًا كاملا له الباع الطويل في الكلام والمناظرة؛ واليد الباسطة في الخلاف 
والمذهب. شرح «القدرري» شرحًا نفيسًا نافعاء وله «القنية؛ وغيرهاء توفي سنة 50/8 رحمه الله 
تعالى. (الجراهر المضية 9/ 24557.55 رقم 5147١؛‏ تاج التراجم ص 2.5940 ككل رقم 2185 
الفوائد البهية ص 9" رقم 455) . 

(9) في (ج) : «التسمية في غسل اليدين». 

(4) /14. 
وفي نسخة (ج) : «الهداية والمشكلات»؛ وقد يكون المقصود به "جامع المضمرات 
والمشكلات»؛ شرح مختصر القدوري» ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري (- 75م 
ه)؛ كما فى كشف الظنون 7/ “157 . 

(0) إذا أطلىق «المبسوط» في كتب الأحناف أريد به «مبسوط السرخسي»» وهو شرح «الكافي؟ للحاكم 
الشهيد (- 775 ه) الكتاب المشهور المعتمد في نقل المذهب» جمع فيه مؤلفه كتب محمد بن 
الحسن. (تاج التراجم ص 775: 779 رقم 701+ كشف الظنون 1578/5) . وانظر ترجمة الإمام 
السرخسى ص .١17١‏ وانظر (المبسوط» 2.8١/١‏ 

(7 أي النية واستيعاب الرأس بالمسح والترتيب . 


ليق مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء والقيء إذا كان ملء الفم*؛ والنوم مضطجعاً أو متكنًا أو 
مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل 
صلاة ذات ركوع وسعجود. 


وفرض الغسل : المضمضة والاستتشاق وغسل سائر اليدن. وسنة الغسل أن يبدأ 
المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة 
إلا رجليه* ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل 
رجليه؛ وليس على المرأة أن تنقض ضقائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعره. 
والمعاني الموجبة للغسل : إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء 


قوله: (والقيء إذا ملأ الفم) : «الينابيع](١‏ : «وتكلموا فى تقدير ملء 
الفمء والصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه؛» وقال الزاهدي: «والأصح ما 
لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة». 


قوله: (إلا رجِلَيه) » قال الزاهدي: «الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع 
الماء» يقذم غسل رجليه» . 


قوله : اولس على إلعرأة إن تقطن شكائرها 00 الضفائر) 
قال في «الينا بيع]1" جرال يجيع ا رركي« اليد 26 00 
«الهداية»9؟ ١:‏ ا 0 الجامع الحسامي)”” : 


220 كتاب «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع" للإمام أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي» شرح به 
مختصر القدوري» وهو شرح جامع لكثير من الفروع الفقهية» وقد فرغ منه مؤلفه رحمه الله سكة 
5 (تاج التراجم 57١‏ رقم 23774 كشف الظنون ؟7/ 1574ء هدية العارفين ؟// 85+*4)ء 

00( بياض في (أ وب) مكان كلمة «الينابيع؛؛ وأثبتها من نسغة (ج) » وفيها: «قال في الينابيع : وهو 
الاأصح)ا. 

2 

1 

(8) / 0م 

(5) قال في #كشف الظئون؟ ١/ر‏ 071 : اذكر الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز أن مسائل 
«الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن من أمهات مسائل أصحابناء فسأله بعض إخوانه أن يذكر كل 
مسألة من مسائله على الترتيب الذي رتبه القاضي أبو طاهر . محمد بن الدباس البغدادي ‏ قأجاب 
فذكر بحذف الزوائد, وهو المعروف بجامع الصدر الشهيد» »ألم سألة من لم يكفة هذا أن يزيد فيه 
الروايات والأحاديث وشيئًا من المعاني فأجاب»؛ وفي ااهدية العارفين» /١‏ 7/87: أن للصدر الشهيد 
كتاب : #الجامع الصغيرا في الفروع» وله شرح الجامع الصغير» و(الكبير» للشيبائي . 
قلت: : وقد يطلق على الصدر الشهيد لقب «الحسامي» كما هناء اختصارًا ل #حسام الدين»» كما 
يقال لكتابه «الواقعات): واقعات الحسامي. وانظر (كشف الظنون ؟/مةداا). 


كتاب الطهارة 6 


الختانين / من غير إنزال والحيض والنفاس. وسنّ رسول الله الغسل للجمعة* والعيدين' اب 
والإحرام والعرفة. وليس في المذي والودي غسل وفيها الوضوء. 
والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية و«العيون؟ والآبار وماء البحار ولا 
تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره* فأخرجه عن طبع 
ء كال شربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء. الزردج» وتجوز الطهارة بماء 
خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد وماء الذي يختلط به الأشنان والصابون 


وهو المختار»” 2 [وقال أبو نصر الأقطع”"' : «وهو الصحيح؛»]””" . 
قوله: (الغسل يوم الجمعة)؛ قال في «الهداية» 7؟': «وهذا الغسل للصلاة 


/ عند أبى يوسفاء وهوا لصحيح)”*. 1 . 1 0ب 
قوله: (غلب عليه غيره) »قال القاض 230: الثم عند أبي يوسف تعتبر 


الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون» هو الصحيحء وعلى قول 
م تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح»» ومثله في «الهداية!. 

قوله: (وماء الزردج)» الصحيح أنه بمنزلة ماء الزعفران» نص عليه في 
«الهداية”» وهو اختيار الناطفي”"” والسرخسي. 


(1 وفي المسألة ثلاثة أقوال ‏ كما في «ردّ المحتار» ٠ ٠5 21١ /١‏ : 'القول الأول: الاكتفاء بوصول 
الماء إلى أصول الشعر ولو كان منقوضًاء الثاني : الاكتفاء بالوعتولة: إل أصول شعرها المضفور» 
الثالثك: : وجوب بِلّ الذوائب مع العصر». 

(؟) هو الإمام أحسد بن محمد بن محمد أبو نصرء المعروف بالأقطع. تفقه على أبي الحسين أحمد 
القُدوري وشرح مختصره» برع في الفقه وأتقن الحساب» توفي: سئة 47/4 رحمه الله تعالى. (الجواهر 
المضية1/١71ء‏ 2717 رقم 77 تاج التراجم ص 23٠١5 2٠١7‏ رقم 255 الفوائد البهية ص 
36 رقم /81). 

60 ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج) . 

4 الفح 

(5) قال الإمام البدر العيني (- 806 ه) في «البناية شرح الهداية» /١‏ 741: « واحترز به عن قرل 
الحسن بن زياد فإنه يقول غسل يوم الجمعة لليوم.. وفي «المبسوط! وهو رواية عن أبي يوسف» 
فعلى هذا عن أبى يوسف روايتان). 

(3) «فتاوى قاضي خان» 17/١‏ . 

00 قال الإمام ملا علي القاري : «ونقل بالعكس عنهما فكأن لهما روايتان». (فتح ياب العناية /١‏ 67). 

(8) ١/15؛‏ وفيه أنه المروي عن أبي يرسف» رحمه الله تعالى . 

(9) هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس النَاطِفَي» أحد الفقهاء الكبار» ا 
الله تعالى. من تصائيفه: الأجناس والفروق فى مجلدء والواقعات فى مجلدات» وله الهداية في 
الفروع. (الجواهر المضية /١‏ 27417 2548 رقم 0131 تاج التراجم ص ٠١7‏ رقم 77 كشف 
الظئرن 5/ .)5١10‏ 


15 مختصر القُذوري/ التصحيح والترجيح 


والزعفران» وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيرًا لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال: «لا يبلن أحدكم في الماء الدائم 
ولا يغتسلن فيه من الجنابة» فقال عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده4» وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه 
لجاب جاو الوكتر يمه ]ذا لنزرير لها زائر] لأكها لا ممعتو مم ويا المادة والغدير 
العظيم* الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك طرف الآخر إذا وقعت فيه نجاسة في أحد 


قوله: (والغدير الفكوي »ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى» قال 
الإمام الزاهدي ل ا ل ل 
واستهاتمة ولا يُناظر المجتهدٌ فيه»» وهذا ةم واضائخت 
اا ' و'الينابيع؟ وجماعة. وأخدة انو :يمان اسراف فير وقال 
العتّابي”*؟ وصاحب الهداية : «الفتوى على هذا" . 


)١(‏ هوعبيد الله بن الحسين بن دلأل» أبو الحسن الكرْخيء انتهت إليه رآسة أصحاب أبي حنيفة 
بالعراق بعد أبي خازم والبَرْدَعي. كان واسع العلم والرواية؛ صنف المختصر والجامع الكبير 
لجاب الصق أردعه الفقدزر ديك والالار المخر جا بأطليكه مولده سنة 62559 وتوفي ليلة 
النصف من شعبان سنة 74٠‏ رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية ؟/ 2497 2495 رقم 2444 تاج 

5 التراجم ص 2501١ 7٠١‏ رقم 2156 الفوائد البهية ص 1١87‏ : 2185 رقم 578) . 

(؟) صاحب «الغاية» هو الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم السّروجي الحنفي» قاضي القضاة 
بمصرء وضع شرحًا على «الهداية» في ستة مجلدات ضخمة سماه «الغاية» انتهى فيه إلى كتاب 
الأيمان» توفي بالقاهرة سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية /١‏ “317 رقم كت 
تاج التراجم ص »٠١8 +1١‏ رقم ١”7ء‏ الفوائد البهية ص ”"ء رقم »٠١‏ كشف الظنون /١‏ 
'07”ء هدية العارفين .)١٠١5 /١‏ 
وللشيخ الإمام قوام الدين أمير كاتب العميد بن أمير عمر الفارابي الإثّقاني (- 708 ه) كتاب اسمه 
«غاية البيان ونادرة كن وهو من شروح «الهداية» أيضًا. (كشف الظنون ؟/ *7077» تاج التراجم 
ص »١1١ ١78‏ رقم 0/ء الفوائد البهية ص 081 35» رقم 50) . 

(؟) أبو سليمان هو موسى بن سليمان الجُورُجاني» صاحب الإمام محمد بن الحسن» أخل عنه الفقه 
وروى كتبهء كان من الورع في الدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة. من تصائيفه : السير 
الصغير وكتاب الصلاة وكتاب الرهن. توفى يعد المئتين رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ 
4 »© رقم 21714 وانظر /١‏ 2435 تاج التراجم ص 758 514» رقم 25940 الفوائد 
البهية ص 5614؛ رقم دلاة). 

(4) هو أحمد بن عمر زين الدين العَتَابِي البخاري» الإمام العلامة الزاهد» أحد مَن سار ذكره. من 
تصانيفه : الزيادات والفتارى (أو: جوامع الفقه) وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي سنة 2.087 
رحمه الله تعالى .( الجراهر المضية /١‏ 594.٠٠7؛‏ رقم 2576 تاج التراجم ص 2٠١7‏ رقم 717, 
كشف الظنون )0519//١‏ . 

(5) قال في «الهداية) /1١‏ 75 : «وبعضهم قدّروا بالمساحة ... توسعة للأمر على الناس» وعليه الفترى». 


كتاب الطهارة ١55‏ 


جانبيه جاز الوضوء من جانب الآخر* لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه» وموت ما ليس 
له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذّباب والبراغيث والزنابير والعقارب» وموت ما 
عيض في الغاء» لا يقبيده كالسمك والمتقدع والسرطاة:"والماء المستعمل ل يتجوز 
استعماله في طهارة الأحداث» والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على 


قلت: لا يقوى له دليل؛ وقد قال الحاكم في «المختصر”: «قال أبو 
ع : كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك بعشر في / عشر ثم رجع إلى ارعي] 
ا رحد ان اطي ابره ١‏ ارا ولد اعت 

له 00 «والمعتبر ف في العمق أن يكون بيحال لا ينتحسر 

وقوله / 0 (جاز الوضوء من الجانب الآخر)» إشارة إلى أنه 

كالماء الجاري » وقال الراعلعة ا الروايات والمشايخ في م 
) 

جانب الوقوع» والفتوى على الجواز من جميع الجوانب)”). 

قوله: (وموت ما يعيش في الماء)؛ قال في «الهداية»”*: اوفي غير 
الماي قيل غير السمك يقفسده لانعدام المعدن» وقيل لا بفسده لعدم الدم 


وهو الأصح». 
قوله: (والماء المستعمل» [كل ما أزيل به حدث أو استعمل في بدن على 
220 الحاكم ؛ ؛ هو محمد بن أحمد أبو الفضل المَرْوَزي» الشهير بالحاكم الشهيدء العالم الكبير شيخ 


الحنفية في زمانه. يدقع الكت وو بالمة من ذلك: ل 
محمد بن الحسن المبسوطة وما في جوامعه المؤلفة, » حاذقًا المكرر من المسائل» وهر كتاب معتمد 
في نقل المذهب. . قتل شهيدًا وهو في صلاة الصبح سنة 74 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية "”/ 
3151 2716 رقم 214373 تاج التراجم 7177 271/4 رقم 5514» الفوائد البهية ص 509 505 
رقم 2370565 كشف الظتون 1710/8/5), 

(؟) اسمه نوح بن أبي مريم يزيد بن جَمْوّنة المروزي» أبو عصمة الجامع؛ قيل لقّب بذلك لأنه كان 
جامعًا بين العلوم» أخذ الفقه على أبي حتيفة وابن أبي ليلي. توفي سنة 19# رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية ؟/ لا.24 رقم 25 وانظر 0517/4 2258 تاج التراجم ص 2145 رقم ١مع‏ 
الفوائد البهية ص 379551 رقم 440). 

.؟]/١‎ 5 

22 قال ملاً علي القاري رحمه الله: : دوبه أخذ مشايخ بخارى وبَلْخ» » توسعة على الناس» إذا لم تكن 
النجاسة عرئية». (فتح باب العناية /١‏ 84). 

.؟4/١‎ )0( 


[برها] 


١5‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وجه القربة*. وكل إهاب ديغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير 
والآدمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر. 

وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لهاء فإن ماتت 
فيها فأرة أو عصفور أو صعوة أو سودانية أو صام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوًا إلى 
ثلاثين دلوًا بحسب كبر الذلو وصغرهاء وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو ستور نزح منها 


وجه القربة»» قال أبو نصر الأقطع: «وهذا الذي ذكره هو الصحيح عر 
أبي حنيفة ومحمد» 7( . قال فى «الهدابة؛: «ومنى يصير مستعملا ؟ 
الصحيح أنه كما زايل العم د قال: وقال محمد وهو رواية عن 
أبى حنيفة_: هو طاهر». قلت: وعليه الفتوىء قال القُدُوري في 
(الحتريي6 12 ازوئ ا سحمد عن الإنام أن الماء المستعمل 101000 
وهو الصحيح»؛ وقال الصدر ع الدين : فى «الكبرى”؟' : «وعليه التتوى' 
وقال فخر الإسلام في شرح لالجامع )!* 0 (١‏ إنه ظاهر الرواية / وهو المختار)7© 
فرع"؟: الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة:» قال القاضي 00. 


. مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج)‎ )١( 

(؟) في «الهداية» ١ ١‏ الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا». 1 

(؟) كتاب «التقريب» في فروع الفقه الحنفي» للإمام أبي الحسين أحمد بن منحمد القدوري» وهر مجرد 
عن الدلائل. (كشف الظنون 173/1) - 

(4) «القتاوى الكبرى» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه؛ الصدر الشهيد. (كشف الظنون "/ 
4 1555 رانظر ما يأتي ص 7*5 ت 07). 

(4) فخر الإسلام؛ لقب علي بن محمد بن عبد الكريم البزدري الإمام الكبير» الجامع بين أشتات 
العلرم» ا ل أبي حنيفة بما وراء النهر؛ كان مولذه في حدود الأربع مئة» 
وتوفي سنة 447 رحمه الله تعالى. له كتاب المبسوط» وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير 
وكتاب في أصول الفقه مشهور .( تاج التراجم ص 2070 27505 رقم 157» الفوائد البهية 
ص١5‏ 0 “59) . 

(67 قال في «فتح باب العناية» /١‏ 84: «لم يثبت يثبت مشايخ العراق خلانًا بين الأئمة الثلاثة في أن الماء 
المستعمل طاهر غير طهور» وأثبته مشايخ ما وراء النهر واختلافٌ الرواية» فعن أبى حنيفة - في رواية 
الحسن عنه وهو قوله .: أنه نجس نجاسة مغلظة؛ وعن أبي يوسفء وهو رواية عن أبي حنيفة : أنه 
نجس نجاسة مخففة» وعن محمدء وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور» 
واختار هذه الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم وهو ظاهر الرواية وعليها الفتوى». 

0 المئبت من (ج) » وفي الأصلل و( ب) : «قوله» وهو تحريف؟ فهذا الفرع ليس من مسائل 
القدوري. 

0 قاضى نان فى «الفتاوى؛ ١6 /١‏ 


كتاب الطهارة ول 


ما بين أربعين دلوًا إلى ستين دلواء وإن ماتت فيها كلب أو شاة أو آدمي أو دابة نزح جميع 
ما فيها من الماءء وإن انتفخ الحيوان فيها / أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء؛ صغر 8/8 
الحيوان أو كبر سواء؛ وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان وإن 
نزح منها بدلو عظيم وقذر ما يسع من الدلو الوسط واحتسب به جاز وإن كانت البئر معيئًا 
لا تنزح ووجب نزح جميع ما فيها أخرجرا مقدار ما كان فيها من الماء. وقد روي عن 
محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينرّح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة؛ة, وقال بعضهم يحفر 
بجنيها بثر في طولها وعمقها فإذا ملأت الحفيرة حكم بطهارة الأولى» وإذا وجد في البثر 
فأرة أو دجاجة أو غيرهما ولا يدرون متى وقعت ولم تنفسخ ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم 
وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شىء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو 
تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه اللهء وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقعت:*. وسؤر الآدمي وما 


«لا يصير مستعملاً في قول 0 وقال أبو يوسف: لا يبقى طهورًا وهو 
الصحيح» إِمّا لأنه صار مستعملاً بسقوط الفرضء أو لأنه خالطه / البزاق؟. اجيب 


[ قوله: (وعن محمد أنه قال: ينزح منها مئنا دلو إلى ثلاث مئة؛ قال في 
«خلاصة الدلائل]7" : والصحيح قول الإمام 00 


قوله: (وإذا وجدوا في البثر فأرة أو غيرهاء ولا يدرون متى وقعت» ولم 
لفح ولع ل تتفسخ» أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منهاء وغسلوا كل 
شيع أصابه ماؤهاء وإن كانت ثد انتفخت أو تنفسّخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام 


ولياليها في قول أبي حنيقة؛ وال أبو يوسف ومحمد: ليس عليهم إعادة شيء 
حتى يتحقّقوا متى وقعت) 2 قال في فتاوى العَتَابِي” ا قولهما / هو المختار» ١1‏ 
قلت: لم يوافق على ذلك» فقد اعتمد قول الإمام الإمامُ البرهاني والنسفي 


6)١(‏ في نسخة (ج) زيادة: «وقال أبو نصر الأقطع: وهو الصحيح"»؛ وليست هذه الزيادة في الأصل ولا 
في «الفتاوى الخانية». 

فق «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» للإمام علي بن أحمد بن مكي؛ حسام الدين الرازي (-018ه) 
وهو شرح نفيس على مختصر القدوري. (انظر كشف الظنون .07148/1١‏ 
وانظر هذا الفول في «خلاصة الدلائل»؛ ص 4. 

(9) هذه المسألة مثبتة في (ج) دون سائر النسخ . 

0( قال في ١كشف‏ الظنون؟ /١‏ « جامع ‏ جوامع ‏ الفقه؛ المعروف بالفتاوى العنّابية لأبي نصر 
أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفى سنة 085) وهو كبير في أربع مجلدات». 


1.5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يؤكل لحمه طاهر*؛ وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائكم نجس» وسؤر الهرّة والدجاجة 
المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه» وسؤر الحمار 
والبغل مشكوك فيهما* فإن لم يوجد غيرهما توضأ بهما وتيمّم وصلى وأيهما بدأ جاز. 


والمَؤْصِلي''' وصدرٌ الشريعة *''» ورُجّح دليله في جميع المصنفات» وصرح 
في «البدائع؛ أن قولهما قياس» وقوله هو الاستحسان 27 وهو الأحوط في 
العبادات. 

قوله: (سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر)ء «الهداية:!؟": «وسؤر الفرس 
طاهر عندهما لأن لحمه مأكول» وكذا عنله ف الي ؛ لأن الكراهة لإظهار 
شرفه»» قال القاضي””*': «عنه روايتان أظهرهما أنه طاهر وطهورء وهو 
قولهما». 

ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق» وإن استعمل المكروه مع القدرة 
على الماء المطلق صحت طهارته ويكره. 
قوله: (وسور البغل والحمار مشكوك فيهما)؛ قال القاضي : «والصحيح 
أن الشك في طهوريّته؛ '©, [والله أعلم]. 


)١‏ المَوْصِليء هو الإمام عبد الله بن محمود بن مودودء أبو الفضل» كان شيخًا فقيهًا عالماً فاضلاً 
عارقًا بالمذهب. مات سنة 787 رحمه الله تعالى. من تصانيفه: «المختار للفتوى» والاختيار لتعليل 
المختار؛ والمشتمل على مسائل المختصر). (الجواهر المضية 285٠ 2149/1١‏ رقم 158؛ تاج 
التراجم ص 177 11/7 رقم 2174 الفوائد البهية ص*238 رقم 577) . 

زفق هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن صدر الشريعة المحيوبى» المعروف بصدر الشريعة 
(الأصغر)؛ الإمام المتفق عليه والعلامة المختلف إليه. تصانيفه مقبولة عند العلماء معتبرة عند 
الفقهاء. من ذلك: شرح كتاب الوقاية» واختصر الوقاية وسماه: التُقاية» وألف في الأصول متنًا 
لطيمًا سماه: : التنقيح ثم صنف شرحًا نفيسًا سماه : التوضيح. . توفي سنة 78517 رحمه الله تعالى. (تاج 
التراجم ص ”707 » رقم 23158 الفرائد البهية ص 21665 رقم 575). 

[فرة انظر «بدائع الصنائع» للكاساني اانا 

."الى/١‎ ):( 

(0) «الفتارى الخانية» /١‏ 18 . 

(5) ثم قال قاضي خان: « وقال بعضهم: الشك في طهارته؛. (الفتاوى الخانية /١‏ 18). 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 4 
باب التيقم 


ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل* أو 
أكثر» أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه» أو خاف 
الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمّم بالصعيد. والتيمم ضريتان يمسح 
بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين» والتيمم في الجنابة والحدث سواء» ويجوز 
التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والجص والئورة والكحل والزرنيخ» وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا 
كل شيء ينقض الوضوءء وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على استعماله» ولا يجوز التيمم 
إلا بصعيد طاهر. ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخر 
الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى؛ ويصلي 
بتيمّومه ما شاء من الفرائض والنوافل» ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة 
والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمّمء وكذلك من حضر العيد 
فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة العيد تيمّم وصلّى» وإن خاف من شهد الجمعة 
إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لم يتيمّم ولكنه يتوضاً فإن أدرك الجمعة صلاها 
وإلا صلى الظهر أربعّاء وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضاً فات الوقت لم 

9 , 3 3 5 

المتيمم إذا لم يغلب. على ظنّه أن بقربه ماء أن يطلبه فإن غلب على ظنه أن هناك ماء 


باب التيمم 


قوله+ تجو الميل): هذا هو المخعان فى المقدار”" تمن عليه فى 
«الهداية» و«الاختمار)7"“. 


)١(‏ والميل في اللغة: منتهى مد البصر.. وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة. (حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص )5١‏ . 
وفي معجم لغة الفقهاء ص : « الميل هو ما ياوي اليوم: ١844‏ مترًا». 

(؟) انظر «الهداية» /١‏ 5لا و«الاختيار» .7١ /١‏ 
وكتاب «الاختيار لتعليل المختار» هو للإمام عبد الله بن محمورد بن مودود المَوْصِليء كما مر في 
ترجمته.. قال الإمام اللكنري: «من تصانيفه المختار ألفه في عنفوان شبابه» ثم صنف شرحًا له 
وسماه ب الاختيار وهما كتابان معتبران [عند] الفقهاء».( الفوائد البهية ص ١18١‏ رقم 975) . 


['ب] 
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[كب] 


لجرا 


15 مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


لم يجز له أن يتيمّم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه/ قبل أن يتيمّم فإن 
منعه منه تيمم وصلى. 


باب المسح على الحْمّيْن 


طهارة كاملة ثم أحدث» فإن كان مقيمًا مسح يومًا ولبلة» وإن كان مساقرًا مسيح ثلاثة أيام 
ولياليها وابتداؤها عقب الحدث . والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع 
يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الساق» وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد. 
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرّجل* 
فإن كان أقل من ذلك جاز» ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل . 
وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوءء وينقضه أيضًا نزع الخف ومضي المدق 
فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوءء فإن ابتدأ 
المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليهاء ومن ابتدأ المسح 
وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه؛ وإن 
مسح أقل من يوم وليلة تمّم مسح يوم وليلة. / بحو دسن الكرمو كوه لحب ميج 
عليه» ولا يجوز المسح على الجرريين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين» 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين* لا يشفان الماء. 
وإن شذها على غير وضوء»ء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح» وإن سقطت عن 
برء بطل المسح . 


باب المسح على الحَمَيْن 
قوله: (من أصابع الرّجل)؛ أي الصغار/ هو الصحيح» نص عليه في 
«الهداية» واشرح الزاهدي1. 
قوله: ر(وقال أبو يوسف ومحمد يحوز إذا كانا تخينين) » «الهداية)30" : 
لوعنه أنه رجع إلى قولهما"”"» وعليه الفتوى. 


400 
زفرة «وذلك قبل موته بسبعة أيام؛ وفي النوازل: بثلاثة أيام» فتح باب العناية 7/1 . 


كتاب الطهارة/ باب الحيضص /ا 1١‏ 


ياب الحيض 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فما.نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة» وأكثر 
الحيض عشرة أيام ولياليها فما زاد على ذلك فهو استحاضة,» وما تراه المرأة من الحمرة 
والصغرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حت ترى البياض خالصًاء والحيض يسقط 
ع الحائض الصلاة ويحرم عليها الصومء .وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولا تدخل 
المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجهاء ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن#, 
ولا يجوز لمحدث أن يمس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه#. وإذا انقطع دم الحيض لأقل 
من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي / عليها وقت صلاة كاملة؛ وإن 
انقطع دمها لعشرة ة أيام جاز وطؤها قبل الغسل» والطهر إذا تخلل ب بين الذمين في مدة 


باب الحيض 
قوله: (ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن)» قال في «الجر واهر) 


[وشرح الأقطع الله والصحيح أن :'الآية وما دونها في المنع سواء إذا م 
ها قر ةلقل ادوسلا عع د عر قررل: وى" حتررا ةما كرف الاك 


قوله: (إلا أن يأخذه بغلافه)» «الهداية؟': «وهو ما يكون متجافيًا/ 


ة1] 


[ب/ردب] 


عنه.. هو الصحيح». احتراز عن قول من قال: : إنه المشرّز'”» وقال في , 


«الكافي)"'' : (إنه الأصح“ء لكن قال في اسرد «الأصح أنه يمنع من 
مسّ الجلد إذا كان ملصمًا به» “قلف وهلا أو" "© والله أعلم. 


قوله: (والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم 


. زيادة من نسخة (ج)‎ )١( 
فى( ج) : « إذا قصدوا).‎ )( 


(*) هو أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المصريء الإمام العلامة الجليل الفقيه الحافظ النبيل. 


المولرد سنة 2719 صحب خاله المُزني صاحب الإمام الشافعي وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار 
حتفي المذلهب. له تصانيف جليلة معتبرة منها : أحكام القرآن وشرح معاني الآثار واختلاف الفقهاء 
والعقيدة المشهورة. توفى سنة ١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ١/1/1؟-/الا71)‏ رقم 03904 
تاج التراجم ص 2٠١7-١٠١١‏ رقم 211 الفوائد البهية ص 251-559 رقم 44) . 

.؟؟9/١‎ ):( 

(05) يقال مصحف مُشَمَّرُء وهو المشدود بعضه إلى بعض المضموم طرفاه» فإن لم يضم طرفاه فهو 
مسرّس . (تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي .)119//١8‏ 

(0) كتاب «الكافي شرح الوافي»» كلاهما من تصنيف الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي 
١٠لاه).‏ (كشف الظتون1951/5). 

20 العبارة فى نسخة (ج) : « والأول أولى؛ لقوله في المبسوط: 5 الخ». 


إ/اب] 


جراب] 


)1 كرف 


1١4‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
الحيض فهو كالدم الجاري*#, وأقل الطهر خمسة عشر يومًا ولا غاية لأكثره. 
ودم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام؛ وحكمه 


الجاري)ء قال في «الهداية) ''2: ١‏ هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة. 
وروى أبو يوسف عنه ‏ وقيل هو / آخر أقواله : أن الطهر إذا كان أقل 
من خمسة عشر يومًا لا يفضل» دعو كلم لحري نيه لور اس لكر 
بمنزلة الدم فالأخذ بهذا القول أيسرة. وقال الإسبيجابي”": «وهو اختيار 
أستاذنا للفتوى. قلت: ومقتضاه جواز افتتاح 0 واختتامه بالطهر 
بشرط”" احتواش الدم بالطرفين. فلو رأت المبتدأة يومًا دمًا وأربعة عشر 
طهرًا ويومًا دما كانت العشرة الأولى حيضًا يحكم ببلوغها به. / ولو رأت 
المعتادة قبل عادتها يومًا دما وعشرة طهرًا ويومًا دمّاء قفالعشرة التي لم تر 
فيها الدم حيض إن كانت العشرة عادتها»). 

قلت: هذا صحيح في نفسه إلا أن عبارة المصنف تأباه» لأنه قال (في 
ان يكون احترارًا عن رواية محمد أن الثلاثة الفاضلة 
فاصلة 
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(؟) هو محمد بن أحمد بن يوسف أبو المعالي» بهاء الدين المرغيناني الإسّبيجابي؛ شيخ الإسلام. 
ابر ا د وا ا ل ا 
الحاوي في مختصر الطحاوي ونصاب الفقهاء» قال في هدية العارفين: العله توفي أواخر القرن 
السادس» عليه رحمة الله تعالى».(الجواهر المضية "/ 4لاء رقم 21514 تاج التراجم 
من 181111 ارقم 10176 الفوائق النهية ص*751» رقم 2757 «كشف الظنون؛ ؟/ 21537775 
هدية العارفين؟/ ه 0 ), : 

إفرة في (ج) : ااشرط). 

(4) يسمى يسمى الطهر المتخلل بين الحيضتين الذي أقله خمسة عشر يومًا ما بالطهر الصحيح أ و التام. أما إذا 
نقصت مدة الطهر عن أقلها؛ فقيه خلاف: : هل يكون فاصلاً بين الدمين في حيضتين» أم هو طهر 
فاسد لا يفصل ويكون له حكم الدم المتوالي ؟ 
كر المحقق ابن الما ف الال سوال كلهازويت عن الإماو وأشهرها الانة».والماتي يه 
منها روأية أبي يوسف المذكورة. إلا تحار التدوري بي امسر علو بالطور المتخال بون 
الدمين في الحيضة الواحدة» لا الطهر الفاسد أو الذي يكون بين الحيضتين. وعليه ا 
المذكورة ذ في الشرح هي احتراز عن روأية محمد: أذ اشير في مده الحيض إن كان :لات لام اد 
أكثر» وكان زائدًا على الدمين فإنه يكون فاصلاً. والله تعالى أعلم. انظر: ( المبسوط للسرخسي 7/ 


2125-5 وفتح القدير لابن الهمام 2/١‏ وواء والكفاية ا وفتح باب العناية 
)ص 


كتاب الطهارة/ باب الحيض لل 


وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة» وإن ابتدأت 
مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام )من كل شهر والباقي استحاضة . والمستحاضة ومن 
به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون 
وضوؤهم وكان عليهم استتناف الوضوء لصلاة أخرى. 

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة» والدّم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في 
حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد* استحاضة» وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون 
يومًا/ وما زاد على ذلك فهو استحاضة» وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة 
وادك قبل الكدولها عاد معرزوع افي التقابري روت إلى أيامعادنياك روزن لم رك لها عادة 
فأبتذاء نقاسها أربعون يومّاء ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم 
عقيب الولد الأول عند أبى حنيفة وأبى يوسف» خلانًا لمحمدة. 


قوله: (فإذا خرج الوقت)» المراد وقت المفروضة حتى لو توضنا المعذور 
لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عند أبي حنيفة ومحمد» وهو الصحيح» 
نص عليه في «الهداية 00 


قوله: (قبل خروج الولد)» قال في #الجواهره: #المراد قبل خروج أكثر”" 
الولد» ول وان حلت "عن أب يوسشقنة؛ وهو قول أبي 7 


قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما ٠‏ خرج من الدم عقيب 
الولد الأول عند أبى حنيفة وأبى يوسف,. وقال محمد: من الثانى)» قال 


»41/١ )١(‏ وفيه «أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت - أي عنده ‏ بالحدث السابق عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وبدخوله فقط عند زفر» وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله؛. 

0) ظهر من هذا النقل عن «الجواهر» أن كلمة لأكثر» غير مثبتة في نسخة المصنف لمختصر القدرري» 
ولااهي في :التسخ المطبرعة كذلك) وقد أثبتت في مخطوطة القدوري المعتمدة في التحقيق»؛ 
0 

(20) هو خلف بن أيوب العامري البلْخيء أحد الأعلام؛ من أهل الفقه والحديث. كان من أصحاب 
محمد وزفر وتفقه على أبي يوسفء توفي سنة © ٠‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 
171-7٠‏ » رقم 2017 تاج التراجم ص155» رقم »1١9‏ الفوائد البهية ص 2175201١75‏ رقم 
4 

(5) «ومذهب محمد أن النفاس إنما يثبت بوضع العمل له اتجاالم يوج ويم الحمل كله لا يئبت 
النفاس». (العناية شرح الهداية /١‏ 178). 


[دب] 


لبت 


[الرالا 


(ج/ها] 


دة١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الأنجاس 


تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه؛ وتجوز 
إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد والماء المستعمل» 
فإذا أصاب الف نجاسة لها جرم فجفت. فدلكه بالأرض جازء والمني نجس يجب غسله 
رطبًاء ولو جف على التوية أجزأ فيه الفرك» والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى 
مددديها ونا أمائب ناركن تجاية فقت بالعددرة وذعتي انرما انيت الميلاد 
على مكانها ولا يجوز التيمم منهاء ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط 
والبول والخمر مقدار الدرهم* # فما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجرء وإن 
أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت/ الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب* 8 


الإسبيجابي : «الصحيح هو القول الأول»» واعتمده الأئمة المصخحرن» [والله 
أعلم]. 
ياب الأنجاس 

قوله: (فجفّت بالشمس)» قال في «الجواهر»: «قَيْدُ الشمس وقع شرطا 
اتفافًا بحسب العادةء والشرط الجفاف وذهاب الأثر؛» وقال الزاهدي: 
«الصحيح أنه لا فرق في الجواب بين أن تقع عليه الشمس أو لا تقعء وبين / 
أن يكون فيه حشيش أو لا1/ . ش 

قوله: (مقدار برهم » قال في «الهداية)7؟ : «هو قدر را الكف في 
الصحيح'»» وقال أبو جعفر الهِئْدُواني'"': «قدر عرض الكفٌ / في الرقيق» 
ووزن الدرهم المثقال فى الكنيف؟ . قال في «الينابيع!: «وهذا القول أصح؟» 
وفي الزاهدي: "ثيل كي الاصيح؛ واختاره جماعة. وهر اولى لماقيه من 
إعمال الروايتيه” “مع مناسبة التوزيع» والله أعلم» . 

قوله: (ما لم يبلغ ربع الثوب»)»؛ قال في «المحيط» وشرح نجم الأئمة : 
)1١(‏ ١4/6ة.‏ 
(7) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهندُواني» إمام كبير من أهل بِلْخ. كان شيخًا جليل القدر 

على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع؛ ويقال له من كماله في الفقه : أبر حنيفة الصغير. 

توفي ببخارى سنة 17 رحممه الله تعالى. (الجواهر المضية 7/ 57 2197# رقم 21750 وفيه أنه 

توفي سنة 2597 تاج التراجم ص 5735»: 516» رقم 215٠‏ الفوائد البهية ص 2519 رقم 07178). 
(9) ذكر الروايتين محمد بن الحسن فقال في «النوادر»: الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف» 

وفي كتاب الصلاة ذكره من حيث الوزن فقال: الذي قدره مثقال .( العناية على الهداية 2181/١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الأنجاس ا 


وتطهير النجاسة* التي تجب غسلها على وجهين: فما كان له منها عين مرئية فطهارتها 
زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل 
حتى يغلب على ظنّ الغاسل أنه قد طهر. 


مسئون وغسله بالماء أفضل » فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع:*؛ ولا 


اوهو الآأصح». وقال في «الفوائد”'': «وهو رواية عن أبي حنيفة؛ وهو 
الصحيح»» [قال أبو نصر الأقطع: «أصمٌ ما روي فيه: ربع أدنى ثوب تجوز 
فيه الصلاة كالميزر”)]0", قال في «المحيط»: «قيل هو ربع جميع الثوب» 
وقيل ربع طرف إصابته كربع الذيل والكمّ. واهواالاصع؟؟ وقال في «الجامع 
البرهاني»!؟ : «وعليه الفتوى»» وقال الزاهدي: «وهو الأصح». 

قوله: (وتطهير النجاسة. . إلخ): قال القاضي: في ظرف الخمرء وقال 
بعض المشايخ على قول أبي يوسف. إن لم يجفف في كل مرة لكن ملأه 
بالماء مرة بعد أخرىء؛ فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهرء وإذا 
حرج الماء صافيًا غير محر الترر يجك طبارت وعليه المتوى» ولو بقي 
البخيو خلا بطر الظرف كلف وبه أخذ الفقيه أبو الليث” ا واختاره 
الشهيد”''» وعليه الفتوى» لأن بخار الخلٌ يرتفع إلى أعلى الظرف فيطهر كله. 

قوله: (فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع)؛ قال 


)١(‏ ذكر صاحب «الكشف» كتبًا فقهيّة كثيرة تسمى ب «الفوائد» مثل فوائد شمس الأئمة السرخسي 
وشمس الأئمة الحلواني وبرهان الدين المرغيناني وقاضي خان وغيرهاء انظر كشف الظنون 7/ 
17١٠١14‏ » واللافت أن الإمام المصنف لم يتطرق إلى ذكر «الفوائد» غير هذه المرة في جميع 
الكتاب » مع أهمية موضوعه.. وأظن أن كلمة (الفوائد) هناء قد حرفت عن (الجواهر)؛ كما حرفت 
الميداني وهو ينقل الكلمة ‏ أي كلمة الجواهر ‏ عن «التصحيح؛ انظر ص 45. 

(؟) أو: "كالإزار» كما في حاشية ابن عابدين» وهو يذكر قول الأقطع هذا. (الحاشية /١‏ 4١؟)‏ . 

(9) الزيادة من نسخة (ج) . 

202 (الجامع البرهاني» هو جامع الصدر الشهيد برهان الدين عمر بن عبد العزيز بن مازهء كما مر ذكره. 

)2 هو نصر بن محمد بن أحمد السّمرقندي» الفقيه أبو الليث» المعروف بإمام الهدى, الإمام الكبير» 
صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على الفقيه أبي جعفر الهندواني. له من 
المصنفات تفسير القرآن» النوازل» عيون المسائل» خزانة الفقهء الغتاوى وغيرها. توفى سنة #الال 
وقيل 9 رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية "/ 544؛ 6 رقم 174 تاج التراجم 
ص 235٠١‏ رقم ,"٠85‏ الفوائد البهية ص 23*57 رقم 586) . 

030 هو الصدر الك لشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه . 


١6‏ مختصر القَّدُوري/ التصحيح والترجيح 
د ميم ل اح م لو لت ل ا ا ا ل لا ا م 


يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه. 


الإسبيجابي : (هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر 

اجيسة الدرهمء أما إذا كان أقل لكن مع / موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر 
الدرهمء قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار» وقال 
محمد : لا بذ من غسله” 2 والصحيح قولهما»). 


() «ابناء على أن المخرج كالظاهر عنده؛ وكالباطن عندهما» .( فتح باب العناية 217٠١ /١‏ وحاشية ابن 
عابدين /١‏ 5؟5) . 


[/ااب] 


آ[با/اب] 


عق 


5 5 جى انون جلي م 
كتاب الصلاة إشاس «دن وى 1١.‏ 


كتاب الصَّلاة 


أوَّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما 
لم تطلع الشمسء وأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبى حنيفة إذا صار 
ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال» وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء 


كتاب الضَّلاة 


قوله: (إذا صار ظأا ل كل شيء مشلّيه سوى فُيْء ا قال في 
«الينابيع) : «وهذه رواية محمد وهو الصحيح عن أبي حنيفة)( 0 واختاره 
برهان الشريعة / المحبوبي وعؤل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة 3 
دليله؛ وفي «الغياثية”"': «وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلّيه 
وهو المختار» . 


قلت: وفيه حديث صحيح ؟ وهو ما رواه البخاري / في ااصحيحه)” من 


حديث أبي ذر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن 
أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال 
له: أبرد» حتى ساوى الظل التُلولَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدّة 
الحرٌ من فَيْحِ جهنم» الحديث» فقد بقي الظهرٌ بعد صيرورة ظل كل شيء 


)00 تعددت الروايات عن الإمام في هذه المسألة» فإضافةً إلى رواية محمد المذكورة والمصححمحة في 
المذهب ؛ «روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصرء به أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر. وروى أسد بن عمرو وعلي بن 
جعد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله سواهء خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثليه» وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجرء قال 
الكرخي : وهذه أععجب الروايات إليّ لموافقتها لظاهر الأخبار».( العناية شرح الهداية /١‏ 1517) . 
وذكر الطحاوي روايةً لأبي يوسف عن أبي حنيفة مثل رواية محمد عنه. انظر مختصر الطحاوي 
ص17 

فرق «الفتاوى الغياثية» للشيخ داود بن يوسف الخطيب » رنّبه للسلطان غياث الدين تغلق. وانظر «الفتاوى 
التاتارخانية» /١‏ 407» وقال محقق هذه الفتارى» القاضي سجاد حسين» أن الفتاوى الغيائية طبعت 
ببولاق مصر سنة ١7717‏ ه. انظر مقدمة تحقيق التاتارخانية 15١ /١‏ . 

() في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ..؛ /١‏ 11/6 رقم 2354 وانظر «فتح 
الباري»: باب الإبراد بالظهر 7/ 255 وياب الأذان للمسافرين..» 11/5 . 


[اب] 


جروا 


١6‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مثلهء وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب 
الشمس» وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض 
الذي في الآفق/ بعد الحمرة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الشفق هو الحمرة#» 


مثله”''» وروى الترمذي”" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن للصلاة أولاً وآخراً. . . وان الح وقيه لقان هنين ودفن وفيت 
العصن :6د إفشرة أنو هريرة قن ترواية سالك "© خيه آنه قال + توصل الظير 'إذا 
كان حداف ساقم «وميل الننفيو إذا مان رولف متذاف. 4ف بوهدا كن بع 
حديث إمامة جبريل» فوجب / اعتباره”؟؟» والله أعلم. 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة)» قال الإمام أبو المفاخر 


)١(‏ وفي إعلاء السنن: ؟”/4» 6: «الحديث نص فى بقاء الوقت بعد المئل» كما هو المشهور من 
مذهب إمامتا الأعظم رحمه الله تعالى؛ إذ من المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان 
ظلها مساويًا لها يكون ظل الأجسام المنتصبة زائدًا على المثل لا محالة. .. وأما تأويل الحديث بغير 
هذا فهو ضعيف جدًا وخلاف الظاهر. . وقول الحافظ ابن حجر: إن ذلك كان في السفر فلعله أخر 
الظهر حتى يجمعها مع العصر ‏ كذا في فتح الباري [ 77/7 ]- يبطله تعليله صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقوله: «إن شدة الحر من فيح جهنم» فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحرء وهي لا 
تختص بسفر ولا حضر بل تعمهما جميعاء والحكم يدور مع علته دائمًا كما لا يخفى» وقد تقدم 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة.. الخ» ‏ أخرجه الجماعة - فإنه ييطل 
تخصيص الإبراد بالسفر صراحة . 
وقد جاء في رواية النسائي ‏ الستن رقم 444 - ما هو أصرح منه بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك 
و ل ل ل ل 

(؟) «سئن الترمذي»؛ كتاب الصلاةء باب ما جاء في مواقيت الصلاة /١‏ 787ء رقم 181 . 

فق لك » كتاب وقوت الصلاة 5 4غ رقم 44 وأول الحديث هو أن عبد الله بن راقع 
سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة: «أنا أخبرك؛ صل الظهر ...الخ». 

(4) قال العلامة الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: «...الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالنًا لحديث 
جبريل ناسحًا لما خالفه فيه لتحقق تقدم | إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات» لأنه أول 
ما علّمه إياها».( فتح القدير )١94 /١‏ . 
وحديث إمامة جبريل هو ما رواه الترمذي 180-7178/١‏ وغيره» عن أبن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين 
كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله؛ ثم صلى المغرب حين 
وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر 
وحرّم الطعام على الصائم» وصلى المرة ة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إلى جبريل 
فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين». 


كتاب الصلاة مم١‏ 


وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر» وأول وقت الوتر بعد 
العشاء» وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. 

ويستحب الإسفار بالفجرء والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء؛ 
ال ا اعوج المنظومة)20: «وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع 
التفاريت ”7 أوغيره أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرةء لما ثبت عنده من 
حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم الشفق على الحمرة» وعليه الفتوى». 
وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. 

قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من 
دن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعو 
خلاف المنقول. 1 

فآلل «التكين" ا +«القفق البنامن 7 “رهن مدهت أبن يكل الصدرق 
رادم جيل ,رعاية رضي ان طعي 61 58213 ووراووشيه الزر لوعي أي 
هريرة وعن عمر بن عبد العزيز”*'» ولم يرو البيهقي (الشفق الحمرة) إلا عن 


ى حمل عامة الصحابة 


دلق السّديدي هو أبو المفاخر محمد بن محمود بغ محمد تاج الدين ب بن أبي القاسم السديدي الرُوزني» 
الفقيه» شرح منظومة النسفي في الخلاف بين أقوال الأئمة. قال ابن قطلوبغا: «شرح المنظومة وزاد 
عليهاء وشرح الزيادة وسماه ملتقى البحار من منتقى الأخبار». وانظر ما يأتي ص 599. 
قال محقق كتاب الجواهر د. الحلو: «ذكر الأستاذ كحالة أنه كان حيًا سنة 5994» (معجم المؤلفين 
15 بيئما ذكر التقى التميمى أنه توفى سنة 401/6 
قلت: قال البغدادي في هدية العارفين ؟/ 140 : «وقد تتبعت كتب التراجم وطبقات الحنفية ولم 
أقف على تاريخ وقاة المؤلف [ أي السديدي ] ورأيت نسختين من منتقى البحار الموجود في مكتبة 
نور العثمانية الآخر في مدينة بروساء يذكر الفراغ من تأليفه سئة 146 ويحتمل عاش المؤلف إلى 
نهاية القرن السابع». 
وفي كشف الظنون :)١455/1(‏ «تصاب الذرائع في الفروع» لأبي القاسم محمد بن محمود بن 
محمد الزوزني الحنفي فرغ منه سنة !»80١‏ وربما كان غيره.. (انظر ترجمة السديدي في: الجواهر 
المضية */ 714 رقم 2169 تاج التراجم ص 2774:7178 رقم 750؛ كشف الظنون ؟/ 
84»ء هدية العارفين ؟/ .)١5٠‏ 

(؟) قال في كشف الظنئون :546/١‏ «#جمع التفاريق في الفروعء للإمام زين المشايخ أبي الفضل 
محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة 087 رحمه الله تعالى». 

.؟"ة/ك١‎ 5 

20 روى عبد الرزاق الصنعاني في مصئّفه 007/١‏ رقم »51٠١١‏ عن معمر عن جعفر بن برقان قال: 
«كتب عمر بن عبد العزيز أن صلوا العشاء إذا ذهب بياض الأفق...». وانظر مصنف عبد الرزاق /١‏ 
06 رقم 251١1‏ /1٠؟.‏ 


يننا 


1م ]| 


ا رامين 


لب//] 


. مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح‎ ١65 


ابرق خهر"""أوأنا اياوه للنتوى / شناء علي كل معي وف 301 


(الشفق الحمرة» وعليه الفتوى» لأن فى جعله اسمًا للبياض لكونه أشفق» إثبات 
اللغة بالقياس وأنه لا يجوز”")؛ فظن أن هذا هو حجّة الإمام» وليس كذلك» 


إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر ‏ على ما 


سنذكر إن شاء الله تعالى ‏ فكان احتيارًا مخالقًا لما هو الأصح زؤانة ودوانة: 
أما الأول فلأن رواية: «الشفق البياض»» رواية «الأصل)”*'. وهى 


م4 


ظاهر المذهب عنه؛ ورواية 1 (إنه الحمرةاء رواية أسد بن عمرو ‏ 6 0ء 


والسد 


20 قال البيهقي ذ اسان الور مم20 : ' وروينا عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا: #الشفق 
الحمرة» وقال (544/1 رقم "01177 : ال ل 0 ورري 
عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع مَرفوعَاء والصحيح موقوف». 
قلت : فقول المصئّف: : (لم يرو البيهقي «الشفق الحمرة» إلا عن ابن عمر) الظاهر أنه قصد لم يروه 
صحيحًا إلا عن ابن عمر . 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية /١‏ 787 : «وقال البيهقي ف فى المعرفة : روي هذا الحديث عن 
عمر وعلي وابن ن عباس وعبادة بن الصامت وشذاد بن أوس وأبي هريرة» ولا يصح عن النبي صَلى ” 
الله عليه وسلم فيه شيعا. 

زفق أي أبو المفاخر السّدِيدي. 

(9) قال جمهور الحنفية والشافعية: لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حسّة فيها. (أصول الفقه 
الإسلامي» د. وهبة الزحيلي .)717/١‏ 
قال الإمام الشيرازي الشافعي في «التّمع' : اباب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات ؛ 
اعلم أن الأسماء واللغات تؤخل من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع والقياس.. إلى أن قال: 
فضل؛ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسًا على وطء النساءء وتسمية النبيذ خمرّاء قياسًا 
على عصير العنب» وقد اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء 
بالقياس.. ومنهم من قال: لا يجوز ذلك» والأول أصح».( اللمع في أصول الفقه ص 2١١-94‏ وانظر 
فيه ص 98). 

(4) قال المحقى ابن عابدين رحمه الله تعالى: « كثيرًا ما يقولون: ذكره محمد في الأصل» ويفسره 
الشراح بالمبسوط؛ فعلم أن الأصل مفردًا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. قال: 
واعلم أن : نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة؛ وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني» 
ا : شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهرزاده» ويسمى 
المبسوط الكبير» وشمس الأثمة الحَلُواني وغيرهما.( رسم :المفتي اراك ول). : 

)2 هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القاضي البُجلي الكوفي» صاحب الإمامء وأحد الأعلام» 
سمع أبا حنيفة وتفقه عليه ٠‏ قال الصَّيْمري بإسناده إلى أبي نَعَيِم ,: أول من كتب كُشْبٍ أبي حنيفة 
أسد بخ عمرو. ولق القصة بر أمظ روني تقباء يمد د ينه ابن بربلها للزنيي قال ابن قطلويعًا: 
مات سنة مك وترجمته مستوفاة في كتابي المسمى بالإيثار برجال معاني الآثار للطحاوي رحمه 


كتاب الصلاة /لا١1‏ 


وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس*» وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل 


.وهى خلاف ظاهر الرواية عنه" . 

وأما الثاني - وهو ما وعدناه'"© ؛ فر ان عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... وإِن أول وقت العشاء0 حين يغيب 
الأفق. .2 وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة» وإلا كان باديًا. وأما 
أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديكا فما هناد" وأمة موافقة أصول النظر؛ 


فإنه وإ روي عن ابن عمر وغيره (الشفق : الحمرةف. فقد روي ما قدمئاه عن 
غيرهم) وإذا تعارضت الآثار 0 يمخرج الوقت بالمّك كما قاله في «الهداية) 
وغيرهاء» فثبت أن 5 الإمام هو الأصحء كما اختاره اكتويرحه الله . 


قوله: (ما لم تتغ عير الس ). الهداية9 : 0 عير رض وهو أن 
يصير بحال لا نَحَارُ فيه الأعين م هو الصحيح)” في «الغياثية»: وهو 


الله؛. (الجواهر المضية /١‏ 51785175 رقم 23037 تاج التراجم ص 2١725‏ رقم 257 الفوائد البهية 

ص ثلا قال رقم 0907, 

(1) قال العلامة ابن عابدين : «اعلم أن مسائل أصحابنا الحدفية على ثلاث طبققات ؛الأولى :-تشائل 
الأصول» وتسمى ظاهر الرواية أيضاء وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى»؛ ويقال لهم العلماء الثلاثة؛ وقد يلحق بهم زفر والحسن 
وغيرهما ممن أ-نذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلائة أر 
قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي 3 تسمى بظاهر الرواية والأصول» هي ما وجد في كتب محمد التي 
هي: : المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير» » وإئما 
سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. 
الثانية : المسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية» يوهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب 
المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة» بل إمّا في كتب آخر لمحمد بن الحسن - وإنما قيل لها غير 
ظاهر الرواية لي ا اس 1 الأولى -. وإمًا في كتب 
غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. وإما بروايات 
مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معيئة). در سم المفتي 211/١‏ 
٠7‏ ورد المحتار .)17//١‏ 

فق في نسخة (ج): «وعدنا»» وفيها سقط سطر قبل هذه الجملة. 

('6 سنن الترمذي» باب ما جاء في مواقيت الصلاة 2584/1 رقم .18١‏ 

() اللفظ عند الترمذي : «العشاء الآخرة». 

(6) انظر ص ©190, 

.24/١ )5( 

60 أي يذهب الصوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه خيرة.( العناية شرح الهداية .)١44 /١‏ 

(8) قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول سفيان وإبراهيم النخعي» وما روي عن محمد أن المعتبر تغير 


فلا 


م1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ثلث الليل» ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل 
فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم . 
باب الأذان 
الأذان سئّة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواهاء وصفة الأذان أن يقول: الله 
أكبر الله أكبر .. إلى آخره» ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح : الصلاة 
خير من النوم مرتين؛ والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة 
مرتين» ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة» ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة 
وأقام؛ وكان مخيرًا / في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة» وينبغى أن 
يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز» ويكره أن يؤذن وهو جنب أو يقيم 
على غير وضوءء ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. 
باب شروط الصلاة التى تتقدمها 
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر 
عورته» والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة» والركبة من العورة*#» وبدن المرأة 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها#؛ وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها 
وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة» ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى 


الأصح وبه تأخذء والتأخير إليه مكروهء [والله أعلم]. 
باب شروط الصلاة 
[ قوله: (والركبة عورة)؛ والأصح أنها من الفخذ]”©. 
قوله: (إلا وجهها وكفيها). قال في «الهداية)0" : «وهذا تنصيص على أن 
القدم عورة؛ ويروى أنها ليست بعورة» وهو الأصح». قال في «الجواهرا: 
(أي ليست بعورة في حىٌ الصلاة» وعورة في حق النظر»ء وقال في 
«الاختيار)9” : (العبيسي !© أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج 


ضوء الشمس على الجدران.( العناية شرح الهداية /١‏ 49 وفتس باب العناية .)١185/1١‏ 
درق هذه المسألة زيادة على الأصل » ؛ من نسلخة (ج). 

.01/١ )9( 

.45/١ 


22 المثبت من (ج) والاختيارء وني الأصل : ا(والصحيح'. 


كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة اليل 


معها ولا يعيد الصلاة» ومن لم يجد ثوبًا صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود وإن 
صلى قائمًا أجزأه والأول أفضل» وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين 


الصلاة». قلت: تنصيص «الكتاب» أولى بالصواب'''» لقول محمد في كتاب 
«الاستحسان”': :وما سوى ذلك عورة»؛ وقال قاضي خان”" : / «وفي (انعب 
قدميها روايتان» / والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة»» [وكذا قالإجم.م 
فى اتصاب الفقهاء ]20 ولأن ظهر 0 محل الزينة المنهي عن إبدائهاء / زورب 
ال بعل : الا يضر ينهي يمام ما : مين من زتدية574 "كولم وري أبق 
داود0 أ عن آم سلمة أنها سالت النبى. صتلى اللا علية. وسدي : «أتصلي المرأة في 
درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابعًاا*“ يغطي ظهور قدمَيْها)”"'. 
قوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة يعمل). قلت ولا تتأخر عنها في 


)١(‏ فالقول بأن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيهاء سواء فى الصلاة وخارجها هو المنصوص عليه فى 
كتاب القدوري؛ وذلك كما جاء في نسخة المؤلف (ابن قطلوبغا)؛ والنسخة المخطوطة المعتمدة 
وفي النسخ المطبوعة ‏ من المختصر زيادة : «وقدميها» بعد قوله: (إلا وجهها وكفيها) وكذا في 
عدد من النسخ المخطوطة؛ وفي بعضها : الوفي قدميها روايتان»» وهذا مما وقفت عليه من النسخ 
في المكتبة الوطنية بدمشق. 
والجدير بالذكر» أني كنت أجد هذه الزيادة (أي: وقدميها) في النسخ المتأخرةف المنسوخة في 
القرن العاشر وما بعده؛ مما يدل أن الصحيح المنصوص عليه عند القدورري هو ما أثبت هناء وأن 
الزيادة أضيفت من النساخ فيما بعد» بناء على ما اعتمد عليه البعض وصححه من أن القدم ليس 
بعورة. ُ 
وقد اختار المصنف تصحيح القول الموافق لظاهر الكتاب وقال «هو أولى بالصواب»؛ كما رأيت» 
وفي المسألة قول ثالث: أنه عورة خارج الصلاة لا فيهاء وقد مرء والأقرال الثلاثة مصححة في 
المذهب كما أفاده المحقق ابن عابدين في حاشيته /١‏ 777. 

(؟) «الاستحسان؟ من كتب الإمام محمد بن الحسن كما في «تاج التراجم» ص277”8 2715 عن 
«الفهرست» للنديم. 

(*) «الفتاوى؛» فصل فيما يفسد الصلاة .١5 /١‏ 

(4) «تصاب الفقهاء؛ لأبى المعالى محمد بن أحمد صاحب التتمةء كذا فى كشف الظنون 7/75 19815 

(0) الزيادة من نسخة (ج). 00 ١‏ 

030 سورة التررء الآية رقم .7١‏ 

00 ع ارات كا لما ود لسار لج اباط 1 ررس 04 

0ن 0 : العم إذا كان مانعا». 

() واللفظ في «السئن» : «أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا 
يغطي ظهور قدميها». 


[اب] 


[ب/لاب] 


15 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلىء فإن علم أنه أخطأ / 
القبلة بعدما صلى فلا إعادة عليه» وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وينى 
عليها. 


باب صفة الصلاة 


فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود ني آخر 
الصلاة مقدار التشهدء ما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع 
يديه مع التكبير* حتى يحاذي بإبهامبه شحمتي أذنيه» فإن قال بدلاً من التكبيرة: الله أجل 
أو أعظمء أو الرحمن أكبر» أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد*. ويعتمد بيده اليمنى على 
اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالي 


الرواية)7 . 1 ا 


باب صفة الصلاة ٠‏ 


قوله: (ورقع يديه مع التكبير) قال في «الهداية» ”2: «والأصح أنه يرفع 


أولاً ثم يكبر». وقال / الزاهدي: «[وهو الصحيح]”" وعليه عامة 
ل ا 


قوله : (أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد)ء قال الإسبيجابي : «وا 


قولهما»» وقال الزاهدي: «وهو الصحيح»» واعتمده البرهاني والنسفي © . 


)١(‏ قال الإمام ملا علي القاري: ” وقال الكرخي: يصح آأي تأخير النية عن التكبيرة] ما دام في الثناءء 
وقيل يصح إذا تقدمت على الركوع»؛ والصواب ما في ظاهر الرواية». (فتح باب العناية /١‏ 1؟9). 

(0) 6/لاه. 

() قوله: اوهو الصحيح»» زيادة من نسخة (د)» وكانت مثبتة في (أ) ثم صرب عليها. 

(5) قال العلامة ابن عابدين: «والثاني [ أي القول بالرفع مع التكبير ] اختاره في الخانيّة والخلاصة 
والتحفة والبدائع والمحيطء بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه» وعزاه البقالي 
إلى أصحابنا جميمًاء ورجحه في الحلية» وثمة قول ثالث وهو: أنه بعد التكبيرء والكل مروي عنه 
عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى». (رد المحتار /١‏ 0075. 

(6) قال ملا علي القاري: ١‏ إلا أنه يكره بغير التكبير - وصرح به في الذخيرة ‏ وهو الأصحء لأن مواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب, مع الخلاف في صحة الشروع بغيره». (فتح باب العناية 
205/1 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة كا 


جذك ولا إله غيرك؛ ويستعيذثه بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ويسر بهماء ثم يقرأ فأتحة «الكتاب؟ وسورةٌ معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاع أو قرأ 
ما تيسر عليه من القرآن» وإذا قال الإمام ولا الضالّين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفونهاء 
ثم يكبر وبركع* ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرّج بين أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه 
ولا ينكسه / ويقول في . ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاناء وذلك أدناف» ثم يرفع رأسه:ة 1م 
ويقول: سمع الله لمن حمذهء ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد» فإذا استوى قائمًا كبر 
0 بيديه + على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن 
اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حنيفة» وثال أبو يوسف ومحمد: لا يحوز الاقتصار على 


قوله: (ويستعيذ)ء قال في #اقيناية 27 «الأرلى أنارقر ل ؟ 
الله رفك لقالا تم" بموقال القام "او الجا عد 
اللا المضوكة اعرذ / باللهفن الشيطات الرح 4م 5 

قلت: ل ا ا ل 
ع و | 

قوله: (ثم يكبر ويركع)؛ ؛ قال الطحاوي: اوالصحيح أنه يكبر مع 
الخفض). 

قوله : (ثم يرفع رأسه. . إلى آخره)» [قال أبو نصر الأقطع :*«وأما 
المنفرد فعن أبي حنيفة روايتان» الصحيح أنه لا يجمع بينهما»]”"''»؛ قال 
الزاهمدي: (اوقالا يجمع بينهما الإمام دون المؤتمء وليه الطحا ري زو ع2 

من المتأخرين» . 

قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة قال أبو يوسف 


)1١(‏ 6/رقه. 

(؟) هر عند الاطلاق ‏ «الهندُواني»: ويقال كثيرًا: «الفقيه أبو جعفر». 

إفرة 0 قاضي خان» .88/١‏ : 

(4) «سنن أبي داودكء كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك» 0 0ل رقم فلالا / 
0 : عن أبي سعيد الخدري قال: ١كان‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل 
كبر ثم قال 0 وتبارك اسمك» وتعالى جدَّكء ولا إله غيرك.ثم يقول: لا 
إله إلا اش ثلائاء ثم يقولٍ : الله أكبر كبيرًا ثلانّاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
هَمْزِه ونفخه ونلثه ؛ ثم يقرأ». 

(©) كان هذا القول في النسخ المخطرطة (أء ب» جء د) مذكورًا قبل سابقّئف وأثبّه على الترتيب الذي 
رأيتٌ» ليوافق ترتيب مسائل المختصر. 

000 قرل أبي نصر الأقطع زيادة من نسختي (ج ود). 


الفينناا 


ا مختصر القُّدُوري/ التصحيح والتر جيح 


الأنف*. وإن سجد على كور العمامة أو على فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه 
عن فخذيه ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة» ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاء 
وذلك أدناهء ثم يرفع رأسه ويكبر*, فإذا اطمأن جالسًا كبر وسجد. فإذا اطمأن ساجدًا كبر 
واستوى قائمًا على صدور قدميهء ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض» ويفعل في 
الركعة الثانية مثل ما فعل في الآولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في 
التكبيرة الأولى» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى 


ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الآنف إلا من عذر)؛ قال في «العَوْن)” 
#روي عنه مثل قولهماء وعليه الفتوى»؛ وقال في «ملتقى البحارة!”: "وقد 
زرغ أنن عن ان دين إن الاتتهان على الأنب لا وق وم المشعار 
للفتوى»» واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة. 

قوله: (ثم يرفع رأسه ويكبر)» «الهداية» 7" : كدر في مداو ارق 
والأضح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يُعَدَ ساجدّاء وإن كان إلى 
الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسًا فححقّق الثانية) . ©2 


)٠(‏ هكذا ورد ذكر هذا الكتاب ميهمًا عدة مرات» وفى ص 576» قال المؤلف: «وقال في العرن على 
الدراية..؟» وقال في ترجمة: «الحارئي» في كتابه «تاج التراجم؛ ص740: «له كتاب العون..على 
الدين» شرح مختلف الرواية»» أما في اكشف الظنون» فقد ورد ذكره هكذا: ‏ العون في..» (كذا)! 
وقد جاء تحت هذه الكلمة (أي العون) في مكان آخر من مخطوطة الأصل» (الورقة 14 ب) ‏ بخط 
صغير جدًا-: شرح مختلف المنظومة. ‏ - 
يقول صاحب الكشف : «مختلف الرواية؛ مجلد» للشيخ الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد 
المعروف بالعلاء العالم» وقال عند ذكره شروح المنظومة للإمام النسفي : «ولأبي الفح علاء الدين 
محمد بن عبد الحميد الإسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء العالم شرح سماه: حصر المسائل 
وقصر الدلائل؛ وتوفي سنة 20017»؛ ولكنه ذكر بعد ذلك أن من شروح المنظومة أيضًا: «عون 
الدراية والمختلف»» ونسبّه إلى علاء الدين عالم السمرقندي كذلك. 
فظهر لي أن كتاب «العون» هو للحارثي؛ ا ل الدين عالم 
السمرقندي؛ الذي هو شرح على منظومة النسفيء أما كتاب حصر المسائل. .فقد قيل إنه شرح عيون 
المسائل لأبي الليث» والله تعالى أعلم. (انظر: كشف الظنون 7/ 41180 211817 21575 
2.4 وانظر ترجمة الحارثيى» صاحب العون» فيما يأتى ص ”3 

(؟) هو كتاب «ملتقى البحار من منتقى الألخبار» لأبي المفاخر الرَّوْرَنِي» شَرّح به منظومة الإمام النسفي 
في الخلاف (كشف الظنون 2014815775 14548 ). 

ا 

2 وفي "تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار»: «وصحح في المحيط أنه يكفي في الرفع ‏ مع الكراهة 
- أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع؛ لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان». (انظر: حاشية رد المحتار 
لضفه 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة رذجلا 


فجلس عليها ونصب اليمنى نصبأ ويوجّه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط 
/ أصابعه ويتشهد*» والتشهد: التحيّات لله والصّلوات والطيبات؛ السّلام عليك أيها النْبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أ مهدا عبده ورسوله» ولا يزيد على هذا فى القعدة الأولى» ويقرأ فى الزكعتين 
الأخويي نا العناي اس مات وإذا ساي كي لكر لساك جين كنا دس فى الأرلن 
ويد رهبا على التو هيلي الله انودام لا ودها ماقا مماقيه القاط القران 
والأدعية المأثورة» ولا وجا ين كام الناس» ثم يسلم* عن يمينه ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» ويسلم عن يساره مثل مثل ذلك» ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامّاء ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين» وإن كان 


[وقال أبو نصر الأقطع: «تشهّدٌ ابن مسعود هو المختار عندنا]20 

قوله: : (ويقرأ د فى الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة). قال في 
#اليواية "+ هذا بياث الأفضل» هو الصحيح»؛ يعني بخلاف رواية الحسن 
أنها واجبة فيهماء فإن كان متعمدًا تركها فقد أساء» وإن كان ساهيًا كان عليه 
السهو. . قال القاضي”” : «وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه 
في العمد ولا سجود عليه ف السهوء وعليه الاعتماد»)؛ وقال الإسبيجابي : 
«عاهو الوراية الو وف يا 00 

قوله: (ثم يسلم). قال القاضي "5 : / «واختلفوا في تسليم المقتدي» اج/:1 


يناري نوست وس مم ا د ع أبي حنيفة فيه روايتان . لفن [د/] 
المعني عن يمينه » ا م 3 لس [ب/ما] 


دلق هذه الزيادة من نسختي: (ج رد). 

زفة اكت 

(9) «فتاوى قاضى خان»؛ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو .177/١‏ 

(4) وسيذكر صاحب المختصر تفصيل ذلك عند قوله: « وهو مخير في الأخريين؛ إن شاء قرأء وإن 
شاء سكت» وإن شاء سبح». انظر مختصر القدوري ص77؟١. ١‏ 

لك ال يي : اانقل في كتاب المسبحة لمحمد أ له يحلق ويشير 
بأصبعه عند التشهدء تم..» 
ولم أجد أي علامة تفيد أن هذه الزيادة من صلب الكتاب» كما أنها ليست في نسخة (ب) أو 
غيرهاء وكتاب «المسبحة» لم أعثر على ذكر له. 

(5) «فتاوى قاضي خان»؛ باب افتتاح الصلاة /١‏ /8. 

(60 وذكرهما قاضي -خان فقال: « في رواية: يسلم بعد الإمام» وفي رواية: يسلم مقارنًا لتسليم الإمام». 


5 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


منفردًا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خانت 2# ويخفي الومام القراءة في 
الظهر والعصر. 


قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه» وإن شاء خافت)» فالمخافتة حينئذ 
تصحيح الحروف 0 وهذا مختار الكخي والشيخ أ بكر البَّلْخي المعروف 
5مد. (2)05 


10010 5 2 رم ل : 00 3 
محمد بن الفضل البخاري”؟': اإن أدنى المخافتة أن يُسمع نفسه إلا بمانع؛» 
قال في «زاد الفقهاء)””': (هو الصحيح». " ' 


وقال الْحَلّواني”"” : "لا يجزيه حتى يُسمِعٌ نفسه ويسمع مَن بقربه) . 
قال في «البدائع»”" : «ما قاله الكرخي أقيس وأصح. وفي كتاب الصلاة0 


للك أ عيسي بورك لاقي وأداؤها على وجهها من غير أن د يسمع أذنيهء» لكن يقع له العلم 
بتحريك اللسان وخروج الحروف من مخارجها. (انظر بدائع الصنائع ا 

(5؟) الأعمش هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله؛ الفقيه البلخي. كنيته أبو بكرء تفقه على أبي 
بكر محمد بن أحمد الإسكاف ( #ه) » وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله» وأبو جعفر 
الهندواني ل775 ه). (الجواهر المضية ”/ 10» رقم 114: وفيه 219/4 رقم 1884: (أبو 
بكر بن سعيد... مات سنة 4 689. 


إفرف هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار» فقيه محدث. أخل عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة 


عن أبي يوسف. كانت إليه الرحلة ببلخ» تفقه عليه أحمد بن الحسين المروزي. مات سنة 777 
- وقيل 775 - وهو ابن سبع وثمانين سنة رحمه الله تعالى.( الجواهر المضية 0250١ 27٠١/١‏ رقم 
١‏ الفوائد البهية ص *5» رقم 5”). 

لك هو محمد بن الفضل أبو بكر الكَمَارِي البخاري» العلامة الكبير والإمام الجليل» كان معتمدًا في 
الرواية مقلّدًا في الدراية؛ رحل إليه أئمة البلاد» ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. 
أخذ الفقه عن الأستاذ السَّبَدْمُونى عن أبى حفص الصغير عن أبيه عن محمد. توفى بيخارى سنة 
١‏ وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله. (الجواهر المضية 7/ 050700 رقم 21571 الفوائد البهية 
ص 309 0304 رقم 517). 

(4) للإسبيجابي» وقد مرت ترجمته؛ وَؤِكُرُ كتابه ص 2١148‏ ت ؟. 

(5) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلراني» الملقب: شمس الأئمة؛ إمام الحنفية في وقته ' 
ببخارى. تفقه على جماعة» وحدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري. روى عنه أصحابه مثل أبي 
بكر السرخسي وغيره. توفي سنة 444 وقيل 407 ؛ من تصانيفه: المبسوط. (الجواهر المضية ؟/ 
6 رقم 245١‏ تاج التراجم ص 2189 219٠‏ رقم 2157 الفوائد البهية ص 2119-١7‏ رقم 
)0 

00 «ابدائع الصنائع»؛ كتاب الصلاة؛ فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة .1575/١‏ 

)2 ا بن الحسن الشيباني» والله أعلم. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة 56 


والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنْ بسلام» ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع 
السَّنَةَء ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معهاء فإذا أراد أن يقنت كبر 
الك سي سا سس ار من الصلوات قراءة [88 

رة بعينها لا يجوز غيرهاء ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرهاء وأدنى' 
0 القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة# » وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . 

ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام#؛ ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين» 


إشارة إليه فإنه قال: «إن شاء قرأ فى نفسه وإن شاء جهر وأسمع نفسه». ولو لم 
يحمل قوله (قرأ في نفسه) على إقامة الحروف؛ لأذّى ذلك إلى التكرار الخالي 
عن الفائدة» ولا عبرة بالعرف”' في الباب» لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى فلا 
يعتبر فيه عرف الناس» . 

[قلت: وقد 0 بذلك فقال في الاستثناء: إذا حرك 
شفتيه بالاستثناء فقد استئنى ثنى» وهو قول أبي حنيفة» وقال قبله : يجزيه وإن لم 


٠ 000 ع‎ 

قوله: (ثم يقنت)./ قال في «الهداية"': «المختار في القنوت اجمابا 
اللجياي40, 

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة / ما يتناوله اسم القرآن عند ,»ب 
أبي حنيفة)؛ هذه رواية عنه» وقال في «البدائع» ٠‏ : «في ظاهر الرواية: آ 
تامة طويلة كانت أو ة و الا الا 


المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ما هو ظاهر الرواية. 
قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام)؛ لا يختلفون في في أن هذا ظاهر 


() فى (د): اللعرف». 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (ج ود). 

نك 1 

(:) قال ملا علي القاري: ١‏ قال في المحيط : .. والإمام يجهر عند محمد.. ولا يجهر عند أبي يورسف» 
وهو الصحيح؟. (فتح باب العناية 1/ 37 00354 

(ه) ك/رككل 

(5) قال الكاساني في الموضع المذكور: «وما قاله أبو حنيفة أقيس»» يعني قوله في ظاهر الرواية» إذ 
ورد عنه في ذلك ثلاث روايات : الأولى والثانية مرّ ذكرهما؟ والثالثة وهي قولهما- : ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة». (رد المحتار //١‏ 055. 


[برحب] 


إجرتاا] 


ملدلا : مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 
نيه الصلاة ونية المتابعة. 
والجماعة سئّة مؤكّدة» وأُوَلى الناس بالإمامة أعلمهم بالسّتة. فإن تساوًوا فأقرؤهمء 


الرواية: وقال فى «الهداية]17؟ : 0 ويكره عتدهماكء ويستحسن على سبيل الاحتياط 


قماوروئ عن مسحب اا توقال فين «الذخيرة7'" : (وبعض مشايخنا ذكروا أت على 
لمحي ةورع ل لير لز لاست أله عه 

قلت: لا يصح عن محمد شيء من هذاء فقد قال في كتاب «الكثار» 57 
«لا نرى لالتعا لشي من الصلوات» يجهر فيه أو لا يجهر 
فيه»” "2 وقال فيه أيضًا”؟: «لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من 
؛ وقال ف كتان «السيحة00" + اال يقرا بخلف الأطاء نيما جهو “ارلا 
فوا معي نام سارك لياه لاسن » 
عليه/ وسلم أنه قال: ؛من صلى خلف الإمام فَإنّ قراءة الإمام له قراءة»*© 
وعن زيد بن ثابت: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة 0ك د 
الله عنه]: ”ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرًا»”''' / وعن سعد بن أبي 


المصلو اإنت)؟ 


)١١‏ أا/مة". 
() في كشف الظنون /١‏ 2877 475: الذخيرة الفتاوى؟؛ المشهورة بالذخيرة البرهانية» للإمام برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري؛ اختصرها من كتابه المشهور 
بالمحيطء كلاهما مقبولان عند العلماء» قال في مقدمتها: «.. وقد انضم إلى ما وقع في قلبي 
التماس بعض الأحباب فشرعت في هذا الجمع وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل وسميت المجموع 

بالذخيرة وشحنته بالفوائد الكثيرة». 

(*) قال الإمام الكوثري: «كتاب الآثار لمحمد بن الحسنء يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة 
وموقوفة ومرسلة» ويكثر جدا عن إبرا هيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو 
عشرين شيخًا سوى أبي حنيفة » وهر كتاب نافع للغاية» رليتيا جا عناية حامه بروايته في أثباتهم». 
(بلرغ الأماني ص 58). 

155 15/١ «الأثار»‎ )4( 

(ه) ١ا/‏ لاما 

(5) قال الإمام الكوثري: (ومِن كتب محمد بن الحسن كتاب: «الحجة» المعروف بالحجج» في 
الاحتجاج على أهل المدينة» رواه عنه أبو موسى عيسى بن أبان البصري».( بلوغ الأماني ص 
و8ة). 

(0) فى نسخة (د): «فيما يجهر ولا فيما لا يجهرا. 

(0) فى نسخة (ج): « أجاب». 

(9» كباب «الحجة على أهل المديئة»» باب عام له 

() ولفظه في «الحجة» /١‏ ؟؟١‏ : "من قرأ مع الإمام...» 

() «الحجة» /١‏ ١؛‏ وفي مخطوطة (أوب) 0 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ل 


فإ تشاووًا فأورعهى» إن تساوؤا قاستهم + ويكره تعديم العيد والأعرابئ والفناسق 
والأعمى وولد الزنى فإن تقدموا جاز» وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة» ويكره 
للنساء أن يصلينَ وحدهنٌ جماعة» فإن فعلنٌ ذلك وقفت الإمام وسطهنَ؛. ومن صلى 
مع واحد أقامه عن يمينه فإن كانا اثنين تقدم عليهماء ولا يجوز للرجال أن يقتدوا 
بامرأة#. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء؛ فإن قامت أمرأة إلى جنب رجل وهما 


وقاص : ((وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فيه كن وعن 0 


قال: «لأن أعض على جمرة أحبٌ إلى / من أن أقرأ خلف الإمام»”", وعن آدلاب] 


ابن عمر أنه سكل عن القراءة خلف الإمام فقال: «تكفيك قراءة الإمام)””'. 
وعنه. من صلى خلف إمام كمته قراءته)(*, وعنة أنه كان لا يقرأ بنع 
) : 0 : 0 4 
الإمام كين و «إذا صلى أحدكم مع يي قراءة الإمام» 58 ( [وعنه : 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلّ إلا وراء الإمام»”* وعن القاسم أنه كان ممّن 
لا يقرأ" وعن عبدالله بن مسعود سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: 
«أنصت فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك الإمام)''' أ وعنه: «أنه كان لا يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر ولا ما يخافت فيه في الأوليين'"" / ولا في الأخريين». 
قؤله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي)» قال في 


.١7١/١ «الحجة»‎ )١( 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها المتوفى سنة إحدى وستين» 
قال الإمام أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيب» فقيل : فعلقمة والأسود؟ فقال: هر 
وهما. وعنه: أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. (الجواهر المضية 5/ )54١‏ 047). 

.1١7١ /١ه»ةجحلا(‎ )"( 

(4) انظر: «موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن؟ .541١6 /١‏ 

2١18/1١ «الحجة؟‎ )6( 

.119/١1)ةجحلا«‎ )5( 

(0) و اللفظ في كتاب (الحجة؛ :١177/1١‏ اخلف الإمام» بدل: (مع الإمام). 

(») ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(9) «الحجة» ١1//ا١١.‏ 

)٠١(‏ «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد؛ /١‏ 417» و«الحجة» ١/115»؛‏ والقاسم هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن أبي هريرة» وعنه الزهري؛ وروى له 
الجماعة. مات سنة ٠١8‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 9158/5 814). 

.17١ /١ وانظر‎ 2197/1١ كتاب #الحجة»‎ )١ 

) كذا في «الحجة» 1١‏ © ونسختي (ج ود) » وفي (أ وب): «الأولين». 


الفتلناا 


[ذب] 


آجركاب] 


كنا 


١1506‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مشت ركان/ في صلاة واحدة فسدت صلاتف ويكره للتساء حضور الحماعاتة ولا بأس 
بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء#» ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس 
اليول» ولا الطاهشرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمى ولا المكتسى خلف 
العريانء ويجوز أن يوم المتيمم المتوضئين» والماسح على الخفين الغاسلين» ويصلي 
القاكتم خلف القاعدء ولا يصلى الذي يركع ويسجد خلف المومى» ولا يصلى المفترض 
خلف المتنفل» ولا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخرء ويصلي المتنفل خلف 
المفترض» ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة. 

ويكره* للمصلى أن يعبث بثويه أو ببدنه» ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود 


«الهداية)20؟ : «وفي التراويح والسئن المطلقة جوّزه مشايخ بلخ ‏ يعني الاقتداء 


بالصبي .ولع بتجوزه اننا وني امن على تلات ي الل المطلق بين 
أبي يوسف وبين محمدء والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها». 

قوله: (ويكره للنساء حضور الجماعات).؛ قال فى«الهداية)7'' : ايعنى 
الشوابت منهنٌ) . ١ ١‏ 

قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء) /٠‏ وفي 
الشرح«الهداية»)” 07 ١عمّم‏ المتأخرون المنع للعجائز والشواب» في الصلوات 
كلهاء لغلبة الفساد في سائر الأوقات»» وقال فى ١‏ الكافي»: «واهتلفت 
الوواباة: قي البعري فجاز أن يكون ام 0 '..والفتوق اليوم على 
الكراهة في كل الصلوات» لظهور الفساد» . 


قوله: (ويكره). قال القاضر 0" : «(ويكرة أن يصلى وبين يديه أو فوق 

أنه أو عن يمينه أو يساره أو فى ثوبه 0 وفى البساط روايتان. 

والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا / لم يسجد على التصاوير» ”" 

0١‏ كارعلا 

.ءالا/١‎ )0( 

(*) «فتح القدير؟ لابن الهمام ١/717؛‏ وجاءت هذه المسألة في «الهداية» ١/1١‏ هكذا: «ولا بأس 
للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاءء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: يخرجن في 
الصلوات كلها). 

(5) قالوا: المخرب كالعشاء.. وقيل كالظهر. (فتح القدير 117/1١‏ 7). 

(4) «فتاوى قاضي خان» .119/١‏ 


(7) أي صورة حيوان» لأن صورة الجماد والشجر في الثرب والمسجد لا يكره. (فتح باب العناية /١‏ 
1 


(0 وفي «الجامع الصغير؛ عن أبي حنيفة قال: « ولا يأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير؛ ولا يسجد 


كتاب الصلاة/ ياب صفة الصلاة 159 


فيسويه مرة» ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصّر ولا يسدل ثوبه ولا يشبك يديه ولا يعقتص 
شعره ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعى * ولا يرد السلام*# بلسانه ولا بيده ولا يتربع 


قوله: (ولا يقعى)» «الهداية)('' : «والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض 
ويلصب ركبتيه نصياء هو الصحيح»» هذا تفسير الطحاوي» واحترز من قول 
الكرخي أنه يقعد على عقبيه ناصبًا رجليه واضعًا يديه على الارض. 

قوله: (ولا يرد السلام)؛ قال القاضي”©: (إذا سلم رجل على المؤذن في 
أذائه» أو عطس رجل وحمد الله تعالى» أو سلم على المصلي أو على من يقرأ 
القرآن أو على الإمام وقت الخطبة؛ ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن 
الفتلذة والقارى عن القراءة والتقطب عن الخطنة” "لهل بلوفهد زه الباذم”؟ 
وتشميت العاطس ويُؤدَى " روي عن أبي حنيفة أن السامع يرد السلام في 
نفسه ويشمته في قلبه» ولا يلزمه شيء من ذلك. .27 في الأذان / والصلاة 
وقراءة القرآنء فإذا فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إن كان حاضراء 
ص +<ل قوع به فؤدة ير 3 ٍ خاصر 
وعن أبي يوسف أنه لا يفعل شيئًا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعدهء هو 
الصحيح) . وفي «الخلاصة)9" : / #وعن محمد يرد بعد الفراغ . : وأجمعوا 
7 على التصاوير». (التافع الكبير ص 85). ش ْ ١‏ 
1 ١/ملا.‏ 
() «الفتاوى الخانية» /١‏ ولا .8١‏ 
هو4 قوله: (و الخطيب عن الخطبة) غير مذكور في «الفتارى» 


2 وهذه المسألة فرع مسألة أخرى مفادها أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده في الحال.. 


(انظر: رد المحتار 514/1: 415). 

)26 كذا في النسخ المخطوطة (أ بء جب د) وفي «فتارى قاضي خان»: «ونحو ذلك»» بدل كلمة 
(ويؤدى) » والصحيح ما في «الفتاوى»؛ والله أعلم. 

(5) قوله: (ولا يلزمه شيء من ذلك في الأذان) كذا في النسخ المخطوطة (أب ج د) وهو خطأ سقط 
منه كلامء ففي فتاوى قاضي -خان 4١ /١‏ حيث النقل منه ‏ قال: «ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ 
عما كان فيه. وعن محمد أنه لا يفعل من ذلك شيئاً في الأذان..الخ» فهذا قول محمذء وسيذكره 
المصنف بعد قليل عن «الخلاصة». وقد يدل اتفاق النسخ على إسقاط هذه الجملة؛ أنْ الخطأ وقع 
أصلاً فى نسخة الفتاوى الخانية التي اعتمد عليها المصنف نفسهء وإلا لما أعاد رأي محمد أيضاً.. 
كما سيأتى عن «الخلاصة». 1 

(0) هو كتاب «خلاصة الفتاوى؛ للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 
47.. وهو كتاب مشهور معتمدء ذكر في أوله أنه كتب في هذا المن خزانة الواقعات وكتاب 
النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها فكتب «الخلاصة» جامعة للرواية 
خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل. (كشف الظنون .)718/1١‏ 


تج[ 


العنناا 


انا 


يل مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


إلا من عذرء ولا يأكل ولا يشرب*» فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إمامًا استخلف*# 
وتوضاً وبنى على صلاته والاستئناف أفضل» فإن نام فاحتلم أو جِنّ أو أغمى عليه أو قهقة 
استأنف الصلاة والوضوء» وإن تكلم/ في صلاته عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته» وإن سبقه 
الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو 
عل هناد يدان الصلاة تمت صلاته» وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته فإن 
رآه بعد ما قعد مقدار التشهد أو كان ماسحًا على خفيه فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه 
بعمل يسير أو كان أمَيّا فتعلم سورة؛ أو عريانًا فوجد ثوبًا أو موميًا فقدر على الركوع 
والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه و تلق اللإمام القارئ فاستخلف أميّاء أو 
طلعت عليه الشمس فى صلاة الفجر أو دخل وقت العصر فى الجمعة أو كانت مستحاضة 
فطهرت أو كان ماسحًا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت الصلاة في قول أبي حنيقة#, 
وقال أبو يوساف ومحمد: تمت الصلاة . 


أن المتغوط لا يلزمه في الحال ولا بعد الفراغ)”" . 
را رولا يبأكل ولا يشرب)) فلو قاء ملء الغم ثم ابتلعه ولم يمجه 
وهو يقدر على مجه تفسد صلاتهء وإن لم / يكن ملء الفم لا تفسد في قول 
أبى يوسف» وتفسد فى قول.محمد» قال قاضى خان7؟: «والأحوط قوله؛. 
قوله: (فإن كان إمامًا استخلف).» قال لتاقي «الإمام إذا أحدث 
واستخلف رجلا من”*؟ خارج المسجد والصفوف متّصلة بصفوف المسجد لم 
فساد صلاة الإمام روايتان”"2 والأصح هو الفساد) . 
المصنفات» واعتمذه النسفى وغيره. 


01١ 269/١ انظر: «خلاصة الفتارى»‎ )١( 

(؟): هذه المسألة ذكرت فى آخر الباب فى نسخة (ج). 

١ 1 ١6 /١ «الفعاري»‎ )*( 

.١1١5 11١6/١ «القعاوى الخانية»‎ )4( 

)202( في (د): افي خارج المسجد). 

0 قال العلامة ابن عابدين: (إذا خرج [ المستخيف من المسجد ] بطلت الصلاة فلم يصح 
الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائهاء لأن المناط الخروج. وهذا عندهماء وعند 
محمد يصح الاستخلاف من خارج» وبه صرح الكمال وغيره... والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم 
والخليفة دون الإمام في الأصحء كما في البحر وغيره». (رد المحتار .)5١ 5 /١‏ 


كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت ااا 


ياب قضاء الفوائت 

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرهاء وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت 
صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما 
وجبت في «الأصل ا إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط/ الترتيب فيها . 

باب الأوقات التى تكره فيها الصلاة 

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غرويهاء ولا 
يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس» ويكره أن يتنفل 
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا بأس بأن 


باب قضاء الفوات 


قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ستٌّ صلوات فيسقط الترتيب فيها)؛ قال 
لقا «(وعن محمذ [رحمه الله] ال لترتيب إذا سقط بكثرة ا 


]با١[‎ 


عدا ع ول نير عر ١‏ القر امك اق زر جاه لخاد ابره لمان 7 وه [ب/دب] 


العود» واختار شمس الأئمة / السّرحّسي”" رواية عدم العود بعد ذلك ”6 . 
وقال بعضهم: لا يعود» هو المختار م ام «ولو ترك ثلاث ا 
الظهر والعصر والمغرب» من ثلاثة أيام » على قول أي يوسف ومحمد يقضي 
ثلاث صلوات ولا تجب مراعاة الترتيب» كما قالا في الظهر والعصر أنه 
يقضيهما ولا يعيد الأولى منهماء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» قال 
بعضهم بقضي سبع صلوات» والفتوى على قولهما». 


.1١؟‎ 21١١/١ «فتاوى قاضى خان»‎ )1١ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الفضل البخاري. 

(7) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر شمس الأئمة السّرَخْسِي؛ صاحب المبسوط. كان علامة 
حجة متكلمًا فقيًا أصوليًا مناظراء لزم الإمام شمس الأئمة الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل 
زمانف وأخذ في التصنيف وناظر الأقران وظهر اسمه وشاع خبره. توفي في حدود الخمس مئة 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 1/ 247-78 رقم »١219‏ تاج التراجم ص 7174: 275170 رقم 
١‏ قري ل ا 

(4) في نسخة (5): «ثم قال بعد ذلك: وقال ب 

(5) قال في فتح باب العناية /١‏ 7759: لأسو لتر 
صلاة شهر وتضاها إلا صلاة؛ ثم صلى الوقتية ذاكرًا لها جاز». 

(5) أي قاضى خان:؛ انظر «الفتاوى» له .1١/١‏ 


٠‏ [جر/'اب] 


ين مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة» ولا يصلي ركعتي الطواف. ويكره أن 
يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجرء ولا يتنفل قبل المغرب. 


باب النواقل 

السّنَة في الصلاة أن يصلي ركعتون بعد طلوع الفجرء وأربعًا قبل الظهر وركعتين 
بعدهاء وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد المغرب» وأربعًا قبل العشاء 
وأربعًا بعدها وإن شاء ركعتين» ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء 
أربعّاء وتكره الزيادة على ذلك» فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثمان 
ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد 
بالليل على ركعتين بتسليمة #. 

والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين» وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ 
وإن شاء سكت وإن شاء سبح. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوترء 
ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاهاء وإن صلى أربع ركعات تطوعًا وقعد في 
الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. ويصلي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام» وإن 


باب النوافقل 
قوله: (فأما نافلة الليل» فقال أبو حنيفة: إن صِلَّى ثماني ركعات بتسليمة 
واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل 
على ركعتين بتسليمة)» يعني من حيث الأفضلية. والأفضل عنده أربع أربع في 
اليل والنهانة» 'قال فى #الغوماة الؤرفولينا بعتن اباعا للحديف” 4 
قلت: إن كان الترجيح بهذا”©» قفي الصحيحين”” عن عائشة [رضي الله 


200 عن الى تنجو ري للد عنونا ا لحي ماي ا عليه وس 74013 عياط الال كني يمنني اتسين 
عليه. (صحيح البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء ف في الوتر 216/7 رقم 2997 وصحيح مسلم» 
ول ل ع يي ة الليل مثنى مثنى» 0 ©» رقم 199). 

(0) مراد المصنف ‏ والله أعلم - أنه لم ينهج في هذا الكتاب منهج الاستدلال والترجيح دراية» بالرجوع 
إلى مآخد الأئمة من الكتاب والسنة» » بل عمد إلى الترجيح بين المسائل التي تعدّدت فيها الرواية عن 
الإمام وصاحبيه كما مر في المقدمة أمًا وقد قيل بأن الفتوى على ما قالا لموافقة الحديث» ففيه 
إيهام بأن الإمام هنا غير متبع لدليل» ولذاء فإن كان الترجيح بإيراد الأدلة: فسيسلك المصنف 
منهجهم في هذه المسألة ليبن لهم أن ما احتجج به لقول أبي حنيفة مقدم على غيره. 

(9) «صحيح البخاري»؛ كتاب التهجدء باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره 
”/ 16» رقم 21141 واصحيح مسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين زقصرهاء باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل /١‏ 505, رقم 1١58‏ (0/58. 


كتاب الصلاة/ باب التوافل يفن 


افتتحها قائمًا ثم قعد جاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز إلا بعذر*. ومن كان خارج 
المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجّه يومئ إيماء. 


عنها]: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد" فى سيان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلي أربعًا فلا تسأل / ا 0 1/1 
تم معنلى أركااكلا مسال عن عسي رط ريه تع بصلي كاتا : 
الحديث» وهذا يفيد المواظبة» ولا ينافي: اصلاة د مشنى»” 0 لأن 
مثنى معدول عن اثنين اثنين» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فعل ليلة") 
وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم / قول الإمام. ‏ اعم 
قوله: ل ل ا 0 
وقالا: لا يجوز إلا من عذر)» قال في«الهداية"*: «قوله استحسان» وقولهما 


() في نسخة (ج): اعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد...1 

() في (ج): «طولهنَ وحسنهن»» وكذا في الموضع السابق. 

زفق متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب التهجد»ء باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلمء وكم 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ (صحيح البخاري ؟/ /اه). ٠‏ ورواه مسلم ‏ واللفظ 
له في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثتى مثتى (صحيح مسلم .)517/1١‏ 

حك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميموئة» قال : « فاضطجعت في عرض وسادة» 
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهاء فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا منهع 
فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران؛ ثم قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى شن معلقة فتوضأ قأحسن الوضوء ثم قام يصلي» فصنعت مثله؛ فقمت إلى جنبه فوضع 
ا ا د ؛ ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصل 
الصبح) رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الوتر؛ باب ما جاء في الوتر ؟/ 18» رقم 2447 وانظر 
فتح الباري 5/5 58. 
قال الكمال بن الهمام: ( تترج وبر ل رع لحا ل صلى الله 
م عليه وسلم منه ومن جميع الناس» وغاية ما حكاه هو ما شاهده في ليلة فاذة» ؤهي أعلم بما كان 
عليه في عموم لياليه إلى أن توفاه الله تعالى؛ مع أنه قد اختلف على ابن عباس » قال الشعبي: سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: ثلاث عشرة 
ركعةء منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر. وهذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
وكأنه حكى في تلك الرواية ما شاهده؛ ثم علم بواسطة أزواجه رضي الله عنهن ما استقر حاله عليه» 
فلما سأله الشعبي عن صلاته صلى الله عليه وسلم أجاب بما علمه متقررًا» . (فتح القدير 2795/1١‏ 
0 


)2 باب النوافل؛ فصل في القراءة ارقف وفيه: «وعندهما لا يجريهء وهو قياس». 


اللناا 


(دبعب!ا قرا 


[ب/ر 1 


006 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
باب سجود الشهو 

سجود الشّهو واجب فى ي الزيادة والنقصان بعد السلام» #» يسجد سجلتين ثم يتشهد 

ويسلمء والسهو يلرم: ا حو اكب روصي 

أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أ و القنوت*# 


اس ا واختار / المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الومام. 


باب سجود السّهو 

قوله: (بعد السلام)؛ قال في«الهداية»''': «ويأتي بالتسليمتين هو 
الصحيحء صرفًا للسلام المذكور ‏ يعني في الحديث”' ‏ إلى ما هو المعهودء 
ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ والدعاء في القعدة بعد 
السهو””*. هو الصحيح, لأن الدعاء موضعه / .0 الصلاة» 227 

قوله: (والسهو يلزم)؛ قال في «الهداية)7” ' وااشرح الزاهدي»: «هذا يدل 
على أن سجدة السهو واجبة؛ وهو الصحيح١.‏ 

قوله: (أو القنوت)» قال القاضي"'': «ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع 
فيه روايتان» والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام» فإن عاد إلى 
القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاتهء لآن ركوعه قائم لم يرتفض». 


4 ال 

() قوله (يعنى في الحديث) اعتراض من المصنف»؛ أي الحديث الذي نقله صاحب الهداية من قبل» 
حيث قال في الهداية :85/١‏ ”ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : « لكل سهو سجدتان بعد السلام», 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام». 
قلت : والحديث الأول رواه أبو داود في سننه؛ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 2391/١‏ رقم 
8* .. ورواه ابن ماجه في السئن» باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام /١‏ 27580 رقم 1519. 
والثاني رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب السهو باب إذا صلى خمسًا ؟/ 87؛ رقم 1715 ٠.‏ ومسلم 
في صحيحه بلفظ: : ( عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام 
والكلام». كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له 2107/١‏ رقم 44. 

فرق في نسخة (3): للبعد السلام». 

(5) وفي حاشية نسخة (ج) في هذا الموضع: «قال في شرح الكنز لشيخنا: أطلق المصنف في السلام 
فانصرف إلى المرير فى لودلا لزعو ميدن نما طرفي اليا لا و يفيك لي الظابمرية 
والهداية» وعلل عليّ البزدوي فقال :...؛ الخ النقل» انظر إن شئت ‏ «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم: ؟/ .1٠١‏ 

40/١ )0( 

إنك «فتاوى قاضي خان»؛ فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم ,1١5/١‏ 


كباب الصلاة/ باب سحجود السّهو 1 ا 


أو التشهد* أو تكبيرات العيدين » أو جهر الإمام فيما يخاقت* أو خافت فيما يجهر» وسهو 
لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود؛ ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال 
القعود أقرب عاد فجلس وتشهد*» وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسمجد للسهوء 


قوله: (/ و التشهد)» قال في «الهداية)2١‏ والشرح الزاهدي» : اليحتمل القعدة 
الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجبء وفيها السجلة. هو 
الصحيح؛» وقال القاضي”"': «إذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذكر 
واشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام التشهدء فسدت صلاته 
فى قول أبى يوسفء لأن قعوده الأول ارتفضى بالعود / إلى قراءة التشهد فإذالجب) 
سلجا كل نمام اليه علدت هباون وتان تعيلة لذ يد مدلا لأ رده 
نا اوتفعن عليه" بالعزوة // إلى قزاءة اليد وإتها ارقن يدها كرا “رمد 
وما" يرتكمن أمواذ أن مضل قرا العديه القشيف فاو ير إل 
رفضهاء وعليه الفتوى». 

قوله: (ولو جهر الإمام فيما يخافت»» قال في«الهداية)!*: «واختلفت 
الرواية في المقدارء والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في ا 

قوله: (عاد فحلس وتشهد). قال في «الهداية0(": : ثم قيل: يسجد 
للسهوء. والأصح أنه لا كيتنا ولم يفسر القرب إلى 0 والقيام» وقال 
القاضي”*": «وفي رواية”*' إذا قام على ركبتيه لينهض فتقعدء عليه السهوء 


40 تلد ة 

(؟) «افتاوى قاضى خان»؛ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو .174/١‏ 

() «الفتارى»: ١‏ لأن قعود الأول ما ارتفض كله بالعود..». 

(5) في «الفتاوى»: «.. أو لم..». 

ف 0 

(5) قال المحقق ابن الهمام: «قوله الأصح.» احتراز عن رواية النوادر أنه إذا جهر في المخافتة فعليه 
السجود قل أو كثر» وإن خافت في الجهرية فإن كان في أكثر الفاتحة أو ثلاث آيات من غيرهاء أو 
آية قصيرة» على مذهب أبي حنيفة فعليه السجود وإلا فلا». (فتح القدير .)511/١‏ / 

.ث١/١‎ 60 

(4) «فتارى قاضى خان» .15١ /١‏ 

(49 قال قاضي خان قبل ذكره لهذه الرواية: «وسجرد السهو يتعلق بآشياء منها: إذا قعد فيما يقام فيهء أو 
قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو منفرد. أراد بالقيام إذا استتمٌ قائمًا أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا 
يعرد إلى القعدة و إن لم يكن كذلك تعد ولا سهو عليه؛» 


١‏ مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألخى 
الخامسة ويسجد للسهوء فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان 
عليه أن يضم إليها ركعة سادسة» وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم 
يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم»ء وإن قيد 
الخامسة بسجدة ضمٌ إليها ركعة أخرى وقد تمّت صلاته» والركعتان له نافلة. ومن شك 
في صلاته فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا وذلك أول ما عرض له* استأنف الصلاة» فإن كان 
الشك يعرض له كثيرًا بنى على غالب ظنهته إن كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. 


باب صلاة المريض 


إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدًا يركع ويسجدء فإن لم يستطع الركوع 
والسجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد 


ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتمادء وإن رفع أليتيه عن 
الأرض» وركبتاه على الأرض» لم يرفعهما فلا سجود عليه». هكذا روي عن 
أبي يوسف». 


| قوله : (وذلك أول ما عرض له)؛ قال الا : «اختلفوا في تفسير 
ذلك 0 : أول ما سها في هذه الصلاة» وقال بعضهم: أول ما سها 
في غيرها”': وعليه أكثر المشايخ و 


[قوله: (بنى على غالب ظنه). وقال أبو نصر الأقطع : 90 
من قولهم؛ وروى الحسن عن أبي حتيفة : بت على اليقين]!1 . 


وقال ملا علي القاري: «وفي شرح الكنز: وا الأصح أنه يقعد ما لم يستتم قائمّاء قلت: وهو ظاهر 

الرواية» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: اإذا استتم أحدكم قائمًا فليصلٌ وليسجد سجدتي 

السهرء وإن لم يستعم قائمًا فليجلس ولاسهو عليه»؛ رواه الطحاوي؛ وهو اختيار محمد بن 

الفضل». (فتح باب العناية 551/١‏ 754 بتصرف يسير). 

.17١ /١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

(؟) واللفظ فى «الفتاوى»: «أول ما سها فى عمره». 

(*) «قال صاحب الأجناس : معناه أول ما سها فى عمره؛ وقال شمس الأثمة السرخسي : معنا أن السهو 
ليس بعادة له» لا أنه لم يسْهَ قطء وقال فخر الإسلام: يعني في هذه الصلاةه. (العناية /١‏ 497). 

ددم ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (د). 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض يفن 


عليه ٠‏ فإن لم يستطع القعود واستلقى :* على ظهره برعل ريل إلى الله أرما بالرتوع 
والسجود» فإن استلقى على جنيه الأيمن ووجهه إلى العبلة ألما جازء فإن لم يستطع 
الإيماء برأسه أخر الصلاة: ولا يوموع بعينه ولا بقلبه ولا يحاجبيهء 


باب صلاة المريض 
قوله: / (فإن لم يستطع القعود استلقي)؛ قال في «البدائع» 7 (ما ذكرنااب/ ب 
من الصلاة / مستلقيا جواب المشهور من الروايات). ٠‏ [إجره 


قوله: (أخر الصلاة ()» [الهداية]”" : لإشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة» 
وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاً» هو الصحيحء لأنه يفهم 
مضمون الخطابس» يخلاف المغمى عليه»). ْ 

قلت: دامر المطي اخ مسر ير جات اماد عي لني 
«مختارات النوازل!؟' فقال: «فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه» 
حتى لو مات لم تجب الكفارة . عليه ولا يؤاخذ به ولا تسقط ما دام مفيقًا وإن 
طال العجز حتى لو صح يقضيها بخلاف المغمى عليه وقيل: تسقطء لأن 
مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب» فإن المقصود من الخطاب الامتثال بأوامره 
أداءً وهو لا يقدر عليه» وقيل: إن كان أقل من يوم وليلة لا يسقطء / وإن كان حم 
أكثر من يوم وليلة يسقطء وهو الصحيح» كما في”*؟ المغمى عليه . انتهى. 

وهذا وفق ما في «البدائع»' 'حيث قال: ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم 
العجزء فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليت لأنه لم 
يدرك وقت القضاءء وأما إذا برأ وصحّ» فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو 
أقل فعليه القضاء بالإجماع» وإن كان أكثر من ذلك؛ فقال بعضن مشايخنا 


(0) كراد 

(؟) في نسخة (د): «قوله آخر الصلاة بنى على صلاته قائمًا [د/19] قال أبو نصر: هذا هو المشهور من 
رواية الأصل» وروى بشر عن أبي حنيفة أنه يستقبل». 

م 4/١‏ وكلمة: «الهداية» مثبتة من (ج ود) 2 ساقطة من الأصل. 

(:) كتاب «ممختارات النوازل؛ للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية» 0000 
معتمدة كما يقول الإمام اللكنوي في الفوائد البهية ص ””5”. . وقد يذكر المصنف كتاب المختارات 
بلفظ: مجموع النوازل كما في ص 20599 وفي تاج التراجم ص 37 ٠9‏ قال: : #وله كتاب مختار 
مجموع النوازل». 

(5) فى (د): «كما هر المغمى عليه». 

(5) فصل في أركان الصلاة .1١8 03097 /١‏ 


إجارواب] 


لزنا 


[د/ةب] 


[لرتاب] 


1م/ا١‏ مختصر العُدُوري/ التصحيح والترجيح 


تومه / القضاء أيضًا لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنمٌ 
الوجوب”!'؛: والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأن الفوائت دخلت في حدّ 
التكرارء وقد فاتت لا بتضييعه للقدرة”"' بقصده»ء فلو وجب عليه قضاؤها لوقع 
في الحرج. . ولهذا سقطت عن الحائض وإن لم يكن الحيض معجزها""' عن 
فهم الخطاب». وما قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في «فتاواه)”؟' : 
(إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض 
الصلاة؛ ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه هل تلزمه 
الإعادة؟ اختلفوا فيهء قال بعضهم / إن زاد عجره على يوم وليلة لا يلزمه 
القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء» وقال بعضهم: إن كان 
يعقل لا يسقط عنه الفرض» والأول أصحء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 
الخطاب»» وما قال في «المحيط»: عجر المريض عن الإيماء يُسْقِطْ عنه 
الصلاةً» وإن برأ وصحء قيل يلزمه القضاء وإن كثر كما في النوه””. 
والصحيح أنه إن ترك صلاة يوم وليلة يقضي» وإن كان أكثر لا يقضي»»؛ وما 
قال في «الينابيع»: «فإذا زال العذر يجب عليه أن يقضي ما فاته “في مرضهء 
هكذا ذكر[ه] الكرخي في «مختصره)”'': وقال بعضهم: إن كانت الفوائتت 
أكثر من يوم وليلة لا يجب / القضاءء وإن كانت أقل من ذلك فعليه القضاءء 
وهو الصحيح». وما قال / في «الاختيار»”"': افإن عجز عن الإيماء برأسه 


لكتنا 0:”» 


أخر الصلاة. . فإن مات على تلك الحالة فلا شيء عليه» وإن برَأ فالصحيح 
أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير» نفيًا للحرج»» وما قال في «البدائع؟ في 


)١(‏ وفي البدائع : «لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها بخلاف 
الإغماء لأنه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه»» فقد سقط سطر من النُسخ (أ ب 
جء د) »؛ أو أسقطه المصنف اختصارًا.. 

(0) في البدائع : لا بتضييعه الْمَدرةَ بقصده». 

إ[فة في البدائع : ليعجزها». 

(5) اثلاث 

(6) في (د): «وإن كان أكثر كما في اليوم». 

© ا لافيت اراسي لال ارش طرف سه 

.٠‏ شرحه صاحياه: أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري» صاحب الكتاب» والإمام أبو بكر 

الرازي المعروف بالجصاص (- 7١‏ ه). (انظر كشف الظنون ؟/ 1575 153*6). 

5842 49( 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المريتضص 1 


موضع آخر”'': «وإن كان وجه المريض إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول 
وجهه إلى القبلة ولا يقدر على ذلك بنفسه» لمي ا اع 
إلا ذلك؛ وهل يعيدها إذا برأ؟ روي عن محمد بن مقاتل الرازي 0 

يعيدهاء وأما فى ظاهر الجواب فلا إعادة عليه؛ لأن مويسم 
الشرائط لا يكون فرق السجر عن فنف]) الأركان: وثمة لا تجب الإعادة. 
فههنا أولى». وما قال في «الصخرى”": (إذا أغمي عليه أو جن أو عجز عن 
الأنماء بالرأسن» إن دام حتى كان أكثر من يوم ولبلة تسقط الصلاة وإن كان 
أقل لاء والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات». وما قال في «التشّمة)؟“: قال 
في فتاوى الفقيه أبي الليث: المريض إذا صار بحال لا يستطيع أن يصلي لا 
بالإيماء ولا بغير الإيماء ومات لا يجب عليه من كفارة الصلوات شىئء* ولا 


يكون مأحوذًاء وإن برأ وصح إن كان أقل من يوم وليلة قضى تلك الصلوات» 

وإن كان اولدام م ب مس 26 وذكر هذا اللفظ 

في «الكبرى»» وفي / «الخلاصة)90 : (إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه هل 

)١(‏ كلاد 

22 محمد بن مقاتل الرازي» فون لع الات ان ٠‏ قال الذهبي: : وحدذث عن 
وكيع وطبقته. (الجواهر المضية */ 2909 رقم 21645 الفوائد البهية ص 2979 رقم 476). 

() «الفتاوى الصغرى» للشبخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد» ذكر فيها أنه لم 
يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته. وقد بوبها ‏ أو رتبها ‏ نجم الدين يوسف بن أحمد 
الخاصي». (كذا في كشف الظنون 1774/15 13578كء وانظر ١‏ 1777). 

2 اتتمة الفتاوى» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط» قال فيه: «اهذا 
كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات...ثم إن العبد الراجي 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه». 
(كشف الظنون 787/١‏ 715). 

(5) قال في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: «ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة» 0 
ا قال ابن عابدين : قوله (وعليه صلوات فائتة الخ) أي 
كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء.. (رد المحتار 591١/1‏ 447). 

1 وجدت في افتاوى النوازل؟ للفقيه أبي الليث السمرقندي (المطبوع)؛ خلاف المنقول عنه هنا . كما 
في التتمة ‏ حيث قال في باب صلاة المريض ص ؟/ من النوازل المذكور: «فإن لم يستطع الإيماء 
إلا برأسه أخر الصلاة عنه ولا يسقط عنه ما دام مفيقّاء وإن العجز بخلاف المفمى عليه» وقيل 
يسقط [لأن] مجرد الفعل [لعله مجرد العقل] لا يكفي لترجه الخطاب» فإن المقصد من الخطاب 
الامتثال بأوامره أداء وهو لا يقدر عليه»؛ انتهى بحروفه؛ وبزيادة ما جاء بين حاصرتين. 

0) «اخلاصة الفتاورى؛ 1/ 2.١95‏ 


[ب/لاب] 


م مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي 
قاعذائه يوميع إيماء» فإن صلى الصحيح بعضص صلاته قائما ثم حدث به مرض تمَمع 


إجلابا تسقط الصلاة عنه؟ / اختلف المشايخ فيه» والمختار ما ذكره الشيخ الإمام شمس 


انا 


إد ءا 


الأئمة السرخسي أنه تسقط]”"' . 

قوله: (جاز أن يصلي قاعدًا)؛ قال في «البدائع"”'': «ثم إذا صلى 
المريض قاعدًا بركوع وسجود أو بإيماء”'' كيف يقعد؟ أما في حال التشهد فإنه 
يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع» وأما في حال القراءة وفي حال الركوع» 
روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة» إن شاء محتبيّاء وإن 
شاء متربّعَاء وإن شاء على ركبتيه كما في التشهدء وروي عن أبي يوسف / أنه 
إذا افتتح تربع وإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليهاء وروي عنه 
أنه يتربع على حاله وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجود» وقال زفر: يفرش 
رجله اليسرى في جميع صلاته» والصحيح ما روي عن أبي حنيفة» لأن عذرًا 
أسرقظ'عنه الركن قلآن يسقط عنه سينة أو 271 

وقال صاحب الهداية فى «مختارات النوازل»: (إن الفتوى / على قول 
زفراء قلت”* : هوني الى اللي .. فتك فال فى ناحيرج قال الفقيه أبو 
الليث: الفتوى على قول زفر». 0 

قلت: وليس هو قول زفر وحدهء بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد على فا 


)١(‏ وخلاصة القول» أن هذه من المسائل التي رجح فيها المصنف خلاف ما في ظاهر المتون» وإن لم 
يصرح بذلك ‏ كعادته في الترجيح » فقد أكثر من النقول في تصحيح القول بأن المريضص إذا عجز 
عن الإيماء بالرأس تسقط الصلاة عنه إن دام ذلك أكثر من يوم وليلة» وذلك بعد أن ذكر القول 
المقابل والمصحّح أيضًا مرة واحدة في بداية المسألة. وقلتٌ (خلاف ظاهر المتون)» لأن فيها ما 
يدل على أن الصلاة تؤخر فتقضى لا أنها تسقط عنه» ففي مختصر القدوري: «فإن لم يستطع 
الإيماء برأسه أخر الصلاة؛» وقال صاحب التُّقاية 1/ 87: ١‏ والإيماء بالرأس فإن تعذر أخر»» 
وقال النسفي في الكنز 7٠١١/1‏ مع تبيين الحقائق) : «وإن تعذر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه 
وإلا أخرت»؛ وفي المختار :171//١‏ «فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة..». 

4 مال" 

قرف في نسخة (د) : «بركوع وسجود أو نائمًا؛ تصحيف. 

(5) انتهى كلام الكاساني» ولفظ البدائع في الجملة الأخيرة «لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن 
يسقط عنه الهيآت أولى». 

لمك في (ج): «قوله)». 


كتاب الصلاة/ باب سجود التلاوة الول 


قاعدًا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيًا إن لم يستطع 
القتعودء ومن صلى قاعدًا يركع ويسجد لمرض به/ ثم صح بنى على صلاته قائمًا#. («ب] 
فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة» ومن 
أغمي عليه خمس صلوات فما ا قضاها إذا صصح فإن فاتته بالإغماء أكثر من ٠:‏ 
ذلك لم يقض. 
باب سجود التلاوة 

سجود التلاوة فى القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبئني 
إسرائيل ومريم والأولى في الحجء والفرقان والدمل والم تنزيلء وص وحم السجدة؛ 
والنجم وإذا السماء ا 00 . والسجود واجب في هذه المواضع على 
التالي والسامعء» سواء قصد سماع القرآن أ ولم يقصدء وإذا تلا الإمام آية سجدة 0 
وسجد المأموم معهء فإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم» وإن سمعرا وهم في 
الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في: الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد 
الصلاةء فإن سجدوا في الصلاة لم تجزهم* ولم تفسد الصلاة» ومن تلا اية سجدة فلم 
يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته عن التلاوتين» وإن تلاها في غير 


قال محمد في كتاب «الكفار»”! : «قال("' أخبرنا أبو حنيفة عن حمّاد عن 
إبر إبراهيم'” قال : ان الرجل و كيف شاءء قال محمد: 
حنيقة! . 
[ قوله: (بنى على صلاته قائمًا). قال أبو نصر: هذا هو المشهور من 
رواية الأصول» وروى بشر عن أبي يحنيفة أله يستقيل] 24 
باب سحود التلاوة 


قوله : [(وإن سجدوها / في الصلاة لم تجزهم. )ء هذه رواية الأصول» [ج/؟] 
وروى ابن سماعة أن صلاته تفسدء قاله أبو نصر الأقطع]”” . 


(1) كلظ _كلاك, رقم لا١1.‏ 
زم في (ج): «محمد قال)». 
إفرة ستأتي تر جمتهما ص م7 تا 75 


دعق هذه المسألة غير واردة في لسختي: : (أوب) » وهي ني : (ج ود) ولكن في غير هذا الموضع ؛ بل 
عقب المسألة الأولى من هذا الباب» وأثبتها هنا موافقة لتردنيت مسائل مختصر القدوري. 
2 ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي : (ج ود). 


انزلها 


14 مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


الصلاة فسجد 5 ثم دخل في الصلاة ادها بجداتها ونم تجرى السجدة 5 الأولى» ومن كرّر 
تلاوة سحدة واحدة فى مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة. ومن أراد السجود كبر ولم 
يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسهء ولا تشهد عليه ولا سلام . 
باب صلاة المساقر 

السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضعًا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة 
أيام* بسير الإبل ومشي الأقدام» ولا يعتبر في ذلك السير في الماء. وفرض المسافر عندنا 
في كل صلاة رباعية ركعتان: ولا تجوز له الزيادة عليهماء فإن صلى أربعًا وقد قعد في 
الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة» وإن لم يقعد 
فسدت صلاته» ومن خرج مسافرًا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصرء ولا يزال على 
حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فصاعدًا فيلزمه الإتمام»ء وإن نوى 
الإقامة أقل من ذلك لم يتمّمء ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا وإنما 
يقول غذًا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين»/ وإذا دخل 
العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يومًا لم يتمّموا الصلاة» وإذا دخل 


قال القاضي”" : «وإن سمعها من نائم له الوجوب. ولو قرأ على 

غصن 5 ثم انتقل فأعاد ذلك» الصحيح يتكرر” '". وإن سَبَح في حوضء قال 
مح : إن كان عرضه وطوله مثل المسجد لا يتكرر» والصحيح أنه يتكرز. 
ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة» هو الصحيح» 8 


باب صلاة المساقر 


[فوله: (مسيرة ثلاثة أيام)؛ قال أبو نصر: «هذه رواية الأصول» وروى 
الحسن : يومان وأكثر الغالك ]250 : 
[قوله]”” : (وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر 


0غ( ذكر قاضي خان رحمه الله هذه الأقوال الآتية في هذا الباب في مواضع متفرقة من فتاواه. في 
فصل قراءة القرآن خطأء وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ١51/1‏ »؛ ونقلها المصنف هنا 
باختصار وتصرف يسير. 

(؟) عبارة القاضي في هذه المسألة: «وإن قرأ على غصن ثم انتقل منه إلى غصن آخر فأعادها اختلفوا 
فيه والصحيح أنه يتكرر الوجرب». 

(9) في (ج): «فإن سجداء تحريف. 

0 هذه المسألة مثبتة في نسختي: : (ج ود) » وليست في الأصل ونسخة (ب). 

0020 ذكرت هذه المسألة - في جميع النسخ المخطوطة ‏ في آخر الباب» وقد أثبتها هناء لتوافق ترتيب 
مسائل القدوري» وكلمة «قوله» زيادة من نسخة (د). 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة 13 


المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت* أتمّ الصلاة» وإن دخل معه في فائتة لم تجز 
صلاته خلفه؛ وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم*. 
ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء وإذا دخل المسافر مصره أتم 
الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه؛ ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل 
وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى لخمسة عشر يومًا لم يتم 
الصلاةء ومن فاتته صلوات في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السفر أربعًاء والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء. 


باب صلاة الجمعة 


لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع* أو في مصلى المصرء ولا تجوز في القرى» ولا 
يجوز إقامتها إلا للسلطان أو من أمَرّه السلطان» ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت 
الظهر ولا تصح بعده» ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة» يخطب الإمام خطبتين يفصل 


يومًا لم يتمّموا الصلاة»)؛ وقال أبو يوسف: (إن كانوا نزلوا أبنية صحت نيتهم : 


وإن كانوا في الخيام لم تصح)ء قال الإسبيجابي: «الأصح ماذكر في 


«الكتابس»42» [والله أعلم]. 

قوله: (مع بقاء الوقت)» الزاهدي: «أي قدر التحريمة» وهو الأصح”" . 

قوله: (ثم أنم المقيمون صلاتهم)؛ قال الكرنخي: ”ولا يتابع المقتدي”) 
الإمام / في سجود السهوء فإذا سها لا سهو عليه» ولا يقرأ لأنه كاللاحق؛» 
قال في «المحيط»: وهو الأصحء يعني ومنهم من قال يقرأ. . الخ. 

باب صلاة الجمعة 

قوله: (لا تصح إلا في مصر جامع)» «الهداية)7” : «والمصر الجامع : / 

كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود» رهذا عند أبي يوسفء 


وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم» والأول اختيار الكرخي 


() قال الإمام الكاساني : «إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير» أو للتحريمة فقط؛ 
يصلي [ المسافر ] ركعتين عندناء وعند زفر: يصلي أربعًا... وهذا بناء على أصل مختلف بين 
أصحابنا وهو مقدار ما يتعلق به الوجوب في آخر الوقت»؛ قال الكرخي وأكثر المحققين من 
أصحابئا: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة؛ وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقى من 
الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض» وهو اختيار القدوري». (بدائع الصنائع /١‏ 2998 95). 0 

(؟) في (ج): «ولا يتابع المقيمون». 

.ةم/١‎ )*5 


ككينا 


1/اب] 


لجر/كاب] 


[درعاب] 


14 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
بينهما بقعدة» ويخطب قائمًا على الطهارة» فإن اقتصر على ذكر الله نعالى جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله*. وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة» وإن خطب قاعذا أو على 
غير طهارة جاز ويكرهء وقال أبو يوسف: لا يجوز على غير وضوءء ومن شرائطها 
الجماعة» وأقلهم عند أبي حنيفة ث ئة سوى الإمام*» وقال أبو يوسف ومحمد: أثنان 
سوى الإمامء ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين» وليس فيهما قراءة سورة بعينهاء ولا 
تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عيد؛ فإن حضروا وصلوا مع الناس 
أجزأهم عن فرض الوقت؛ ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة: ر 

صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت 


وهو الظاهر؛ / والثاني اختيار البلا قلت: واعتمد هذ! برهان 
الشريعةء والأول اللسفىٌ. 

قال قاضي او : «ولا يكون الموضع مصرًا في ظاهر الرواية إلا أن 
يكون فيه مفتٍ وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام» وبلغت أبنيته أبنية منى».. . 

قلت: وهذا مع © الأول» لأنه يكتفى بالقاضي عن الأمير؛ والغالب 
أن تبلغ أبنية ما هذا شأنه أبنية منى» والله أعلم . 

قوله: : (وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جأز عند أبي حنيفة)؛ رجح في 
الشروح دليلُه؛ واعتمده برهان الشريعة / والنسفي . 

قوله: لراتلى عبد ابن سيينة ينحنا الانة ميري الإنام )1 زجع في 


الشروح دليله واختاره المحبوبي والنسفي . 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة (أء ب» جء د) » وهو تصحيف صوابه: ‏ التّلْجِي). كما في الهداية 
وفتح القدير 714/7 
والفلجي هو محمد بن شجاع الثلجي» فقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث 
وقراءة القرآن؛: مع ورع وعبادة. كان من أصحاب الحسن بن زياد» من مصنفاته : تصحيح الاثار» 
وكتاب المناسك» والرد على المشبهة وغير ذلك. مانت سئة 5" ؟ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 
/ 117 110 رقم 21555 تاج التراجم ص 235145 25147 رقم 1 

(90) ك/ 6لك. 

() في (ج): 7 بمعنى». 

)5( أي دليل أبي حنيفة (ونقله عنه ابن عابدين في حاشيته /١‏ 2045: وهو موافق لما جاء في القدوري 
ا ا 0 والصاحبين في جانب» لكنه خلاف المنصوص المثبت عند 
المصنف إذ قال: (وأتلهم عند أبي حديفة ومحمد) » وقد جاء ذكر قول محمد موائفًا لقول الإمام 
أيضًا في هذه المسألة في 7البدائع» 1/ 138 وهفتح باب العناية؛ /١‏ 4*1 » و«الهداية» .354/١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين هما 


الصلاة؛ فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه [إليها] بطلت صلاة الظهر عند أبى حنيفة 
بالسه لاوقالا لوا بطلل توم يدل مر الأمام» ريكرى نا يضلي العلاور اللي بجقاعة 
يوم الجمعة» وكذلك أهل السجن . ومن أدرك الإمام يوم الجمعة/ صلى معه ما أدرك وبنى "اب] 
عليها الجمعة. وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهر بنى عليها الجمعة عند أبي 


10 
حنيفك:” 


: وأبي يوسف. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن 


أدرك أقلها بنى عليها الظهرء وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى 
بفرغ من خطبته» وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول* ترك الناس البيع وتوجهوا إلى 
الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبرء فإذا فرغ من خطبته 
أقاموا . 


بأب صلاة العيدين 


يستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلّىء» ويغتسل ويتطيّب 


ويتوجه إلى المصلىء ولا يكبر في الطريق عند أبي حنيفة#»؛ وعندهما يكبرء ولا يتنفل في 
المصلى قبل صلاة العيد؛ فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال» فإذا 


١١ فى‎ 


قوله: (بطلت صلاة الظهر بالسعي عند أبي حنيفة)» رَجَح دليلّه 
اي374» واختاره البرهاني والنسفي . 

قوله: (بتى عليها الجمعة عند أبى حنيفة. .)» هو المعتمد عند الكل» 

مالعوب والسدي. ْ 


قوله: (الأذان الأول) , وقيل إن المعتبر في وجرب السعي وحجرمه ة البيع 


الأذان الذي بين يدي المنبر» قال في «الهداية)!" : «والأصح أن المعتبر هو 
الأول إذا كان يعد الزوال لحصول الإعلام بها» قال الزاهدي: اوهو الأشبه 
والأوفق والأحوط). 


باب العيدين 
قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق / المصِلّى): قال الإسبيجابي تجينه 


في «زاد الفقهاء» والعلاء في «تحفة الفقهاء)!": «والصحيح قول أبي 


220 
فق 
قرف 
4 


وذلك بتأخيره دليل الإمام عن دليلهما. انظر «الهداية» ٠٠١ /١‏ 

/١‏ افلء 

ا 

المراد: عدم الجهر بالتكبير.. وهذه رواية المُعلّى عن أبي حنيفة» وفي رواية حكاها الطحاوي عن 
أستاذه ابن عمران البغدادي عنه» أنه يجهر. انظر «فتح باب العناية» 418/1. 


[ايزله 


[بركاب] 


[ا/هال 


كما مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


زالت الشمس خرج وقتهاء ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح 
وثلاثًا بعدها ثم يقرأ فاتحة «الكتاب) وسورة ويكبر تكبيرة رابعة يركع بها ثم يبتدئ في 
الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبّر تكبيرة رابعة يركع بهاء 
ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة 
الفطر وأحكامياء ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء فإن غم عليه الهلال على 
الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع 
الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعله. 

ويستحب في يوم الأضحى أن يختسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة 
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها 
خطبتين يعلم الناس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق» فإن حدث عذر منع الناس من 
الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصلّها بعد ذلك. وتكبير التشريق 
أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق*»/ والتكبير 
عقيب الصلوات المفروضات أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. 1 


قلت زه التتش .عند السقىودرهاة ا للتريعة ويد ري 

قوله: (وآخره عقيب صلاة العصر [. . .] عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إلى آخر صلاة العصر من آخر أيام التشريق)»؛ عوّل على قوله 
النسفي» وقال برهان الشريعة وصدر الشريعة”": «ويقولهما يُعمل»» وفي 
0 الاختيارة!' . 0 «وقيل الفتوى على قولهما؛» وقال في «الجامع الكبدر» 
لالإسبيجابي” : «الفتوى على قولهما»ء وقال في «مختارات النوازل»: 


(؟) انظر «التقاية» 79/1 6. 
5 ١/مى.‏ 


(5) قال حاجي خليفة : 9 ثم إن الجامع الكبير لأصحابنا متعددء وقد عدده صاحب الحقائق» وقال فيها: 
الجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي» وللإمام قطب الدين أبي الحسن علي بن محمد 
:الإسبيجابى»: (كشف الظنون ,)29/٠ /١‏ 
والإسبيجابي ذكره المصنف في تاها فنعته بشيخ الإسلام وقال: «تفقه عليه صاحب الهداية» ولم 
يكن مما وراء النهر في زمانه من يحفظ المذهب ويعرفل[ه] مثله» وظهر له الأصحاب» وعمّر في 
نشر العلم وسماع الحديث». وقد ولد سنة 2484 وتوفي بسمرقند سنة 0170 رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية ١/١091ه.,‏ لاؤه, رقم 456 تاج التراجم ص؟7١25‏ 71+ رقم 2174 الفوائد 
البهية ص 9١5؟؛‏ رقم 056). 


كتاب الصلاة/ باب الاستسقاء م . ١‏ 1 


باب صلاة الحسوف 

إذا انكسنت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع 
واحد ويطول القراءة فيهما ويخفى عند أبى حنيفة# 2 وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر» ثم 
يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس » ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة» فإن لم 
تتجتمع صلاها الناس فرادى» وليس فى خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد 
بنقسه ١‏ وليس في الكسوف خطية. 

باب الاسشتسقاء 
قال أبو -حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة#» فإن صلى الناس 


وحدانًا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام 
بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء» ويقلب الإمام 


رداءهة ولا يقلب القوم أرديتهم » ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. 
(وقولهما: الاسياظ فز العبادات + والفتورى.على قولهما»” . 
باب صلاة الكسوف 

قوله: : (ويخفي عند أبي حنيقة). وقال الإسبيجابي في الزاد د الفقهاء) 

والعلاء في (التحفةة” 2 ا والصحيح ل أبي حنيفة» . 
باب الاستسقاء 

قوله : (قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة)» قال 
فى «تحفة الفقهاء»7' : «هذا ظاهر الرواية» وهو الصحيح». 
0 29 

قلت: وهو المعتمد عند السفي والمحبوبي وصدر الشريعة ١‏ 

قوله: (ويقلب رداعم)ا» هذا قول معحمل ؟ وقال أبو حنيفة [رحمه الله ]: لو 
)١(‏ وفي «الهداية» 1١4/١‏ : «وقالا ل ا 

بين الصحابة » فأخذا بقول علي رضي الله عنه أحدًا بالأكثرء إذ هو الاحتياط في العبادات». 


(؟) «تحفة الفقهاء» /١‏ 2.187 

ف ات 

(4) قال العلامة ابن عابدين في حاشيته بعد قول صاحب الذّر المختار (بلا جماعة مسئونة بل هي 
جائزة): «قوله (بلا جماعة) كان على المصنف أن يقول: له الصلاة بلا جماعة» كما قال في الكثز 
وغيره» وهذا قول الإمام... قوله (بل هي) أي الجماعة جائزة لا مكروهة وهذا موافق لما ذكره 
شيخ الإسلام من أن الخلاف في الشئية لا في أصل المشروعية». (حاشية ابن عابدين /١‏ 051). 


[كا/ب] 


هما مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب فيام شهر رمضان 

يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس 
ترويحات في كل ترويحة تسليمتان» ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر 
بهم» ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان. 

باب صلاة الخوف 

إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين ن طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه. 
فطلي ييل الظائقة رقعة ويتجد ين فإذا ارتم رانب من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة 
إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم 
يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو» وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانًا ركعة وسجدتين بغير 
قراءة وتشهد وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة 
وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلمواء فإن كان الإمام مقيمًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين 
وبالثانية ركعتين» كعتين» ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة» ولا يقاتلون 
في حال الصلاة/ فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم» وإن اشتد الخوف صلوا وحدانًا ركيانًا 
يومتون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه. 

باب الجنائز 

إذا احتضر الرجل وَجّه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن؟الشهاذة» فإذا مات شدوا 
لحييه وغمضوا عينيه؛ فإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره وجعلوا على عورته خرقة 
ونزعوا ثيابه ووضئوه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيض الماء عليه ويجمر سريره وترّاء 
ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم تكن فالماء القراح» ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي 
ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التحت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
لمحتا عاق وود رمي وا مكار ري من قلي غسله ولا 
يعيد غسله) ثم ينشفه ف م د ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته» 
والكافور على مساجد ‏ والسئة أن ن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إزار وقميص ولفافة» 
فإن اقتصروا على ثوبين جاز» فإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجائب الأيسر فألقوه 
عليه ثم بالأيمن. فإن خافرا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه. وتكفن المرأة في -خمسة أثواب: 
إزار وقميص وخمارء وخرقة تربط بها ثدياهاء ولفافة» فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب 
جازء ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرهاء ولا يسرح 


يقلب رداءه» وهو المختار عند السفى وبرهان الشريعة وصدر الشريعة . 


كتاب الصلاة/ باب الجنائز 1/4 


شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره» وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها 
وترّاء فإذا فرغوا منه صلوا عليه» وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضرء فإن لم 
يحضر يستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي» 
وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعدهء فإن دفن ولم يصلٌ عليه صلى على قبره إلى 
ثلاثة أيام#. والصلاة أن يكبر* تكبيرة يحمد الله عقيبهاء ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي 
عليه السلام؛ ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين؛ ثم يكبر تكبيرة رابعة 
ويسلم» ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة فإذا/ حملوه على سريره أخذوا بقرائمه كم 
الأربع» ويمشون به مسرعين دون الخبب» فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل 
أن يوضع من أعناق الرجال؛ ويحفر القبر ويلحد؛ ويدخل الميت مما بلي القبلة فإذا وضع 
في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله» ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة 
ويسوي اللين عليه؛ ويكره الآجر والخشب» ولا بأس بالقصب؛ ثم يهال التراب عليه 
ويسم القبر ولا يسطح. ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل 
أدرج في خرقة [و] لم يصلّ عليه*. 


باب الجنائز 


قوله: (وإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره / إلى ثلاثة أيام) ؛ قال زجبدبع 
في «الينابيع»: «هذا هو المشهور عن أصحابنا»» .وقال غيره: 0 
1 عليه ما لم يغلب على الظن تفسخه»» نص عليه في«الهداية»2"7 و 
فى ١‏ الاختيار)0؟ . «وقذره بعضهم بثلاثة أيام» والأوال أصحاء واعتمده 0 
قوله: (والصلاة أن يكبر ..)» قال القاضي””: «وإذا كبر الإمام في صلاة 
الجنازة خمسّاء عن أبي حنيفة فيه روايتان» والمختار أن لا يتابعه» 27. 


قوله: (وإن لم يستهل» أدرج في خرقة ولم يصل عليه): نا( 


20 0 وفيه: «ريصلى عليه قبل أن يتفسخ؛ والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي» هو الصحيحء 
لاختلاف الحال والزمان والمكان». 

ف 006 

00 افتاوى قاضى خان» 7/١‏ 197. 

(4) قال ملا علي القاري رحمه الله: « ثم إذا كبر الإمام خمسّاء ينتظر المأموم تسليم الإمام» ولا يسلم 
قبله في المختار من الرواية عن أبي حنيفة...و عنه أنه يسلم حين اشتغل إمامه بالخطأ». (نتح باب 
العناية /١‏ 547). 

(5) في نسحخة (ج) بدون حرف الواو. 


كينا 


[د/بلال] 


مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الشهيد من قتله المشركون أو وجد فى المعركة ويه أثر الجراحة» أو قتله المسلمون 
ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا بغسل + وإذا استشهد الحيب عسل عند 
أبي حنيفة وكذلك الصبي#. وقالا: لا يغسلان. ولا يُعْسل عن الشهيد دمه ولا ينزع ثيابه» 
وينزع عنه الغرو والخف والحشو والسلاح» ومن ارتث غسلء والارتئاث أن يأكل أو 
يشرب أو يداوى أو يبقى حيًّا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من 
المعركة» ومن قتل في حدّ أو قصاص غسل وصلي عليه» ومن قتل من البغاة أو قطاع 
الطريق لم يصل عليه. 

ياب الصلاة في الكعبة 


الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها» فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره 
إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته؛ وإن صلى 
الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم 
أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام» ومن صلى على 
ظهر الكعية جازت صلاته . 


اانه لا معيدل + وسو ظطاى” الزوايةوقالن قن تالهة يقلا" #وعسا فى عبن 
الظاهر من الرواية» لأنه نفس من وجدء وهو المختار». 


قلت: وكذا السقط الذي / لم تتم خلقة أعضائه» نص عليه قاضي 
خاان7 2 ش 
باب الشهيد 
قوله: (وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة: وكذلك الصبي. .)» 


يجح دليله في الشروح'”؛ وهو المعوّل عليه عند النسفي» / والمفتى به عند 


)١(‏ كال 

(؟) «الفتاوى الخانية» 0187/١‏ 214817 حيث قال: «السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلّى عليه باتفاق 
الروايات. واختلفوا في غسله» والمختار أن بغسل ويدقن ملفوفًا في خرقة». 

قال في «الهداية» :١1١4/١‏ اوعلى هذا الخلاف» الحائض والنفساء إذا طهرتاء وكذا قبل الانقطاع 


في الصحيح من الرواية». 


7 
جى ١ض‏ (جَرَيّ 
كاي الركاة بكس (دجن اوعمس ١1أ‏ 


كتاب الزكاة 


الزكاة واجبة على الحرّ المسلم البالخ العاقل إذا ملك نصابًا ملكا تامّا وحال عليه 
الشول: وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة» ومن كان عليه دين يحيط بماله 
فلا زكأة عليه» وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابًاء وليس في دور 
السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال 
زكاة؛ ولا يجوز أداء الزكاة إلا/ بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب» ومن #ب] 
تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. 


كتاب الزكاة 


قوله: (الزكاة واجبة): قال في«الهد لهداية)30 : «المراد بالوجوب الفرض» 
لأنه لا شبهة فيه»)/ . [اغاب] 


قوله: (ومن كان عليه ذين»»: المراد: دين له مطالب من العباد 0 

[ وقال أبو نصر الأقطع: «وما كان من بدل مال لو بقي في يده لم تجب 
فيه الزكاة كبدل عبد الخدمة'" وثياب البذلة ففيه روايتان» الصحيح أنه لا زكاة 
فيه لما مضى» والله أعلم1]”؟. 


١ع‏ 7لا 

(؟) قال ملا علي القاري رحمه الله : "فلا يمنع الزكاة دَيْن هو نذر أو كفارة أو وجوب حجء لأن العبد 
ليس له أن يطالب بهء ويمنعها دين هو عُشر أو خراج أو زكاة عند أبي حنيفة ورمحمد» وفي 
المحيط: : وصورته إذا حال الحول على النصاب فوجبت الزكاة فيه» لم يجب فيه في المحول الثاني » 
أي لاشتغال بعض النصاب بدين الزكاةة. (فتح باب العناية 478/1). 

(9) فى (د): «عبد للخدمة؛. 

لك ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (ج ود). 
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[جاردلا] 


يحل مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
باب زكاة الإبل 
ليس فى أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها 
ها إلى تشع >افإذا كانت عسوا فنيها قناتان: إلى اربع شرق «واذا كانت تحسن عقر فقيها 
ثلاث شياه إلى تسع عشرة؛ فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين» فإذا 
كانت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا كانت سنا وثلائين ففيها 
بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت سنًا وأربعين ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت 
إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا كانت سنا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى 
تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين» ثم تستأنف الفريضة فيكون 
في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين 
أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكرن فيها ثلاث حقاق» ثم 
يتانق الفريضة ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي 
عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا يلغت 
مئة وسمًا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مكتين» ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما تستأنف في 
الخمسين التي بعد المئة والخمسين. والبّخت والعراب سواء. 
باب صدقة البقر 

ليس في أقل من ثلاثير؟ من البقر صدقة» فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول 
ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة» فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك 
إلى ستين عند أبي حنيقة#. ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الإثتين نصف عشر مسنة وفي 
الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة» وقالا: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها 
تبيعان أو تبيعتان» وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي 
مئة تبيعان ومسنة» وعلى هذا يتغير الفرض/ في كل عشر من تبيع إلى مسنة . والجواميس 
والبقر سواء . 


/باب صدقة البقر 
قوله: (فإذا زادت على الأربعين وجب فى الزّيادة بقَدْر ذلك إلى سِنّين عند 
أبي حنيفة)» هذه رواية «الأصل"!'': ورجح صاحبٌُ «الهداية؛ وجههاء 


2 كتاب «الأصل١‏ لمحمد بن الحسن » وسمي الأصل أصلاً لأنه صَنّف أولاً ثم «الجامع الصخير؟ا ثم 
(الكبير) ثم «الزيادات». (رسم المفتي .)15/١‏ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر يلل 


وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهماء قال ض لف2300 
«وهذه الرواية أعدل»» وقال الإسبيجابى: «وهذا هو أعدل الأقاويل» وعليه 
الفتوى6. قال الزيلعي””' في تخريج أحاديث «الهداية)!'' وتبعه بع شراحها: 
«إن مما يدل لهذه الرواية ما رواه أحمد فى ال والطبرانى فى 
«معجمه””' من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل 
[رضي الله عنه] قال: اابعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصذق أهل 
اليمن» و أمواني أن أخدذ من البقر من ثلاثين تبيعّا ومن أربعين مسئة.. ومن 
السبعين مسنة وتبيعاء» ومن الثمانين مسنتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع : ومن 
المئة مسنة وتبيعين» ومن العشرين والمئة ثلاث مسانٍ أو أربع أتباع"''» 
وأعرني أن لا آخذ فيما بين ذلك حتى تبلغ مسنة أو جذعة» وقال: إن 
الأوقاص لا فريضة فيهاف والأوقاص العف 


584/1١ 1‏ 
(؟) هويوسف بن عبد الله بن يونس بن محمد بن جمال الدين الزيلعي الحافظ. كان من أعلام العلماءء 
وبرع في الفقه والحديث» له من الكتب : نصب الراية. من شيوخه في الفقه : الإمام فخر الدين عثمان 
بن علي الزيلعي صاحب تبيين الحقائق؛ ذكره العلامة قاسم في منية الألمعي فيما فات الزيلعي وهو 
يَعدّ مخرجي أحاديث الهداية فقال: «هو أوسعهم اطلاعًا وأكثرهم جمعًاا. مات في المحرم أسنة 57 

رحمه الله تعالى. (الفوائد البهية ص 77/8 2357/4 رقم 40117 منية الألمعي لابن قطلوبا ص 4). 
() هو كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»: مطبوعء لخصه الشيخ أحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني (- 655 ه) وسماء: «الدراية في متتخب تخريج أحاديث الهداية»؛ وذكر فيه أن الزيلعي 

استوعب ما ذكره من الأحاديث والآثار» ثم اعتمد ذكر أدلة المخالفين في كل باب» وهز كثير 

الإنصاف يحكى ما وجده من غير اعتراض فكثر الإقبال عليه». (كشف الظنون »75١757/5‏ الفوائد 

البهية ص 71/8). 

وانظر «نصب الراية؛ ؟/ 49". 

20 4 كدوك رقم 17110. 

(5) «المعجم الكبير؛ للطبراني 2370/5١‏ 21171 رقم 115 

(1) انظر: «نصب الراية» 249/7 وفيه بعد قوله: (ومن أربعين مسنة): #ومن الستين تبيعتين؟» وبعد: 
(ومن المئة مسئة وتبيعين) زيادة: «ومن العشرة ومئة مسنتين وتبيعًا»» وفيه :" اثلاث مسنات أو أربعة 
أتبعة» بدل : (ثلاث مسان أو أربع أتباع» ؛ وفي نسخة (د): (ثلاث مستات» كذلك. 

(0) قوله: (والأوقاص: الصغار) . لم تُذكر هذه الزيادة في نصب الراية» وهي في المعجم الكبير 
لاطبراني في هذا الموضع.. بل نقل الزيلعي عن المسعودي د المذكور في سند أحد روايات الحديث 
قوله: «الأوقاص: ما بين الثلاثين إلى الأربعين» والأربعين إلى الستين». (نصب الراية 0788/7 
وعن الدارقطنى : «والأوقاص ما بين السئّين الَذَّين يجب فيهما الزكاة؛» وعن أبي عبيدة: 


ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها 
شاة إلى مئة وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث 
شياه» فإذا بلخت أربع مئة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة . والضأن والمعز سواء. 


باب زكاة الخيل 
إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإنائًا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيار» إن شاء 


ورواه أبو عبيد فى كتاب «الأموال)27 . 


قلت: قد صحّفوا في السند فاستغربوه» وفي المتن فنشأ لهم هذا الوجهء 
والصواب في السند: «علي بن الحكم؛ ”"': وفي المتن: «مما دون ذلك" "2 
اج/هبة يعني في السن لا العدد» [والله أعلم] 60/ 


باب زكاة الخيل 
قوله: (الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإنانًا"“ 


- «والأوقاص ما بين الفريضتين». (نصب الراية .)701١/7‏ وبهذا التفسير للرَّئّص تتأيد رواية أسد بن 

ولكن قيل في تفسير الوقص غير ما مرّء فقد قال صاحب الهداية ١7١/١‏ : «وقد قيل إن المراد منها 
هنا: الصغار»» وقال العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السئن 14/4: #وتفسير الوقص بالصغار 
قد وجدنا في اللغة ما يؤيده» فقد فسره في القاموس بالزعانف أيضًاء والزعنفة القصيرة» وطائفة من 
كل شيءء أو القبيلة القليلة تنضم إلى غيرها. وقال الشافعي: الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة كما في 
الزيلعي [نصب الراية 534/7 17» وقال سفيان بن عييئة : الأوقاص ما دون ثلاثين» رواه أحمد عنه 
في منده [0171/8 رقم 17088] اه". قلت: ويشهد له أيضًا ما في تاج العروس 707/18: 
«.. وقال أبر تراب: سمعت مُبْتكرًا يقول: الوّقش والوّقص: صغار الحطب الذي تشيع به النار»". 
فبناء على ما سبق» لا يكون قوله: (إن الأوقاص لا فريششة فيها) دالا على عدم وجوب الزكاة قيما 
بنن السكتن قال المحقق الكمال بن الهمام: افتعارض التفسيران فلا تسقط الرّكاة بالشك بعد تحقق 
السبب». (فتح القدير ؟/ 1714). 

.1١7١ في باب صدقة البقر وما فيها من السئن ص !ا8١2 21908 رقم‎ )١( 

(؟) وهو ما جاء في سئد الطبراني» انظر #المعجم الكبيرة له 2175/5١‏ رقم 114. 

7 واللفظ عند الطبراني: .. وأمرني أن لا آخذهما دون ذلك حتى تبلغ مسئة وجذعة..». وقال في 
نصب الراية ؟/ 749: «قالوا: والصحيح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حميد بن قيس 
عن طاوس... وفيه: فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع فيه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئًا..4: وانظر «الموطأ برواية محمد بن الحسن» 15١ 1١98/7‏ رقم 709. 

(4) في نسخة (د): «في السن لا فى الهدد». وما بين الحاصرتين زيادة من (ج). 

(5) في (ج): «ذكورًا وإنانًا أو إنانًا؛. وفي (د): «ذكورًا أو إنانًا». 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الخيل 14 


أعطى عن كل فرس دينارًا وإن شاء قومها وأعطى من كل مئتي درهم خمسة 0 
وليس في ذكورها منفردة زكاة* عند أبي حنيفة» وقالا: لازكاأة في الخيل*. 


فصاحبها بالخيارء / إن شاء أعطى في كل فرس دينارّاء وإن شاء قوّمها 
فأعطى من كل ع متو وريه خم ذراهم” وليس في ذكورها منفردة زكاة)ء أما 
المختلطة فيجب فيها قولاً واحدًا عنده» قاله في «التحفة”'" »2 وأما الإناث 
المنفردة فعنه [فيها] روايتان» قال في ١‏ «الاسنتار»73 : «الصحيح الوجوب». 

وأما الذكور المنفردة» قال قاضي خان”: «في ظاهر الرواية لا تجب» 


وفى (النوادر)0 © تب تجبا» وفى فى «ال! 6 ١(وفي‏ المشهور من الروايات / أن 
8 "فق 


1 


لا زكاة فيها» وفي / «الاحصار»! '": «الأصح أ: أله لاهن 
قوله: (وصاحبها بالخيار)» قالوا هذا في أفراس العرب لأنها لا تتفاوت 
فاحشّاء فأما في أفراستاء تقوم ويؤدى عن كل م؟ مئتى درهم خمسة دراهم» قاله 
لمر بن 0 طن جان 000 
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة فى الخيل)؛ قال 0 
«وهذا أحب القولين إليناة» ورجحه القاضي أبو د في «الأسرار»”' ''» وقال 
في ((الينابيع؟: (اوعليه الفتوى»)» وقال في الالجواهر): «والفتوى على قولهما»» 


.599 /١ «تحفة الفقهاء»‎ )1١( 

(5) 6/رونلء. 

.7 15/١ «الفتاوى»‎ )9( 

(4) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كالأمالى لأبى يوسف,ء والرّقيات والكيسانيات» والهارُونيات 
والجرجانيات لمحمد بن الحسن. وانظر ما مر ص 77. (رسم المفتي 211/1 رد المحتار /١‏ 817). 

ك4 سه 

(0) الحدلت 

(0) .فعن أبي حنيفة في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان» والراجح في الذكور عدم 
الوجوب وفي الإناث الوجوبء كما في لشرح الهداية» لابن الهمام 174/5. 

(4) «مبسوط الإمام السرخسي» 188/7 

(5) «الفتاوى الخانية» /١‏ 554. 

)٠١(‏ القاضي أبر زيد هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي» أولامن :وضع علم البكلاف :وأبرزه 
للوجود. كان من كبار الحنفية الفقهاء» ممن يضرب به المثل ة 0 . من 
مصنفاته : تقويم الأدلة» وكتاب الأسرار في الأصول والفروع» رهو أجل تصانيفه. توفي ببخارى 
سنة ”27 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية اا ددم رقم 3١‏ تاج التراجم ص21945 
197ء رقم 146 الفوائد البهية ص 24١84‏ رقم 27172١‏ كشف الظنون .)614/١‏ 


ز/حال 


إديلاب] 


[حج/ر١‏ اا 


ل مختصر القدُوري/ التصحيح والترجميح 


شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة» وليس في الفصلان* والحملان 


وقال في «الكافي1: «وهو المختار للفتوى»» وتبعه شارح الكنز”' 5 
«فتاوا د تبعًا لصاحب «اللام 20 » وقال قاضي 00 «قالوا المترى 
على ووو لهما 01 

وقال الإمام أبو منصور في «التحفة»”” : «الصحيح قول أبي حنيفة؛» 
ورججحه الإمام السَّرْخَسي في «المبسوط» / والمُدُوري في «التجريد» 


'وأجاب عما عساه يورّد على دليلهء وصاحب البدائع؟ وصاحب«الهدايةا» 


وهذا القول أقوى حجة على مايشهد به «التجريد» للقدوري و«المبسوط» 
للسرخسي وشرح شيخنا”"" للهداية» والله أعلم. 
[قال القاضي: وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل]" . 
قوله: (وليس في الفُضلان 29 , , . الخ) 37 . 


)١(‏ هو عثمان بن على بن مِحبّجن» فخر الدين الرَّيْلعيء الإمام العلامة. قدم القاهرة سنة ١5‏ فدرٌس 
وأفتى؛ وكان مشهورًا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. شرح كتاب «كنز الدقائق» في عدة مجلدات 
وسماه: «تبيين الحقائق1» فأجاد وأفاد وصحح ما اعتّمد. توفي في رمضان سنة 51 رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية 20١9/15‏ لافعرق 6 تاج التراجم ص 25١5‏ رقم .)١7١‏ 

(0) قال في كشف الظنون :557/١‏ «البزازية في الفتاوى» للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن 
محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة 41717 وهو كتاب جامع لضن 
فيه زبذة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل؛ وذكر الأئمة أن 
عليه التعويل؛ وسماه الجامع الوجيز»؛ء قلت: وقد طبعت «الفتاوى البزازية» على حاشية المجلد 
الرابع والخامس والسادس من «الفتاوى الهندية». (طبعة بولاق» مصر). 

() صاحب «الخلاصة» هو: الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» مولده سنة 487 وتوفي 
بسَرْخس سنة 047.( الجواهر المضية ؟/31/5., لاا رقم 2055 تاج التراجم ص 31/1ء "ا/ااء 
رقم /ا١١).‏ 

.١559/١ «الفتارى»‎ ):( 

(4) «تحفة الفقهاء» .59١//١‏ 

(5) "”تجريد القدوري»» في مجلد كبير» أفرد فيه ما خالف قيه الشافعي من المسائل بإيجاز الألفاظء 
وأورد بالترجيح ليشترك المبتدئ والمترسط في فهمه وشرع في إملائه سنة .5٠5‏ (كشف الظنون /١‏ 
65 

(0) هو المحقق العلامة الكمال بن الهمام. (وانظر فتح القدير له 1/1 -189). 

(6) قوله قال القاضي. . . الخ» زيادة من نسخة (ج). 

فى «الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة؛ لمن : فصل الرضيع عن أمه]ء والخملان جمع حَمَل 
بالتحريك : وهو ولد الشاة في السنة الأولى» والعجاجيل: جمع عِجُل: وهو من أولاد البقر حين 
تضعه أمه إلى شهر» (انظر: فتح باب العناية /1١‏ 498). 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الفضة /1 ١‏ 


فيها واحدة منهاء ومن مم و ا المصدق أعلى منها ورد الفضل أو 
أخل دونها وأخذ الفضل» ويجوز دفع القيم ف فى الزكاة وليس فى العوامل والعلوفة صدقة» 


ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط» ومن كان له نصاب فاستفاد فى 


أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به» والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر 
حولهاء فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيهاء والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
فى النصاب دون العفو*. وقال محمد: فيهماء وإذا هلك المال بعد وجوب الركاة 
سقطت» وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز. 


باب زكاة الفضة 


ليس فيما دون مئتي درهم صدقة» قإذا كانت مكتي درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين فيكون فيها درهم. ثم في كل أربعين 


وقوله: (في النصاب دون العفو. ..)؛ المرجح قول أبي حنيفة ومن 
ا والله أعلم 7 
باب زكاة الفضة 


قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم) ثم 
في كل أربعين درهمًا درهم. وقال أبو يوسف وميحمد: ما زاد على المئتين 


59 ولأبي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات : 
الأولى : لا يجب في المواشي الصغار زكاة إلا أن يكون معها كبارء وهذا آخر أقواله وهو قول 
محمد. 
الرواية الثانية وهي قوله الأول -: يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر. 
الرواية الثالثة - وهي قوله الثاني - : فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف. (الهداية ا 
الذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ء عن أبي يوسف أنه قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول 
فيمن ملك أربعين حملا؟ فقال : فيها شاة مسنةء فقلت: ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو 
جميعها! فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منهاء فقلت: أيؤخذ الحمل فى الزكاة؟ فتأمل 
ساعة ثم قال: لاء إِذَا لا يجب فيها شيء. فأخذ بقوله الأول زفر» وبقوله الثاني أبو يوسف» وبقوله 
الثالث محمد؛. (العناية شرح الهداية 179/57), 
)١(‏ انظر تعليق المصنف على المسألة التالية. 
دك في (ج) : «(ومن تبعه»). 
زفق لم يذكر المصنف رحمه الله من رجح قول أبي حنيفة وأبي يوسفافي هذه المسألة وقول أبي 
حنيفة ومحمد في المسألة السابقة» وقد مشى فيهما على القاعدة المعروفة أنه يرجح قول الإمام إذا 
كان معه أحد صاحبيه. انظر مقدمة الكتاب ص .١710‏ 


ذا مختصر القُدذوري/ التصحيح والترجيح 


درهما درهمء وقالاً: ما زاد على المئتين فزكاته بحسابه*» وإذا كان الغالب*# على الورق 
الفضة فهي في حكم الفضة» وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن 
تبلغ قيمتها نصابًا . 


فزكاته بحسابه)» قال في (التحفة)237 وازاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»1» ومشى عليه النسفي وبرهان الشريعة. شْ 
141 قوله: (وإن كان الغالب ..الخ). قال اكد 0 «الغلبة هو أن / 
يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة»» وفي «الإيضاح»”” ' عن الجامع الكبير )247 
مثلهء فإنه قال: «وإن كان الدراهم ثلثاها فضة وثلئها صفرًا فييعت بالفضة 
الخالصة فلا بد من المماثلة» لأن الحكم للغالب» 0 وقال في «الينابيع» في 
قوله: (وإذا كان الغالب عليها الغش)» قال: «يريد به أن تكون الفضة بحال لو 
احترقت بالنار لا تخلص وتحترق» أما إذا كانت تخلص بالاحتراق لا تكون 
في حكم العروض وتمامه في الصرف».. وقال في 0 ال(وإن كان 
00 الغالب عليها الغش فليسا / في حكم الدراهم / والنذتاني )”ع نوكيه أن 
يكون الغش غالبًا بحال لو أحرق بالنار يحترق الفضة والذهب ولا يخلص 
منهما”" شيء ويبقى الغش بحالهء فإذا كان بهذه الصفة يلتحق بالفلوس 
والعروقيء. ويكرة الفقنة والتهينةفىئ الكش ساف العيره كما دكونا كن 
الممرّهء وإن كان يخلص منه شيء وإن قل فليسا في حكم العروض»» وهذا 


(1) «تحفة الفقهاء» .715/١‏ 

55/١ )5( 

(*) «الإيضاح؛ في الفروع» للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى سنة 
47 5. (كشف الظنون 0311/1 046). 
وفي اتاج التراجم» ص 5 : «له كتاب شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد» وشْرَحّه بكتاب سماه 
الويضاح. 

(5) هو للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني؛ «قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمهء لِججلائل 
مسائل الفقه جامعٌ كبير» قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون 
معجراء ولتمام لطائف الفقه منجرًا...و لذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو تحقيقه واشتدت 
رغباتهم في الاعتناء بحلي لفظه وتطبيقه وكتبوا له شروحًا وجعلوه مبيئًا مشروحًا». (كشف الظنون 
ركم مدم). 

(5) وانظر «الجامع الكبير؛» باب الدراهم التي خلطها صفر ص 5141 

(0) النظر: «مختصر القدرري») ص 77060. 

070 في (ج): «(منها). 


كتاب الزكاة/, باب ركأة العروضص 1584 


يبأب زكاة الذهب 

ليس فيما درن عشرين مثقالاً من الذهب صدقة:؛ فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال // الب 
عليها الحول نفيها نصف مثقال» ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان» وليس فيما دون أربعة 
مثاقيل صدقة عند أبى حنيفة*» وفى تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة. 


باب زكاة العروض 
الزكاة واجبة فى عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو 
الذهب يقومها بما هو أنفع* للفقراء والمساكين منهماء وإذا كان النصاب كاملا في طرفي 


يوافق تعليل الإسبيجابى فإنه قال: «وإذا كان الغالب على الورق الفضة / فهو د,:6 
في حكم الفضة لأن الغش مستهلك]”"2» أو تعليل «التحفةة؟": «لأن الغش ' 
مغمور فيها مستهلكء وإن كان الغالب هو الغش وهي الستوقة إن لم تكن . 
أثمانًا رائجة أو معدّة للتجارة فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من 
الفضة نصابًاه» ويوافق قولهم لأنها لا تنطبع إلا به فكان فيه ضرورة» وما كان 
للفتروزة لا ايكون نما يقرت مق النضبنت أو القع" بوالله أعلم [بالصوات]: 
باب زكاة الذهب 1 

قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقةٌ عن أبي حنيفة)» قال ني 
«التحفة)”؟ وهزاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده النسفي 
وبرهان الشريعة. ْ ْ 


باب زكاة العروض 
قوله: (بُقَوَمها بما هو أنفع)؛ قال في«الهداية»: «أن””' يقومها بما"'" يبلغ 
نصابًاك» ولذلك”" يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي 


)١(‏ في (ج): «مستهلك فيها». 

ك4 كن 

(0) في الأصل: «أو بالثلث»» والمئيت من (د). 

(:) ١تحفة‏ الفقهاء؛ 5557/1. 

(0) فى نسخة الأصل: «أي»», والمثبت من (ج) ولالهداية»؟ 171//1. 
(3) فى الأصل: «اما» والمثبت من نسخة (د) و«الهداية». 

00 0 (<): «وكذلك». 


فنا 


[ب/كاب] 


ع ٠‏ مختصر القَدُوري/ التصحيح والترجيح 


الحول فنقصانه فيما مز ذلك لا يسقط الزكاة» ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة 
وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضم 
الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء. 


باب زكاة الرُّروع والثمار 
قال أبو حنيفة : في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر* سواء سقي سيحًا أو سقته 
السماء إلا الحطب والقصب والحشيش» وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا 
بلغت خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًا بصاع النبي عليه السلام. وليس في الخضروات 
عندهما عشر» وما سقي بغرب أو دالية أوسانية ففيه نصف العشر في القولين» وقال أبو 


يرسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطر ن يجب فيه العشر إذا يلغت قيمته خمسة أوسق من 


أدنى ما يدخل تحت الوسقء وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى 

ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل 

العشر:* إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثرء وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى تبلغ 

عشرة أزقاق» وقال محمد: خمسة أفراق» والفرق ستة رثلاثون رطللاء وليس في الخارج 
من أرض الخراج شيء. 


حنيفة )» رجحه الإسبيجابي» وقال الرَّوْرْني : «والرجحان لقوله)» / وعليه مشى 
النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة؛ وقال في ١‏ «التحفة)"'': «وقوله أنفع 
لاه وأحوط في باب / العبا دةة . 


باب زكاة الزروع والثمار 

قوله: (قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 
العْشْر. .الخ): قال في «التحفة»7: «الصحيح ما قال أبو حنيفة»: ورجح 
الكل دليله» واعتمده النسفي وبرهان الشريعة”" . 

قوله: (وفي العسل العشر)؛ رجح قولّه ودليلّه المصئفون» واعتمده 
النسفي وبرهان الشريعة. 


)١(‏ ١تحفة‏ الفقهاء؟ 2519/١‏ وفيها :77/١‏ عند أبي حنيفة: يقَوّم [ مال التجارة ] بما هو أوفى 
القيمتين وأنظرهما للفقراء من الدراهم والدنانير». 

(؟) ١تحفة‏ الفقهاء» 7/١‏ 777. 

(*) الخلاف في هذه المسألة بين أبى حنيفة وصاحبيه فى موضعين: فى اشتراط النصاب» وفى اشتراط 

البقاء (انظر الهداية 2.0171 ١ 1 ١‏ 


كتاب الزكاة/, باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 3 


باب من يجوز دقع الضدقة إليه ومن لا يجوز 
قال الله تعالئ : ِإِثَنَا الَدَقَثْ يقر والنسكن رَالهنانَ عَلَهها الولو ميم وف 
لاب وَلْشَرِيدَ وف صل لله وَأ اليل َه تت أله وَأَنَهُ طَيِمٌ +حكبة4 
[التوبة: 15] فهذه ثمانية أصناف وقد مقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعرّ الإسلام 
واغنى عنهم» والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له والعامل يدفع إليه الإمام 
بقدر عمله إن عمل » والرقاب يعان المكاتبون في فك رقابهم» والغارم من لزمه دين» وفى 
سبيل الله منقطع الغزاة*» وابن/ السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له 
فيه» فهذه جهات الزكاة. وللمالك أن يد فع إلى كل واحد منهم. وله أن يقتصر على 
صنف واحكء ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذميّ ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن منها ميت 
ولا تشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني» ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن 
علاء ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته. ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند 
أبى حنيقة# وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه» ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا 
مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغيراء ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل 
عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم» وقال أبو حنيفة 
ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرًا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر» أو دفع 
في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه» وقال أبو يوسف: عليه الإعادة» 
3] 


باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
قوله: (وفي سبيل الله : منقطع الغزاة)» قال الإسبيجابي: «هذا قول أبي 
يوسف وهو الصحيح) ا 
قوله: (ولا تدفع المرأة / إلى زوجها عند أبي حنيقة) 2 رجح ضاحب 
«(الهداية؛ وغيرُه قولّه» واعتمده النسفى وبرهان الشريعة. 
قوله: (فلا إعادة عليه)» قال فى «التحفة)»7؟: «هذا جواب ظاهر 
الرواية؟» ومشى عليه المحبوبى والنسفى وغيرهما. 


)١(‏ عند أبي يوسف: (في سبيل الله) منقطع الغزاة لا غير» وعند محمد: منقطع الحاج كذلك. (انظر 
الاختيار 119/1). 
قال الكمال بن الهمام رحمه الله: «لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافًا في الحكم» للاتفاق 
على أنه إنما يُعطى الأصناف كلهم سوى العامل ‏ بشرط الفقرء فمنقطع الحاج يعطى اتفااه. (فتح 
القدير ؟/ .)3١8‏ 

(؟) «تحفة الفقهاء» ."١86 /١‏ 


الكذا 


لكين 


[جرااب] 


[د/ر؟اب] 


للا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعًاء ولا يجوز دفع 
الزكاة إلى من يملك نصابًا من أي مال كانء ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن 
كان صحيحًا مكتسبّاء ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا 
أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده. 
باب صدقة الفطر - 

صدقة الفطر واجبة على الحرّ المسلم إذا كان مالا لمقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه 
وثيابه وأثائه وفرسه وسلاحه وعبيده يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار* وعن 
مماليكه للخدمة ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله؛ ولا 
يخرج عن مكاتبه ولا عن مماليكه للتجارة» والعبد بين شريكين: لا فطرة ععلى واحد 
منهماء ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر . 

والفطرة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير*» والصاع عند أبي 


باب صدقة الفطر 

قوله: (وعن أولاده الصغار)» «الهداية"'': «هذا إذا كانوا لا مال لهمء 
فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلاقًا لمحمد؛» 
ورجح في «شرح«الهداية»» قولهما وأا بد قبا سود اي الو ومشى 
على قولهما المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (والعبد بين شريكين ”". . الخ)» وكذا العبيد بين شريكين عند أبي 
حنيفة » وأبو يوسف معه في الصحيح”* : وقيل لا فطرة عليهما بالاتفاق. 

قوله: (نصف صاع من بْرْ أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)ء هذه رواية 
عن أبي / حنيفة وهي قولهماء وروي عنه في «الجامع الصغير» نصف صاع 
من الزبيب”*'. ورججحها في«الهداية»» وقال الإسبيجابي / : «هي ظاهر 


4/6و" 
(؟) انظر «فتح القدير' لابن الهمام 17/57؟5. 

وفي نسخة (د): «عما يتمسك به محمدا. 
(9) في (ج): «بين اثنين». 
04 مدص معت عل كن وأتحو مزق اندر يتين المسوقة فى حولت زا حافك كاملا ستياه ٠‏ فلو 
كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما صدقة الفطر عن العبدين ولا يجب عن الخامس. 
(انظر العناية شرح الهداية 7/5 ؟175). 
قال في «الجامع الصغير؛ ص ١75‏ : اامحمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - في صدقة 
الفطر قال :"لتساك صاء سزير أزياتيق أموص أوزيب» أو صا رمن تمر أراعدام من قيعي 5 


20) 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر رحا 


حنيفة ومحمد : ثمانية أرطال بالعراقي» وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل*#» 
ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطرء فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته» 

ومن أسلم أو ولد بعد طلوع. الفجر تجب فطرته» ويستحب للناس أن / يخرجوا الفطرة يوم هب 
الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر 

لم تسقط وكان عليهم إخراجها. 


الرواية» وتلك رواية أسد بن عمروا. 
قوله : حك عند أبى حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقى ء وهال أبىو 


وسفن خسنب أرطال وثلث رطل»» قال الإسبيجابي: «الصحيح قول أبي حنيفة 
ل ومشى عليه المحبوبي والسفي وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 


3 


وقال أبو يوسف ومحمد: الزبيب بمنزلة الشعيرء وروى الحسن بن زياد في المجرّد عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه قال: صاع من زبيب» مثل قولهما». 
2000 ا لي ل ١‏ . وقيل لا خلاف. فإن أيا يوسف لما حرره - أي الصاع ‏ 
وجده خمسة وثلنًا برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل أهل بغداد. لأنه ثلاثون إستارًا والبغدادي 
عشرون,» وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء» وهو أشبه لأن محمدًا 
رحمه الله لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسفء ولو كان لذكره على المعتادء وهو أعرف 
بمذهبه؛»» (فتح القدير 7151/7). قال ملا علي القاري رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام ابن الهمام 
هذا: «وحاصله أن النزاع لفظي» والحق أنه تحقيقي» يحتاج إلى أمر توفيقي». (فتح باب العناية /١‏ 
260 


ناا 


5-5 
0 


كك 


4 الي مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
كناب الضوع 
الصوم ضربان: وجب ونفل » فالواجب ضريات سلك ما يتعلق بزمان 0 كصوم 


تع في لنقر لطعي اتتجرو روصي بين اليل نااك يدن عي صمي الجرام يبنا 
بينه وبين الزوال*» والضرب الثاني ما يثبت ت في الذمّة كقضاء رمضان والنذر المطلقء ٠‏ ولا 
يجوز إلا بنية من الليل» والنفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال» وينبغي للناس أن 
يلتمسرا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم 


ع 
ا 1 


أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صامواء ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل 
الإمام شهادتهء وإن كان بالسماء علة قَبل الامام شهادة الواحد العدل فى رؤية الهلال رجلا 
ا ار 5 

كان أر امرأة حرًا كان أو عبداء وإن لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع 


كتاب الضصّومع 

قوله: (الصوم ضربان. . الخ) «الهد لهداية277 : (صوم رمضان فريضة. 
والمنذور واجب». 

قوله: (أجزأته النية ما بينه وبين / الزوال».» «الهداية 05" : «وفى واكواع 
الضحر كل تفنب العهار وهو الأصح» لأنه لا بد من وجود النية في أكثر 
النهارء ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبوف 77 ؟. . فتشترط 
النية قبلها للتحقق في الأكثرء ولا فرق يمن المسافر والمقيمء خلافًا لزفر”*» 
لأنالة تفضيل لما ذكرنا من الدلي “م 

قوله: (جمع كثيرٌ). ا الرواية» واختلف فيه. قال 
8/١ )0(‏ 1. 
(5) كار ةكا. 
() لأن النهار الشرعي هو من طلوع الفجر إلى الغروب» بخلاف المراد من النهار اللغري الذي هو 

طلوع الشمس إلى غرويها. (فتح باب العناية .)0094,/١‏ 
(4) قال المحقق الكمال بن الهمام: "قوله (خلافًا لزفر) فإنه يقول لا يجوز [ صيام ! رمضان من المسافر 

والتريضي [لاجة ين الليل»» لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهماكء (فتح القدير 579/5). 
لوك نى الهداية : «لا تفصيل فيما ذكرنا. لك ويعني بذلك حديث : «ألا من أكل فلا يأكلنّ بقية يومه: ومن 


لم يأكل فليصم'. (الهداية )0 ؛ قال ابن الهمام: : اوهو مستغرب» والله أعلم بها (فتح 
القدير )5710//١‏ 


كتاب الصوم ندرا 


الشمس» والصوع هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية» فإن أكل 
الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطرء وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو 
ادهن أو احتجم أواكتحل أو قبّل لم يفطرء فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاءء ولا 
بأس بالقبلة ا إن لحان تقس ويكره إن لم يأمن. وإن ذرعه القيء لم يفطر* وإن استقاء 
عامدًا ملء فيه فعليه القضاء*» ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر» ومن جامع عامدًا في 
أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة 
الظهارء ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وليس في إفساد 
الصوم في غير رمضان كغارة» ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة 
بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر*.وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة» 


بعضهم: ذلك مفوّض إلى رأي القاضي والإمام» وفي ازاد الفقهاء) 
للوسبيجابي : «الصحيح أن يكونرا من براح شنى»: ٠‏ 
قوله: (وإن ذرّعه القَيءٌ لم يُفطر)ء أطلق فيه فيستوي ملء القم ودونه. 
قوله: (وإن استقاء عمدًا مِلُء فيه فعليه القضاء)ء قيّد بملء الفم لأنه إن 

كان أقل لا يفطر عند أبي يوسف؛ واعتمده المحبوبي» وقال في 
«الاختيار ا" / 00 وهو / رواية الحسن عن أبي حنيفة - وإن مي 
الم ان  ''‏ لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما لو 
والله أعلم. 
قوله: (فوصل إلى جونه أو دماغه أفطر)ء لا خلاف فى هذه المسألة على 
خلة العنارة:أها لى داوى © يدوه وطب ولو ممق بالر وله تقال ابر 
حنيفة : يفطرء وقالا: لا يفطر”*': ورجح قوله في «التحفة» وغيرها. ” 
قوله: (وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 


4 الفضدة 

؟) أي جعل في ظاهر الرواية مطلق تعمد القيء مفسدّاء والله أعلم. وعبارة الاختيار: «والصحيح 
الفصل..» بدل : (وهو الصحيح). 

(*) قال المحقق الكمال بن الهمام: «وإن استقاء عمدا وخرجء إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع» 
وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمدء ولا يفطر عند أبي يوسفء» وهو المختار عند بعضهم» 
لكن ظاهر الرواية كقول محمدء ذكره في الكافي». (فتح القدير 7/ ١5١‏ باختصار). 

2 في نلسخة (د) : «تداوى)». 

4 قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: «لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصول؛ | إنما الخلاف فيما إذأ 


كان الدواء رطيًا ٠»‏ فقال [ أبو حنيفة ] : يفطر للوصول عادة» وقالا: : لا لعدم العلم به فلا يفطر 
بالشك». (فتح القدير ؟/77107). 


افزذا 


5 
5 


مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
وقال أبو يوسف: يفطر#» ومن ذاق/ شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك» ويكره للمرأة أن 
تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره؛ ومن كان 
مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى» وإن كان مسافرًا لا يستضزر 
بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز» وإن مات المريض أو المسافر وهما على 
حالهما لم يلزمهما القضاءء وإن صح المريض 5 أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء ,قدر 
الصحة والإقامة» وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» وإن أخره حتى دخل رمضان 
آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه» والحامل والمرضع إذا خافتا 


ومحمد: يفطر)ء قال في «الاختيار"'': «بناء على أنْ بينه وبين الجَؤْف 
منفذً!'"؟. . والأصح أن ليس بينهما منفذ)ء قال فى «التحفة)": (وروى 
الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما وهو الصحيح»» لكن اعتمد [القول]!*) 
الأول المحبوبي والنسفي وصدرُ الشريعة وأبو الفضل المَوْصِلي وهو الأولى» 


المبارك عن الإمام يفطر» وهو قول يعقوب. وروى ابن سماعة''' عن محمد أنه 

وقفء فيجوز أنه شك هل بينهما منفذ أم لا» أو شك هل المثانة كالدماغ أو لاء 

20 ع 5 5 : 27 ع 

أو شك هل يصل إليها الدواء آم لا»؛ فلم يصح أن يكون محمد مع أبي 
؟ 


ك4 ففضنة 

220( فى (أء ب ج): «منقذ). 

4 كا 

24 زيادة من نسخة (ج). 

(5) الحسن؛ هو ابن زياد اللُؤلؤي صاحب الإمام أبي حنيفة» كان يقطًَا فطنًا فقيهًا نبيلاً» ولي القضاء ثم 
استعفى عنهء قال يحيى بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. وكان يختلف إلى أبي يوسف 
وإلى زفر» وقال محمد بن سماعة: سمعت الحسن بن زياد يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر 
ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء. ولقد كان حسن الخلق محبًا للسئّة واتباعها. له كتاب: المجرّد 
- روأه عن أبي حنيفة ‏ وكتاب أدب القاضي والخراج والخصال وغيرها. توفي سنة 0505 وقد عُدٌ 
ممن جدد لهذه الأمة دينها على رأس المكتين» رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/05, لاه 
رقم 414» تاج التراجم ص :١5١‏ 1951» رقم 287 الفوائد البهية ص 5-١١4‏ ١٠ء‏ رقم .)١١5‏ 

030( هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي» أبو عبد الله الفقيه الحافظ الإمام. حدّث عن الليث بن 
سعد وأبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسنء وروى الكتب والأمالى» وكتب «النوادر» عن أبى 
يورسف ومحمدء ومن كتبه: المحاضر والسجلات. ولي القضاء للمأمون ببغداد» ولم يزل على 
القضاء إلى أن ضعف بصره فاستعفى. قال الخطيب: توفى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين وله مئة سنة 
وثلاث سنين. (الجواهر المضية /118 - 17١‏ رقم 217777 تاج التراجم ص 2750 2141 رقم 
4 الفوائد البهية ص ١٠58؟»‏ رقم ”70). 

ف قال في «الهداية» ١6١/١‏ : وقول محمد رحمه الله مضطرب فيها. 


كتاب الصوم/ باب الاعتكاف 5 


على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهماء والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام 
يفطر ويطعم لكل يوم مسكيئًا كما يطعم في الكفارات» ومن مات وعليه قضاء رمضان 
فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من برّ أو صاعا من تمر أو شعير» 
ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاف وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان 
ل ل ل ومن أغمي عليه في رمضان لم 

يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده» وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان 
قضى ما مضى منه» وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضتء وإذا قدم المسافر أو طهرت 
الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهماء ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو 
أنطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر قد طلع أو أن الشمس لم تغرب 
قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه» ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطرء وإذا كان بالسماء 
علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين وإن لم تكن بالسماء علة 
لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم . 

باب الاعتكاف 

الاعتكاف مستحب*» وهو اللبث في المسجد مع الصوم* ونية الاعتكاف؛ ويحرم 
على المعتكف الوطء واللمس والقبلة» ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو 
الجمعةء ولا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر/ السلعء ولا يتكلم إلا "اب 
.بخير» ويكره له الصمت» فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارًا بطل اعتكافه» ومن أوجب 
على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع . 


يوسف كما اعتمده في «التحفة» ولم يبقّ إلا ظاهر الرواية في مقابلة قول أبي 
يوسف وحدهء» والله أعلم . 
/ باب الاعتكاف لجارهاب] 
قوله: (الاعتكاف مستحب)» قال في(الهداية)7" : الصحيح أنه سنة مؤكدة» . 
[قوله]”: (مع الصوم): قال في «التحفة)": «وأما شرائطه؛ قمنها 
لاز في ا الواجب / في ظاهر الرواية / لا في التطوعء وفي روا 0 
قث فإطلاق 90 على رواية الحسن » والله أعلم . 
(1) ١5/لاها.‏ 


(؟) سقط من الأصل و( د) » وأثبته من نسخة (ج). 
() «تحقة الفقهاء) ١/1/ا7.‏ 


رق 
جر اجرج 0 
4 (إشكصس «اديخ ارو مسى ميختصر القدوري/ التصحبح والترجيح 


كتاب الحخ 


الحج واجب:* على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة# 
فاضلاً عن المسكن وما لا بذ منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمناء ويعتبر 
في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها 
وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنان إلا محرما: 
لأهل المدينة ذو الحليقة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل النجد 
قرن» ولأهل اليمن يلملم» فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز» ومن كان بعد 
المواقيت فوقته الحل» ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل» وإذا أراد 
الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداء ومس 
طيبًا إن كان له:* وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني؛ ثم 
يلبي عقيب صلاته فإن كان مفردًا بالحج نوى بتلبيته الحج» والتلبية أن يقول: لبيك اللهم 
[لبيك» لبيك] لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء» ولا 


كتاب الح 

قوله: (الحج واجبٌ)؛ قال في«الهداية»”'؟: «وصَّفَّه بالوجوب وهو فريضة 
محكمةا . 

قوله: (إذا قدروا على الزاد والراحلة)؛ فيه إشارة إلى أنه على الفورء قال 
في «الهداية»: «هذا عند أبي يوسف.ء وعن أبي حنيفة ما يدل عليه'''» وعند 
محمد على التراخي)””“» ورَجّح دليلَ الفور» وقال القّدُوري: «وكان مشايخنا 
يقولون: هو قولهم»»؛ واعتمده المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ومسٌ طِيبًا إن كان له)» وعن محمد أنه يكره بما تبقى عينه 2 
وما في «الكتاب» هو المشهور» نص عليه في«الهداية». 


55/١ )١ 

(0) أي على الفورء وهو ما ذكره ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه سثل عمّن له مال يحج به أم 
يتزوج؟ فقال: بل يحج به. (الكفاية على الهداية ؟/ 09377. 

(*) انظر «الهداية» »١5١ 7/1١‏ وفيها: «وعند محمد والشافعى..». 

(:) أي بعد الإحرام: كما في «الهداية» 1714/1 ١‏ 


كتاب الحج : ا 


ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات فإن زاد فيها جازء فإذا لبى فقد أحرم* فليتق ما 
نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال؛» ولا يقتل صيذا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا 
يلبس قميصًا ولا سراويلاً ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين 
فيقطعهما أسفل الكعبين» ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبّاء ولا يحلق رأسه ولا 
شعر بدنه ولا يقصٌ من لحيته ولا من ظفره» ولا يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس ولا زعفران 
ولا عصفر إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض» ولا بأس أن يختسل ويدخل الحمام ويستظل 
بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان» ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي» ويكثر 
من ال عليه عقي الفتتثراث بوكلها علا عزنا أمظ ادا أرط وفنا وبالاسحان “لإذا 
دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرامء فإذا عاين البيت كبّر وهلّل ابتدأ بالحجر الأسود 
فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبّله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلمّاء ثم أخذ عن 
يمينه ممّا يلي الباب وقد أضطبع رداءه قبل ذلك» فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل 
طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشراط الثلاث الأول ويمشي فيما بقي على هينته 
ويستلم الحجر كلما مرّ به إن استطاعء ويختم بالاستلام الطواف» ثم يأتي المقام فيصلي 
عنده ركعتين أو حيث تيّسر من المسجد» وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس 
بواجب» وليس على أهل مكة طواف القدوم؛ ثم يخرج إلى الصفائة فيصعد عليه ويستقبل 
البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي عليه السلام ويدعو الله تعالى لحاجته وينحط نحو 
المروة وبمشي على هينته» فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيًا 
حتى يأتي المروة نفيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط» فيطوف سبعة 
أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ثم يقيم بمكة حرامًا يطوف بالبيت كلما بدا له. فإذا 
كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة 
بعرفات والوقوف والإفاضة؛ فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها 
حتى يصلي الفجر يوم عرفة» ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس من يوم 
عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب الإمام قبل الصلاة خطبته يعلم 


قوله: (فإذا لبي فقد أحرم)» قال في«الهداية"'2: / «يعني إذا نوى .. . 
إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله: اللهم إني أريد الحج» ولا 
يصير شارعا في الإحرام بمجرّد النية ما لم يأت بالتلبية؛» قال الإسبيجابي : 
«خلافًا للشافعى وهو رواية عن أبي يوسف» والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله : (ثم يخرج إلى الصفاء . . الخ .2 السعي بين الصفا والمروة واجب 


العلل 


لفلفلا 


للاب] 


[ج/؟؟] 


إب/تا] 


ل الحم مختصر القُذُوري/ التصحيح والترجيح 


الناس فيها الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة؛ ويصلي 
بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين#» ومن صلى في رخله وحده صلى كل 
واحدة منهما في وثتها عند أبي حتيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما المتفرد#» 
ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل» وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة» وينبغي 
للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك» ويستحب أن يغتسل قبل 
الوقوف بعرفة» ويجتهد في الدعاء؛ فإذا / غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على 
هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بهاء ومستحب أن ينزل بقرب الجيل الذي عليه الميقدة 
يقال له قزحء ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة» ومن صلى المغرب في 
الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد#؛ فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر 
بغلس» ثم وقف ووقف الناس معه فدعاء والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ثم أقفاض 
الإمام والناس قبل طلوع الشمس* حتى يأتوا منى» فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن 
الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية 
مع أول حصاة» ثم يذبح إن أحبء ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل» وقد حل له كل 
شيء إلا النساء» ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت 


قوله: (بأذان وإقامتين)ء «الهداية)7!؟: «وفى ظاهر المذهب: إذا صعد 
الآقام الطبر مجلس آذنة المؤذن كما نئ الجمعة»:وعن آبى يوسف أنه يدن 
قبل خروج الإمام» وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة» والصحيح / ما ذكرناه». 

قوله : (ومن صلى الظهر في رَخْله وحدّه صلّى كل واحدةٍ منهما في وقتها 
عند أبي حنيفة» وتال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما المنفرد)» قال 
الإسبيجابي: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده برهان الشريعة والنسفي . 

قوله: (لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد) وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجرء 
وقال أبو يوسف: يجزيه وقد أساءء ورجح في «الهداية» / وغيرها'"' دليلهماء 
واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي. 

قوله: (وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس حتى يأتوا منى»؛ قال 
في «الهداية)”" : «هكذا وقع في نسخ «المختصر؛ وهذا غلط» والصحيح أنه إذا 
أسفر أفاض الإمام والناسء» لأن النبي صلى الله عليه وسلم”*' دفع قبل طلوع 
4 يات 


(؟) كذافي (ج وب ود) . وفي الأصل : «وغيرهما» تحريف. 
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(5) روى البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية 4/ 2584 رقم 758548 عن 


كتاب الحيج ذ١1؟‏ 


طواف الزيارة سبعة أشواط؛ فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم 
يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه» فإن لم يكن قدم السعي رمل في هذ! الطواف وسعى 
بعده على ما قدمناه» وقد حل له النساء» وهذا الطواف هو المفروض في الحج» ويكره 
تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة#» ثم يعود إلى منى فيقيم بها 
فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد 
فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو» ثم يرمي التي تليها مثل 
ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندهاء فإذا كان من الخد رمى 
الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك. فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكةء وإن أراد 
أن يقيم رمى الجمار الثلاث يوم الرابع بعد الزوال فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال 
بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة#» ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم [بها] 
حتى يرمي؛ فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصّب* ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها 


امن 1 , 

قوله: (فإن أخحره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة)؛ وهو المعوّل عليه عند 
النسفي والمحبوبي . 

قوله: (جاز عند أبي حنيفة)» قال في «الهداية»”" : «وهذا استحسان؛» 
واختاره برهان الشريعة والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (نزل بالمحصّب) هذا سنةء قال في #الهداية»: اهو الأصح:0. 


عمرو بن ميمون قال: «قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانرا لا يفيضون من جمع حتى 

تشرق الشمس على ثبير» فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس». 

)1١(‏ يلاحظ من هذه المسألة كيف يَعُرض العلماء مسائل الفقه التي يتدارسونها على الأدلة دائماء فما كان 
مواثًا لها أخذوا به وسلموا لقائله» وإلأ توقّفوا.. قفي بعض نسخ المختصر لم يُقتصر فيها على 
التنبيه على الخطأ (المذكور) بل صُوّب مباشرة بعد أن كشط الأصل من كلام المصنف؛ ولا يشك 
بهذا الفعل في أمانة المصوّبين ‏ الأمانة المطلوبة في النقل - لأنَ أمانتهم مع الحكم الشرعي 
- والمتفق عليه كانت أسبق وأعظم. 
وبهذا غدت نسخ القدوري اليوم كلها مصبّححة ومعدّلة في هذه المسألة» ففي المطبوعة العثمانية: 
"ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» وكذا في نسخة اللباب ال 
وهو الموافق للمخطوطة (أي مخطرطة القدوري) المعتمدة هناء خلافا للمخطوطة التي اعتمد عليها 
المؤلف (الشيخ قاسم) رحمه الله. 
هذا وقد ذكر بعضهم أن معنى قول القُدوري: «وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام...» أي إذا قربت 
إلى الطلرعء معتيرًا أن المصئف فعل ذلك اعتمادًا على ظهور المسألة.. (انظر العناية شرح الهداية 
اه 

641١/١ )5(‏ 1ء وفيه: «وقالا: لا يجوز؛. وأخر دليل الإمام. 

() انظر «الهداية» /١‏ 2187 وقال في «الكماية» 757/7 /79179: «وهذ! احثتراز عن قول ابن عباس 


الئنا 
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وهذا طواف الصدر وهو واجب إلا على أهل مكة» ثم يعود إلى أهله» فإن لم يدخل 
المحرم مكة وتوجه إلى عرفات وورئف بها:ة على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم 
ولا شيء عليه لتركهء ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر/ من يوم النحر فقد أدرك الحجء ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو 
مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف؛» والمرأة في جميع ذلك 
كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل 
في الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق ولكن تقصر. 


باب القران 

القران أفضل عندنا من التمتع والإفرادء وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معًا من 
الميقات ويقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني» 
فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها وسعى بعدها 
بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة» ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين 
الصفا والمروة كما بينا في المفرد وإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو 
سبع بدنة فهذا دم القران فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة» 
فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدّم» ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى 
أهله» وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج. جاز؛ وإن لم يدخل القارن مكة وتوجّه إلى 
عرفات فقد صار رافضًا لعمرته بالوقوف#. ربطل عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة 
وعليه قضاؤها. 


قوله: (ووقف بها 27 أي في وقته وهو بعد الزوال» وقبله(" لا عبرة به. 


باب القران ‏ 
قوله: (بالوقوف»)» هذا هو الصحيح بخلاف رواية الحسن حيث قال: 
يصير رافضًا بالتوججهء نص عليه في«الهداية»7" . 


رضي الله عنه» فإنه يقول: ليس النزول فيه بسئّة ولكنه مرضع نزل فيه رسول الله عليه [الصلاة و] 
السلام اتفافاء والأصح عندنا أنه سنةء وإنما نزل رسول الله عليه [الصلاة و]السلام قصدًا». 

0 هذه المسألة ‏ الأخيرة ‏ ذكرت في باب القران فى النسخ الخطية (أ» ب» جه د) » والصواب 
إثباتها هناء موافقةٌ لكتاب القدوري» كما أنها ليست فى باب القران أصلاً. 

65 في نسخة (ج): اوقيل4» تحريف. 1 

(9) نصٌ في «الهداية» على هذا التصحيح من غير ذكر قول الحسن, (انظر الهداية )184/٠١‏ 

وفي الكفاية: «قوله (ولا يصير رافضًا بمجرّد الترجهء هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن فإنه 

يروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصير رافضًا للعمرة بالتوجه إلى عرفات» وهذا هو القياس على 

مذهبه»؛ (الكفاية شرح الهداية ؟/ .)451١ :47١‏ 


كتاب الحج/ بابب التمتع *؟ 


باب الثمشع 

التمتع أفضل من الإفراد عندناء والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدي» ومتمتع 
لا يسوق الهدي» وصفة التمتع أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها 
ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته» ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة 
حلالاًء فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل كما يفعله الحاج المفرد: 
وعليه دم التمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعء وإن أراد المتمتع 
أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه» فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل» وأشعر البدنة 
عند أبي يوسف ومحمد . وهو أن يشق سنامها من الجانب الأيمن . ولا يشعر عند أبي 
حنيفة 2 ا لا و و ا 1 
الإحرام قبله جاز وعايه دم فإذا حلق يوم النحر/ فقد حل من الإحرامين» وليس لأهل اذب 
مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة» اي ل لس كي 
الممرار ا لواف اليد ييا تمتها ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها 
أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أ؟ شهر الحج فتمّمها وأحرم بالحج كان متمتعاء وإن طاف 
لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدًا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعّاء وأشهر 
الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه 
وانعقد حبّاء وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه 
الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهرء وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة 
انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. 


ياب التمتع 
قوله: (وأشعر 0 يوسف ومعحمد. . ولا يشعر عند أبي 
حنيفة)) قال في 7الهداية؟ ُ 0 0 وقيل إن أبا حليفة ة كره إشعار أهل زما: [جر؟”اب] 


لمبالغتهم فيه على وجه م 0 وقال في الشرح 60 «وعلى / [د/كاب] 
هذا حمله الطحاوي» وهو الأولى»”2 . 


)١١‏ ثولت 
فق د 27 
() أي هذا التخريج أولى من تولهم: إن أبا حنيفة كر الإشعار لأنه مُثْلة وهو منهي عنهء وإذا وقع 


التعارض فالترجيح للمحرم. وقيل أيضًا: إنما كره إيثاره على التقليد ‏ جعل قلادةٍ في العنق .. (انظر 
الكفاية ؟/ 555). 
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[أرككب] 
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باب الجنايات 

إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة؛ فإن طيّب عضوًا كاملاً فما زاد فعليه دم» وإن طيب 
أقل من عضو فعليه صدقة*: وإن لبس ثوبًا مخيطًا أو غطى رأسه يومًا كاملاً فعليه دم وإن 
كان أقل من ذلك فعليه صدقة» وإن حلق ربع رأسه فصاعدًا فعليه دم» وإن حلق أقل من 
الربع فعليه صدقة» وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: عليه صدقة*» وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلاً فعليه 
دم؛ وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة» وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه 
ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف#» وقال محمد: عليه دم وإن تطيب أو 
حلق أو لبس من عذرٍ فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة 
أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام ؛ وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ومن جامع 
في أحد السبيلين , قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاةء ويمضي في الحج كما يمضي 
من لم يفسد الحج وعليه القضاءء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاى. 
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة» وإن جامع/ بعد الحلق فعليه 
شاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدها ومضى فيها وقضاها وعليه 
شاة» وإن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد. ومن جامع ناسيًا كمن 
جامع عامدّاء ومن طاف طواف القدوم محدنًا فعليه صدقة» وإن طاف جنيًا فعليه شاةء 
ومن طاف طواف الزيارة معكدثًا فعليه شاة وإن كان جنبًا فعليه بدنة» والأفضل أن يعيد 
الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه» ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة وإن طاف 
ا ومن ترك من طواف الزيارة ثلائة أشواط فما دوتها فعليه شاةء وإن ترك 


/ باب الجنايات 


قوله: (وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة):؛ وقال محمد: عليه 
بحصته”'' من الدم» قال الإسبيجابي : «الصحيح جواب ظاهر الرواية». 

(و إن حَلّقَ مواضع المّحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: عليه صدقة)» واعتبر قوله المحبوبي والنسفي. 

قوله: (وإن قسٌ خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة 
أبي حنيفة وأبي يوسف. .). واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي. 

قوله: (ومن طاف طواف الصدر محدئًا فعليه صدقة. وإن كان جُنْبَا فعليه 
شاة)ء قال الإسبيجابي: «هذا في رواية أبي سفيان 7 وفي رواية أبي 
2220 في نسخة (ص) : ابحسبه!. 


(؟) قال صاحب الجراهر : «قُطبة بن العلاء بن المنهال أبو سفيان الغنوي الكوفي.. كان جليس سفيان 


كتاب الحج/ باب الجنايات 1" 


أربعة أشواط بقي محرمًا أبدا حتى يطوفهاء ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه 
صدقة وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة» ومن ترك السعي بين الصفا 
والمروة فعليه شاة وحجّه تام ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم؛ ومن ترك 
الوقوف بالمزدلفة فعليه دم» ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم» وإن ترك رمي 
يوم واحد فعليه دم» ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم؛ ومن آخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند 
أبي حنيفة» وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة# وإذا قتل المحرم صيذًا أو دل 
عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد» والجزاء عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف# أن يقوّم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع 
منهء إن كان في برية يقومه ذوا عدل» ثم هو مخيّر في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبح 


حفص" أوجب الدم فيهماء والأصح هو الأول» ”© . 

قوله: (ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة»/ آبلاب 
وكذلك إن آخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة)» قال الإسبيجابي: «الصحيح 
قول أبي حنيفة»””': ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي. 

تولد:: (وااقعواد عفد الى حققة وأ ى اتوشفه. اللا كال ا لاسا 
«الصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف»» وهو المعول عليه عند النسفي» وهو 
أصح الأقاويل عند المحبوبي» [والله أعلم]. 


- الثوري» ويقولون إنه جالس أيا حنيفة؛ وهو الذي كان يخبر سفيان بكلام أبي حنيفة»؛ (الجواهر 
المضية 2117/7 رقم 5:» وفيه أيضًا 40١/5‏ رقم 1974: لأبو سفيان الرازي» له كتاب 
الاستحسان»). 
هذا وفى نسخة (ج) قال: «.. رواية أبى سليمان».. أي بدل: (أبي سفيان). وقد يكون هر أبو 
سليمان الجوزجاني» والله أعلم. ١‏ 1 

)١(‏ هو أحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبيرء الإمام المشهور. أخذ العلم عن 
محمد بن الحسنء وانتهت إليه رآسة الأصحاب ببخارى. (الجواهر المضية 2177/1١‏ 2157 و4/ 
لالاء رقم 23١5‏ تاج التراجم ص 45 رقم 210 الفوائد البهية ص 4”؛ ١5٠‏ رقم .)١5‏ 

(؟) قال فى «الهداية» :١44/١‏ «ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة.. وعن أبى حنيفة رحمه 
ال أنه تجب شاة» إلا أن الأول أصحء ولو طاف جا فعليه شاةء» قال الكمال بن الهمام: «قوله 
(ومن طاف طواف الصدر.. الخ) ذكر في حكمه روايتين» وفيه رواية ثالئة هي رواية أبي حفصء أنه 
تجب عليه الصدقة»» (فتح القدير ؟/477). 

قال المرغيناني: «وقالا: لا شيء عليه في الوجهين» وكذا الخلاف في تأخير الرمي» وفي تقديم 
نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح». (الهداية /١‏ 
م" 


” مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 
إن بلغت هديّاء وإن شاء اشترى بها طعامًا فتصدق به على كل مسكين نصفا صاع من بر 
أو صاعًا من تمر أو شعير» وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يومًا وعن كل صاع 
من شعير يومّاء فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن 
شاء صام عنه يومًا كاملاء وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير في الظبي 
شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب/ عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة» ومن جرح 
صيدًا أو نتف شعره أو قطع عضوًا منه ضمن ما نقص» وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم 
صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة» ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته» فإن 
خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمتهء وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية 
والعقرب والفأرة جزاء؛ وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء؛ ومن قتل قملة 
تصدق بما شاءء ومن قثن جرادة تصذدق بما شاءء وتمرة خير من جرادة؛ ومن قتل ما لا 
يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة» وإذا صال 
السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه» وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه 
الجزاءئ» ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقر والبعير والدجاج والبط الكسكري» وإن 
قتل حمامًا مسرولاً أو ظببًا مستأنسًا فعليه الجزاء» وإن ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا 
يحل أكلهاء ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدله المحرم 
عليه ولا أمره بصيده» وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء» وإن قطع حشيش 
الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته» وكل شيء 
فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المقرد دما فعليه دمان» دم لحجته ودم لعمرته إلا 
أن يتجوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحدء وإذا 
اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاء وإذا اشترك حلالان 
في قتل صيد الحو فعليهما جزاء واحدء وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه فالبيع 
باطل . 


كتاب الحج/ باب الإحصار م 


باب الإحصار 
إذا أحصر المحرم بعدوٌ أو أصابه مرض منعه من المضيّ حل له التحلّل» وقيل له 
ابعث شاة تذبح في الحرم» وواعدٌ من يحملها يومًا بعينه يذبحها فيه ثم تحللء وإن كان 
قارئًا بعث بدمين., ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا ة في العحرم» ويجوز ذبحه قبل يوم النحر 
عند أبي حديفة*) وقالا: ا ل الأافي توم الجر وستخوة 
للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاءء والمحصر بالحج إذا تحثّل فعليه حجة وعمرة» وعلى 
المحصر بالعمرة القضاء؛ وعلى/ القارن حيجة وعمرتان» وإذا بعث المحصر هديا وواعد 
أن ل الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له 
التحلل را لزمه المضي» » وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل» وإن قدر على إدراك 
الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانّاء ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف 
والطواف كان محصرًا وإن قدر على أحدهما فليس بفنحصر 
باب الفوات 
ا ااا بعرفة حتى طلع الفجر من يوم التين قد انه ليتع 
وعليه أن يطوف* * ويسععبى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه. والعمرة لا تفوت» 
وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره ه فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق . 
والعمرة سئة» وهي الإحرام والطواف والسعي . 


باب الإحصار 
قوله: (قبل يوم النحر عند أبي حنيفة . رُجح دليله في الشروح» وهو 
المختار عند أبي الفضل المَوْصِلي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي » 
[والله أعلم] . 
باب الغفوات 
قوله: (وعليه أن يطوف. . الخ)»» قال الإسبيجابي: «ثم عند أبي حنيفة 
وميحمذ أصل إحرامه بالحج باق وتحلل بعمل العمرة» وعند أبي يوسف يصير 
إحرامه إحرام العمرة» والصحيح قولهما». 


الهذا 


لاب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الهدي 

الهدي أدناه شاة» وهو من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم» يجزئ في ذلك الثني 
فصاعدًا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ» ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها 
ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا 
تمشى إلى المنسك. والشاة جائزة فى كل شىء إلا فى موضعين: من طاف طواف الزيارة 
عا ومن جامع بعد الوقوف 2 فإنه لا يجوز إلا بدنة» والبدنة والبقرة .يجزىئ كل 
واحدة منهما عن سبعة إِذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه 
اللحم لم يجز للباقين» ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران» ولا يجوز الأكل 
من بقية الهداياء ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز ذبح 
بقية الهدايا أي وقت شاء؛ ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويجوز أن يتصدق بها على 
مساكين الحرم وغيرهم» ولا يجب التعريف بالهداياء والأفضل في البدن النحر وفي البقر 
والغنم الذبح؛ والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك»/ ويتصدق 
بجلالها وخطامهاء ولا يعطي أجرة الجزار منهاء ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها 
وإن استغنى عن ذلك لم يركبهاء وإن كان لها لبن لم يحليها وينضح ضرعها بالماء البارد 
حتى ينقطع اللبن؛ ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعًا فليس عليه غيره» وإن كان عن 
واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه» وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما 
شاءء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعًا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها 
صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء. وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها 


وصنع بها ماشاءعء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران» ولا يقلد دم الإحصار ولا مم 
الجنايات . 


كتاب البيوع اسكس <من لازو ميس 1١١‏ 


ككتاب البيوع 


ص 


البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي» وإذا أوجب أحد المتعاقدين. 


البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده؛ وأيهما قام من المجلس قبل 
القبول بطل الإيجاب» وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا -خيار لواحد منهما إلا 
من عيب أو عدم رؤية» والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع » والأثمان المطلقة لا تصح* إلا أن تكون معروفة القدر والصفة» ويجوز البيع بثمن 
حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوماء ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد 
فإن كانت النقود ممختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهاء ويجوز بيع الطعام والحبوب 
مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقذاره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقدارهء ومن باع 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة* إلا أن يسمي جملة 
قفزانهاء ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعهاء وكذلك من باع ثوبًا 
مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان» ومن ابتاع صيرة على أنها مئة قفيز بمئة 
درهم / فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن 
شاء فسخ البيع» وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع» ومن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع 
بعشرة دراهم أو أرضًا على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار» إن 


كتاب البيوع ١‏ 

قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح. . الخ): قال في ١مختارات‏ النوازل»: 
«أراد بها ما لم تكن مشاراً إليها» . 

قوله: (جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة)» قال 8 
الشرح "الهداية)27 : ايت رجح قول أبى خحنيفة»» وكذا رجّحه فى «الكافى», 
واعتمذده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وكذا في بيع القطيع 
والمذروع”" . والله أعلم . 

[ ووقع فى فتاوى القاضى : «وبقولهما فى هذه المسألة أخذ أبو الليث» 
وبه يفتى)”7» وفي «الخلاصة»: «وعليه الفتوى»]©. 


)001 «فتح القدير» للكمال بن الهمام ه/ ملاغ. 

(؟) قال صاحب الهداية: «وقالا: يجوز في الوجهين؟؛ ثم أخر دليلهما. (الهداية */ 8؟). 
(5) لم أجده في مظانه من «قتاوى قاضي خان». 

2١‏ مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 


1 


؟ 


مختصر القَدُوري/ التصحيح والترجيح 
شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركهاء وإن وجدها أكثر من الذرع الذي سماه فهي 
للمشتري ولا خيار للبائع؛ وإن قال بعتكها على أنها مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم 
فوجدها نأقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركهاء وإن وجدها 
زائدة كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ ع البيع» ومن 
باع دارًا دخل بناؤها في البيع وإت لم يسمه ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخيل 
والشجر* في البيع وإن لم يسمهء ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية» ومن باع 
نخلاً أو شسجرًا فيه ثمر فثمرته للبائع* إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم 
المبيع: ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جارْ* البيع ووجب على المشتري قطعها 


قوله: (ومن باع أرضا دخل مافيها من التخيل والشجر)» قال قاضي 
0 «هذا في المثمرة؛ واختلفوا في غير السثمرة؛ والصحيح أنها تدخل 
0 كان أو كبيرًا؛. 

0/1 قوله: (ومن / باع نخلا أو شجرًا ا نثمرته ليام 26 6 
فى«الهداية!": «ولا فرق بينهما إذا كان الثمر له قيمة أو لم يكب 
الصحيح» ويكون في الحالين للبائع؟ . 

وهل يدخل ما تحت الشجرة”؟؟ من الأرض ؟ 
قال قاضي خان””': «فيه روايتان» والصحيح ا" 1 
جي'ب] قوله: ا باع ثمرة/ لم يبِذْ صلاحها أو قد بدا 0 3 
في «الهدا إيةه'" : «وقد فيل لا يجوز قبل أن تبدّرٌ صلاحهاء والأول أصم)”” 


.1514/7 «الفتاوى؟؛ باب البيع الفاسد ؟/ 201417 وانظر‎ )١( 

(؟) المثبت من نسخة (د) » وفى الأصل : امثمرةة. 

١ 0 

(5) فى نسخة (ج): االشجرة. 

(0) «الفتاوى» 159/9. 

(1) وهو قول محمدء خلانًا لأبي يوسف. (انظر الفتاوى الخانية باب ما يدخل في البيع من غير ذكره» 
وما لا يدخل فيه 2115/9 511). 
قال قاضي خان: «وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع 
ووقت الإقرار ووقت القسمة» حتى لو زاد غلظها بعد ذلك» كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت 
الزيادة» ولا يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان». انتهى من «الفتارى»» باب البيع 
الفاسد 141/7 ؛ وهذا مما يُرجع فيه إلى العرف. 

(64 بردففة 

(4) قال في «الفتاوى الخانية؟ ؟/ 76٠‏ : «وعامة المشايخ لم يجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعًا». 


كتاب البيوع "١‏ 


في الحال» فإن شرط تركها على النخل فسد البيع» ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستئني منها 
أرطالا معلومة#: ويجوز بيع الحنطة في ستبلها والباقلاء في قشره» ومن باع دارًا دخل في 


قوله: (ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستئني منها أرطالاً معلومة)؛ وهكذا ذكره 
فى «الاختيار»» ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة» قال 
«الاحتبار90© : «وهو الصحيح: وقيل يجوز»» وخالفه التسفي / فقال: ا 
ام ا و و بناء على ما ذكر 
في «الهداية) 3 أن «المذكور فى «الكتاب»: قالوا هو رواية الحسن وهو قول 
الطحاريٌء أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز؟؛ لحت قير كاد ابي 
الموضعين . وفي تشرح تالهداية»1 و ااعدم الجواز أقيس بمذعب أب خحيفة 
في مسألة بيع صَبْرة طعام كل قَفيز بدرهمء فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع 
وقت العقد وهو لازم هنا . 

قلت: ليست رواية الحسن وحده» بل هي وواية أبي يوسق أيضا عن أبي 
حي ب وبياتان الو ست وال عل 110 زان أبو يوسف قال أبو حتيفة 
إذا باع طعامًا مجازفة إلا قفيراء أو استثنى منه كيلا معلومّاء فهذا فاسل لا 
يجوزء وهو قول أبي يوسف» قال: ولم يوقت أبو حنيفة إذا كان العلم يحيط 
به أنه أكثر من قفيز أو لا يحيط العلم بهء لم يوقفدا*“ على ذلك»» هذا لفظه 
في «النوادر». ومحمد رحمه الله إنما جوز الثنياا'' في البيع على وجه آخرء 
فقال في كتاب «الشكذا يعدما روى :عن القاسم بخ امد أنه كان نيم / ثماره 
ويستثني منها فقال: «به نأخذء لا بأس أن يبيع الرجل ثمره ويستئني بعضهء 


)١(‏ 7//ء وفيه بعد قوله: (أرطالاً معلومة) قال: «لجهالة الباقي؛ رقيل يجوز لجواز بيعه ابتداء»؛ ولم 
أجد فيه لفظ (التصحيح) كما نقله عنه المصنف» والله أعلم. 

(؟) انظر «الهداية؛ 7477 

(9) «فتح القدير» ه/*ة:. (5/ 98؟؟ ‏ دار الفكر). 

(4) مُعلَّى بن منصور أبو يحيى الرازي» كان صاحب رأي وحديث وفقه. روّى عن أبي يوسف ومحمد 
الكتب والأمالي» وشارك في ذلك أبو سليمان الججوزجاني: وهما من الورع في الدين وحفظ الغقه 
والحديث بالمنزلة الرفيعة. وفي الكاشف للذهبي: «قال العجلي : هو ثقة نبيل صاحب سنة» طلبوه 
غير مرة للقضاء فأبى.. توفي سنة 271١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 455/5 ؛ 457. رقم 
,9 الفوائد البهية ص "ه"ا2 05"ء رقم 4909). 

)2 في (د) : لم يوقتهة. 

(5) فى (ج): «الاسطناء». 


العتيلا 


جره 


[كاب] 


[/''اب] 


[ب/لاب] 


؟ 535 ميختصر العُدُوري/ التصحيح والترجيح 


البيع مفاتيح أغلاقهاء وأجرة الكيال:* وناقد الثمن على البائع» وأجرة ورّان الشمن على 
المشتري » ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أوّلا فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم 
المبيع ؛ ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بشغمن قيل لهما سلما معًا. 


باب خيار الشرط 


خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونهاء ولا 
يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة*. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إذا سمى مدة 
معلومة» وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه. فإن قبضه المشتري فهلك في يده 
ضمنه بالقيمة» وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري/ لا 


إذا استثنى شيئًا فى جملته رُيْعَا أو خمسًا أو سدسًا)"!'» فهذا يشير إلى صكّة ما 
في «الكتاب»» ويبين صفة الاستثناء الصحيح» والله أعلم . 

قوله: (وأجرة الكتال. .الخ) ”©“ قال في «المحيط:: «وأجرة الناقد 
ووازن الثمن على المشتري» وهو الصحيح؟ء وقال قاضي خان: (والصحيح 
أنيا تكون مان التصتر عدي كل نال51 و لمعيل السدي: 

ولو اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع» كل ذراع بدرهم» فوجده تسعة 
وتصماء أخذه بتسعة عند أبي حنيفة» وهو المختار» قاله في ا(الكبرى)]7). 


باب خيار الشرط 
قوله: (ولا يجوز أكثر منها عند أبى حنيفة): قال فى «التحفة)2: 
(والعيحووها كاله أب و كنينة)ء لا وجني غليه المخيويي رضهر الشريغ 
والنسفى وأبو الفضل الموصلىء ورجّحوا دليلّه؛ وأجابوا عما يُتمسّك به 
لهماء والله أعلم. / 1 


200 قال محمد في كتاب «الحجة»ء باب الرجل يبيع ثمر حائط قد بلغ ويستثني بعضهء ؟/١5ة:‏ «قال 
أبو حنيفة : من باع ثمر حائط قد بلغ وانتهى واستثنى بعضهء فإن كان استثنى ثلنًا أو ربعا أو نصمًا أو 
شيئًا معروفًا فهو جائز» وإن كان استثتى من الثمر شيئًا مجهولاً لم يجز ذلك». 

)١(‏ قال في «الهداية» 254/7 15 : ”وأما التقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله.. وفي 
رواية ابن سماعة عنه : على المشتري». 

(9) لم أجده في «الفتاوى الخانية». 

2 ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(6) «تحفة الفقهاء» 55/7. 


كتاب البيوع/ باب خيار الرؤية رحن 


يملكه عند أبى حنيفة*» فإن هلك فى يده هلك بالثمن» وكذلك إن دخله عيب» ومن 
شرط الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جازء 
رادا لبعز إلا أن يكون الآخر حاضرّاء؛ وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم 

ينتقل إلى ورئته؛ ومن باع عبدًا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري 


بالخيا, ر إن شاء أخذه بجميع يحمي الثمن وإن شاء ترك . 
باب خيار الرؤية 


ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه» 
م ل الم ا ا 00 
إلى وجه الجازية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له: وإن رأى صحن الدار فلا خيار له 
وإن لم يشاهد بيوتها:ة» رسع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار !ذا اشترى » » ويسقط خياره 

قوله: (ولا يدخل فى ملكه عند أبى حنيفة) 27 » قال فى «التحفة) 2©20: 
ا( والصحيح قول أبى حنيفة»» واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي 
والموصلي . 

قوله: (لم يجز إلا أمبكنزق الأعر اشرو 17 بقلي نش المفق 
وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» [والله أعلم!. 

باب خيار الرؤية 

قوله: (وإن رأى صحن الدار قلا خيار لهء وإن لم يشاهد بيوتها)» قال 
في (الهداية)”؟؟: اتدل إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من 
خارجء وعند زفر” روخ دعل البيوت» والأصح أن جواب 


اليم 0 وفاق ل في الأبنية* "كن ا لم تكن متفاوتة ريات تددم 


)220 ل ا ل 

(0) "مالا 

(*) هذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف يجوز. (الهداية 7/9 071. 

9ع #رما ا 

(6) هو الإمام المجتهد زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب الإمام أبي حنيفة؛ توفي سنة 
4 وله 44 سئة رحمه الله تعالى. (الجواهر المغنية 71//١‏ 2509 رقم 2347 تاج التراجم ص 
017١ 65‏ رقم »1١١‏ الفوائد البهية ص ,١75‏ 217 رقم 1924؛ وقد ألف الإمام الكوثري 
كتابا سماه: المحات النظر في سيرة الإمام زفر». 

) في (د): «والأصح أن جواب الكتاب على وفق الأصل وفاق في الأبنية». 


[د/كاب] 


2523 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان 
يعرف بالذوق» ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له . ومن باع ملك غيره* بغير : 
أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فس وله الإجازة إذا كان المعقود عليه 
باقيًا والمتعاقدان بحالهماء ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن 


يوقع العلم/ بالداخل»؛ [قال أبو نصر الأقطع : «فالصحيح ما قاله زفر»]2" . 
قوله: (ولا يسقط خياره” '“ في العقار حتى يُوضَّف ك4 »قال في 


«التحفة”” : اغذا هو الأصح من الروايات»» [وقال أبو نصر الأقطع: «هذا 
ذا 
18 


هو الصيحي _ 2 من المذهب 
فرع: باع لُوْلؤةُ في صَدّف» قال أبو يوسف: يجوز البيع وله الخيار إذا رأى» 
وقال محمد : لايحوزء وعليهالفتوى. قاله القاضي” 0 وقال في 


«المخالاص 20 : «البيع باطل) . 


آخر: اشترى مغيّبًا كالبصل والجزرء إذا قلع شيء يدخل تحت الكيل أو 
الوزن ورضي به لزم البيع في الكل إذا وجد الباقي كذلك؛» وإن كان يسيرًا لا 
وطلاحان عدي يوسي وعليه المتوى» وقال محمد: ما لم ير الكل لا 
يبطل خيار.(" 


قوله: (ومن باع ملك غيره.. الخ). [قال أبو نصر الأقطع: "بيع 


60 زيادة من نسختي : (ج ود). 
(؟) وفي هامش نسخة (ج) في هذا الموضع قال: «أي خيار الأعمى» وقال أبو يوسف: : يوقف في 
موضع لو كان بصيرًا لرآه ثم يوصف»ء لأن هذا أقصى ما يقدر عليه» وقال الشافعي: ب بيع الأعمى 


وشراؤه باطل» ٠‏ بناء على مذهيه أن شراء ما لم يره باطل اكنافى يع شرو الفؤر ري 
م كركة. 


(؟) زيادة من (ج ود). 

(5) «فتاوى قاضى خان» 7/5 1917. 

(1) «اخلاصة الفتوى» 45/8 

(0) ذكر هذه المسألة قاض خان في «الفتاوى» 407 ١1451ء‏ فقال: «وفي الأمالي عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى أنه قال: : إن كان المخيب في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل 
والجزر, فتَلْع المشتري شيئًا بإذن البائع» أو قلع البائع» إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو 
الوزن» إذا رأى المقلرع ورضي به لزم البيع في الكل » ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد 
الباقي كذلك وإن كان المقلوع شينًا يسيرًا لا يدخل تحت الوزن» لا يبطل خياره. وعن محمد رحمه 
0 3211 


كتاب البيوع/ باب خيار الغيب 5 


يردّهماء ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره؛ ومن رأى شيعًا ثم اشتراه بعك مذةافإن كان 
على الصفة التي رآه فلا خيار له» وإن وجده متغيرًا فله الخيار. 
باب خيار القيّب 

إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن 
شاء ردهء وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان» وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة 
العدار عو عيب + الإباق والتولء في القزا (الشرقة مهيا في الفهيي مالم يلم هذا يلع 
فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ» والبخر والدفر عيب في الجارية/ وليس بعيب 
في الغلام إلا أن يكون من داء» والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام» وإذا حدث 
عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب» ولا 
يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه» وإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه 
أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعيب» ومن 
اشترى عبدًا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبدء أو 


المرهون والمستأجرء الصحيح أنه موقوف»]!" . 

قال القاضي'"©: (إذا 0 الراهن الرهن» أو المؤجُر ما أجََرء يتوقف على 
إجازة المرتهن والمستأجر ة بر تبر 

حقٌ الفسخ» فإن علم عند الشراء بالرهن أو الإجارة» روي عن ابي يوسف أنه 
ل والمشايخ أخذوا بهذه الرواية» ولو أراد المستأجر أن 

يفسخ البيع / اختلفت الروايات فيه؛ والصحيم أنه لا يملك الفسخ”*. 

وإذا باع عبذه المأذون المديون بغير إذن الغرماءع» الصحيح أنه 
بولوف*01 وبعس كرك فيد اط الع سوط 1 [قال اس تعتر ,لهذا 
هو الصحيح من المذهب]”” . 


باب خيار العيب 


قوله / : (فإن قتل المشتري العبد» أو كان طعاما فأكله, لم يرجع بشي ء [برم] 


222 ما بين الحاصرتين زيادة من (ج). 

9) «فتاوى قاضى خان» ؟١/‏ ل/ا/ا1. 

() فى نسخة (ج): اليجزه). 

(:) انظر المصدر السابق 7994/7. 

لك أي يتوقف البيع على | إجازة الغرماء. 

(5) ذكر هذه المسألة قاضي خان في «فتاواه» ال 
(0) زيادة من نسخة (د). 


لزنا 


انها 


الاتفناا 


[ج/ت 
[د/رةاا] 


حرف مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كان طعامًا تأكله ؟ ثم اطلع عليه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة#؛ ومن باع عبدًا 
فباعه المشتري ثم رُدَّ عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضى فله أن يرده على بائعه وإن قبله 
بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده» ومن اشترى عبدًا وشرط البراءة من كل عيب فليس 


في قول أبي حنيفة)» قال في «الهداية"!2: «أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية»» 
[وقال أبو 2 الأقطع : «وأما المتل فالمشهور عن أضحاينا أنه يمنع الرجوع 
خالا 20 0 وعن ص يوسف أنه يرجع» وقال الإسبيجابي: «وله - يعني 
ولأ حئيفة) وهو ا اب الظا أنه يملك الإعتاق / ولا يملك 
بي ضر 
القتل . . الخلا واعتمذه البرهاني والنسفي . 
وأما الأكل فقال في «الهداية!: «على الخلاف» عندهما يرجعء وعنده 
لا يرجع استحسانًا»» وعكس هذا فى «الاختيار)؟ “فقال: «وقالا: يرجع 
السع 20 
وأكل بعض الطعام؛ فكذلك الجواب عنده» وعندهما أنه يرجع بنقصان 
العيب في الجميع» وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل» لأنه لا يضره 
التبعيض » هكذا في «الهداية» و«الاختيارك, زاد في ١‏ الاختيار ار «وعليه 
الفتوى)» وخالمهما قاضي خان وصاحب 2 (الذخيرة» في نسبة بعض الأقرال» 
ووافق القاضي «الاختيار» في اختيار الفتوى 0 «وإن أ سترق طعامًا فأكل 
عصه ات علم يخي كا هده اباتع كإلها ريز الباتي واد برجم يقي كن قزل 
أبي حنيفة» وفي / قول أبي يوسف يرجع بنقصان العيب في الكل / ولا 
يرد الباقي » وقال متحمدك : يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل»» وكذا 
ذكر فى «الذخيرة»» قال القاضى : ( م نفسهء وعليه 
في مر لك يعن بيه 7و عاد 
المتوى»ء وكذا في «الخلاصة». 
4 بروتكية 
0ن زيادة من نسختي (ج ود) » وفي (د): «وأما العبد» بدل قوله: (وأما القتل). 
إه4 بيفاكرة 
حث عشيية 
)0( كذا في نسخة الأصل و«الاختيار»؛ وفي (ج ود): «وقالا: لا يرجع». 
(5) كارع 
[(©6 انظر «الفتاوى الخانية»» فصل فيما يرجع بنقّصان العيب ولا يرد 00 
0 في «الفتاوى»: «وفي تول أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع بنقصان العيب فيما أكل..4» وهو 
الصواب» والله تعالى أعلم. 


له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ويعدها. 


5 8 5 ا : : 17 كيده 8 دق 

قلت: لم يتقق المشايخ على انحتبان:قولهما بل من نظن إلى إثبات"' 

الرو واية وقوة الدليل صححح قول العامة ومن نظر إلى الرفق بالناس . اختار قول 

محمدك . قال في 1 الذخيرة) : «قال المَدّوري لالم أكل الطعام ‏ ثم اطلع على عيب 
به قال أبو حنيفة : ا برجم بنقصان العيب» وقالا: ابر جع والصحيح قول أبي 
حنيفة لأن الأكل واللبس في ملك لحك الضمان» وإنما سقط الضمان 
عنه بسبب الملك» والتقري .ما ذكرنا”” ؟)توقال” : وكان الفقيه أبو جعفر وأبو 

اللَيْث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفتًا بالناس » وعليه اختيار [الشيخ] 

الصدر الشفيد / حسام الدين». انتهى : وقد اعتمد قول العام البرهانيٌ [ب/لاب] 

والنسفي» والله أعلم . 
قال القاضي”": «هذا إذا كان الطعام في وعاء واحد ألم يكوا 

وعاء) فإن كان في وعائين في جَوْلْقين ' أو في قَوْصَرَئَيْ تمر”* “وما أنه 

ذلك» فأكل ما في أحدهما أو باع» ثم علم بعيب كان عند البائع» كان له أن 

يرد الباقي بحصته من الثمن في تراي” ٠‏ لأن المكيل والموزون إذا كان في 

وعائين 60 في حكم / العيب بمنزلة شيئين : تف 00 التهئ:. جردا 
قلت: 1 علس ب ايها فسكي هلا في «اليرهة عن أبي تعفر 

الهِنْدُوَاني؛ أن 1 يفتى يهع ويزعُم أنه رواية عن أصحايتا وبه أخذ الشيخ 

اللإمام وا : 0 5 ثم قال: اومن ن المشايخ من ٠‏ قال: لا فرق بيئهما إذا 

)١(‏ في (ج ود): «إثبات». 

020 في (ج): اوإنما سقط الضمان فيه بسبب الملك» والتقريب ما ذكرنا». 

إفرة افتاوى قاضي خان» 000. 

(5) في «الفتاوى»: «جوالقين»» قال في القاموس: «الججوالِن: وعاء معروف» الجمع: جوالِق 
كصحائف وجواليق وجوالقات». (القاموس المحيط ص »١١75‏ وانظر تاج العروس 5؟94/1؟1). 

206 في «الفتاوى؟: «أو في قوصرتين أو..1 وَالفَرْصَرَّة أو الفَوْصَدّة: وعاء لمن كما جاء في 
«القاموس» ص 046. 

00 في نسخة (د) : لإذا كانا في وعائين كانا في حكم العيب بمنزلة الشيئين المختلفين» 

(49 هو محمد بن الحسين بن محمد البخاري» المعروف بكر وار زاده» كان إمامًا فاضلاً» بحرًا في 
ددعت انيه ل ل ل ا 
الله تعالى. لتر ع ا االو ا ا سا رقم 
*ا”» الفوائد البهية ص 271/1١ . 5/٠‏ رقم 01414. 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبيح 


يأب البيع القاسد 
إذا كان أحد العرضين أو كلاهما محرّمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميقة أو بالدم أو 
بالخمر أو بالخنزيرء وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب 
فاسد*. ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد ولا بيع الطير في الهواء. ولا بيع 


"با كإنا فى وعاء واحد أو أوعية مختلفة» ليس / له أن يرد البعض بالعيب» 

وطاق سدمال "تن «الأمدل ادودن علبلا وي كات يتوج تكسن الأقية اسمن 
0 ش ْ ١‏ 

قلت: الأول أقيس وأرفق» والله أعلم. 

وقال القاضي”" : (وإن باع بعضه ثم وجد به عيبّاء عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف وبعض الروايات عن محمد: لا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان العيب» 
لا فيما باع ولا فيما بقي» وعن محمد في رواية: لا يرجع بنقصان ما باعء 
ويردٌ الباقى بحصّته من الثمن» وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث» 
وعليه الفتوى». 

باب البيع الفاسد 

قوله: (إذا كان. . الخ)» قال في«الهداية)7" : «البيع بالميتة والدم باطل 
وكذا بالحُرّ. .. وكذا بيع الميتة والدم والحر. 

والبيع بالخمر والخنزير فاسد» وبيع الخمر والخنزير بالدراهم والدتانير 
باط 0 

قوله: (وبيع أم الولد والمدبّر والمكانب فاسد)ء قال في«الهداية): 


)١(‏ «فتاوى قاضي خان» .5١8/7‏ ورأس المسألة في «الفتاوى»: «وإن اشترى طعامًا فباعهء ثم علم 
بعيب كان عند البائع » لا يرجع بنقصان العيب» وإن باع بعضه.. الخ2. 

إف4 بريه 

(7) نقل المصدف ذلك من كتاب «الهداية» بتصرف واختصار شديد»ء وكأنه قصد من هذه التعليقة أن 
يميز بين نوعي البيع الفاسد والباطل» إذ لم يُشْر صاحب المختصر إلى ذلك. 
والمغروف في كتب المذهب التفريق بينهماء والضابط في تمييز الفاسد من الباطل كما ذكر العلامة 
ابن عابدين ‏ أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل» سواء كان مبيعًا أو 
ثمئاء فبيع الميتة والدم والحر باطل» وكذا البيع به؛ وإن كان في بعض الأديان مالاً دون البعض إن 
ل لخمر أو الخمر بالعبد فاسد» وإن تعين كونه مبيعًا فالبيع 
باطل» فبيع الخمر بالدرا هم أو الدراهم بالخمر باطل. (حاشية ابن عابدين 4/ .)١٠١١‏ 


كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد لحف 


الحمل ولا النتاج. ولا يجوز بيع اللبن في الضرع» والصوف على ظهر الغنمء وذراع من 
ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزابنة وهو بيع التمر على النخل بخرصه 
تمرّاء ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة؛ ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين» ومن باع 
عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبهء أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد. 
/ وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن "اب 
يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية؛ ومن باع عيئًا على أن يسلمه إلى رأس 
الشهر فالبيع فاسد» ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع» ومن اشترى ثُوبًا على أن يقطعه 
البائع ويخيطه قميصًا أو قباءء أو نعلا على أن يحذوها* أو يشركها فالبيع فاسدء والبيع 
إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسدء 
ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج» فإن تراضيا بإسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع» وإذا قبض المشتري 
المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع 
ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخد؛ فإن باعه المشتري نفذ بيعه» ومن جمع 
بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما#» وإن جمع بين عبد ومدبر وبين عبده 
وعيد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد والبيع عند 


معنا بال 2376 

قوله: (ولا يجوز بيع الحَمْل ولا التّتاج)» قال في «الينابيع؟: «الآول فاسد 
والثاني باطل» . 

قوله: (..نعلاً/ على أن يحذوها [البائع]”".. الخ)» / قال 00 
"الهداية 3" : (ما ذكر جوابٌ القياس» وفي 0 بحر و العام ا 

فصار كصبغ الثوب». 

قوله : : (ومن جمع بين حر وعبد / 0 شاة ذكيّة وميتةء بطل البيع فيهما)» ابا 
قال في «الينابيع»: «هذا على وجهين : إن كان قد سمى لهما ثمنًا واحدًا فالبيع 
باطل بالإجماع» وإن سمّى لكل واحد منهما ثمنًا على جِدّة» فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد والذكية» وبطل في الحرّ والميتة» . 

تلك وغل 'قولة اعتمد النسوبي والمؤصلي والتست. 
(1) وقال: «ولر رضي المكاتب بالبيع قفيه روايتان» والأظهر الجواز». (انظر الهداية / 47» 48). 


(؟) زيادة من نسخة (د). 
0 #/0ه. 


قينا 


مرف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أذان الجمعة؛ وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو 
رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهماء وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا فإن فرق بينهما كره 
له ذلك وجاز البيم» وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. 
باب الإقالة 

الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن. الأول» / فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل 
ويرد مثل الثمن الأول» وهي فسيخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما عند أبي 
حنيفة25 ا زمرك البيع يح امنيا . فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه . 


باب المرابحة والتولية 
المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . والتولية نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالثمن ع الأول من غير زيادة. ولا 7 تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض 
مما له مثل» ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة ل اه والطراز والفتل وأجرة 
حمل الطعام» ويقول قام عليّ بكذا ولا يقول اشتريته بكذاء فإن اطلع المشتري على خيانة 
في المرابحة فهو بالخيار* عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ» وإن 
اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن» وقال أبو يوسف: يحط فيهماء وقال 
5 


باب الإقالة 


0 قال الأسيجاين | ل ل اك 0000 
قلت: واختاره البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة . 
باب المرابحة والتولية 
قوله: (فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار ٠٠‏ الخ 
فأبو يوسف معه في التَّوْلِيَة ومحمد معه في المرابَحَةء ا النسفي 
والبرهاني وصدر الشريعة. 


00( لاي الواية 5 : الوعند أبي يوسف رحمه الله: : هو بيع | لا أن لا يمكن جعله بِيعًا فيبجعل 
فسحًا إلا أن لا يمكن فتبطل. وعند محمد رحمه الله : هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسحًا فيجعل بيعًا 
إلا أن لا يمكن فتبطل». 
هه هكذا بفاء التعقيب ؛ والأصل أنه إذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» كان قولهما أحق بالتصحيح» 
كما قد تقرر في موضعهء انظر مقدمة المؤلف ص .١179‏ 


كتاب البيوع/ باب الربا يق 


محمد: لا يحط فيهماء ومن اشترى شيئًا ممًا ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه؛ 
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حتيفة وأبي يوس ف 2# وقال محمد: لا يجوزء ومن 
اشترى مكيلا مكايلة أو موزونًا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز 
للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن» والتصرف في الثمن قبل القبض 
جائز» ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الشمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع» ويجوز أن 
بحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك» ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلاً معلومًا صار 
مؤجلاء وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلاً إلا القرض فإن تأجيله لا يصح . 
باب الرّبا 

الربا محرم في كل مكيل أو موزون / بيع بجسه متفاضلاء والعلة فيه الكيل مع 0؟با 
الجنس أو الوزن مع الجنس» فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه وثلاً يمثل جاز البيع» فإن 
تفاضلا لم يجز البيع» لاجرل بي المجيد بالرطيه .مما قيه.إلريا رلا مكلا بحكل ون تقافيلت 
لم يجزء وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء»؛ وإذا وجدا 
حرم التفاضل والنساء» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساءء وكل 
شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن 
ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح؛ وكل ما نص على تحريم التفاضل 
فيه وزنًا فهو موزون أبدًا وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة» وما لم ينص عليه 
فهو محمول على عادات الناس؛ وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتير قبض 
عوضيه في المجلس فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض» ولا يجوز / بيع 801 
الحنطة بالدقيق ولا بالسويق» ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف#, 


قوله: (ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف)) 
واختاره من دُكر قبله. 
باب الربا 


قوله: (ويجوز بيع اللّحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. .)» قال 
الوسبيجابي: «والصحيح قولهما»» ومشى عليه النسفي والمحبوبي وصدر 
الشريعة . 
فرع/ : قال القاضي""' : «ولا بأس ببيع شاةٍ على ظهرها صوف بصوف» توم 
إذا كان الصوف المجزوز أكثر مما على ظهر الشاة» وكذا الشاة التي في 


)١(‏ «فتاوى قاضى لخان؟» 057/7؟. 


ليلا 


ضرف مختصر القُدذوري/ التصحيح والترجيح 


وقال ميحمد: لا يجوز إلا على الاعتبار» ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل* والعنب 
أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير» ويجوز بيع اللحمان 
المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم وخل الدقل بخل العنب» 
ويجوز بيع الخبز بالحنطة* والدقيق متفاضلاء ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلي 
والحربي في دار الحرب. 


باب الشلم 
السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض 
وفي المذروعات» ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددًا ولا في 


حين العقد إلى حين المحل» ولا يصح السلم إلا مؤجلاء ولا يجوز إلا بأجل معلوم؛ ولا 
يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة 


ضَرْعها لْبَنّ بلبن» وعن أبي يوسف في اللبن يجوز لا بطريق الاعتبارء 
والصحيح هو الأول». 

/ قوله: (ويجوز بيع الرُطب بالتمر مثلاً بمثل)» قال الإسبيجابني: «وقالا 
والشافعي: لا يجوزء والصحيح قول أي حنيفة» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وصدر الششريعة. 

قوله: (ويجوز بيع الجئطة بالخيز). قال القاضي”!': «وبيع الحنطة بالخبز 
والخبز بالحنطة» وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق» قال بعض مشايخنا: لا 
يجوز متساويًا ولا متفاضلا. . » وقال بعضهم: يجوز متفاضلا ومتساويًا وعليه 
الفتوى . . إذا كانا نقدين. وإن كان أحدهما نسيئة» إذا كان الخبز نقدًا جاز 
عند أصحابناء وإن كان الحنطة أو الدقيق نقدًا والخبر”'"' نسيئة لا يجوز فى 
قول أب حيفة .مد زعند أبن يوسم" يحرف والكرى علي قرلفة: 1 


باب السّلم 
قوله: رولا يجوز السَّلم عند أبي حنيفة. . الخ). واعتمده النسمي وبرهان 
للف «فتاوى قاضي خان» اا 


إفهة المثبت من نسخة (د) وافتاوى قاضي خان»» وفي الأصل و( ب): «أو الدقيق بقدر الخبز نسيئة4 
وفي (ج): ”أو الدقيق ندا والحنطة نسيئة». 


كتاب البيوع/ باب السَّلَم رانف 


ونوع معلوم رصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان 
مما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوفيه فيه 
إذا كان له حمل ومؤونة» وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيّئًا ولا إلى 
مكان التسليم ويسلمه في موضع ! العقدء ولا د يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن 
يمارقه» ولا يجوز اسرد فى رام لساك دادو لمكو اا قر فا وا و 
الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه» ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولاً 
وعرضًا ورفعة» ولا يجوز السلم في .الجواغر ولا في الخرز؛ ولا بأس بالسلم/ في اللبن (5 
والآجر إذا سمى ملبئًا معلومّا» وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه» 
وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه» ويجوز بيع الكلب والفهد 
والسباع المعلّمة» ولا يجوز بيع الخمر والخنزيرء ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع 
ره ولا ليجل الا اكور تاف واحل لادحة لي الماع لمشيل إلا لجر 


الشريعة اتوي رصناو الجريغة وابو الفضل المَؤْصلي . 

و0 (ولا يجوز ؛ دود القر ايا 0 0 «المذكور 
أن يظهر فيه المَزء | وقال محمد: حل معان قاله في «الهدايةا! 0 
قال فى «اللخلاصة)2©0 : اوفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد أنه يجوز 
ماحم بز لج كعبر ز عندهماء وعليه الفتوى». / وكذا قال الصدر إدرهم 
الشهيد فى «واقعاته)7 2 وتبعه النسفى. وكذلك قال فى «المحيط)»ء» وفى 
«الأجناس””: «قال أبو يوسف: لا بأس ببيع القرّ إن كان قد خرج منه أو 
بعضه» كالتّحل مع العْسّل». 

قوله: (ولا التّحل إلا مع الكؤارات)» قال الإسبيجابي: «وعن محمد أنه 


.45 / باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) «خلاصة الفتاوى؛ 7/7 8؟. 

(*) بزر القز: بيض دودهء كما فى «الاختيار» 7/ 589. 

4 "الواقعات» للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز ز البخاري؛ جمع فيه بين النوازل لأبي 
الليث والواقعات للناطفي» وأخذ من فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل وفتاوى أهل سمرقند» ورتب 
الكتب كالمختصر المنسوب إلى الحاكم الشهيد؛ والأبواب كالنوازل. (انظر كشف الظنون 5 
١1554‏ ). 

(5) «الأجناس6- في الفروع للقن لانم ا الناس لسسع تن مجحب الناطاي للح المتوفى ادي 
7». جمعها لا على الترتيب.. ثم إن الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها 
على ترتيب الككافي. (انظر كشف الظنون .)١1/1‏ 


حرق مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
عر مسب ب بص ب ل ب ا الاك ل ل ا عا ا 1 


والخنزير فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد 
المسلم على الشاة. 


يجوز إذا كان مجموعًاء والصحيح جراب ظاهر الرواية لأنه من الهّوَاة)("2, 

وقال في «الينابيع؟: (ولا يجوز بيع النحل» وعن محمد أنه يجوز بشرط أن 
: 0 0 0 1 

يكون مو" أ تجمرفات وإن كان مع الكؤارات أو مع العسل جاز 

بالإجماع»» وبقولهما أخذ قاضى خان والمحيويى والسف © 

50 2 قبعو صي ن وا بوبي وا : 


5 2 0 (5). 70 5 .)2 كا ايه 1 5 
فرع: قال القاضي : «اقتراض الخبز وزتا يجوز في قول أبي يوسف» 
وعليه الفتوى»). 


0600 وفي حاشية (ج) قال: «وفي شرح المجمع أن الفتوى على قول محمد وعزاه إلى الذخيرة». 

00 في (أوب): «محررًا» والتصريب من (ج). 

ذف قال في «الدر المختار» 1 ا(ويباع دود القز.. وبيضه.. والنحل المحرز ‏ وهو دود العسل - 
الهوام». 1 

(5) "الفتاوى الخانية» 21١8/5‏ وانظر فيها أيضًا ؟/7614. 

)0 كذا في نسخة (ج) و«الفتاوى»), وفي (أ وب ود): «اقتراض الخبز لا يجوز؛! خطأ. 


0 جى ١ض‏ ١اجْرَيَ‏ 
عد كله (نكى «ج «رو كسس ”1 


كتاب الصئرف 


الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان» فإن باع فضة 
بفضة أو ذهبًا 0 إلا 00 وإن اختلفت في الجودة والصياغة؛ ولا بد 
ادرف في ثمن الصرف قبل قيضد: سام ام ا 
محلّى بمئة درهم وحليته ليته / خمسون درهما فدفم من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض 


بحصة الفضة وإن لم يبين ذلك» وكذلك إن قال حخذ هذه الخمسيه من ثمة مما ٠‏ فإن لم 


يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضررء وإن كان 
يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية» ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد 
قن يعض ته بطل البقم فيما لم يقنفن وضع قينا قيض :ركان الإناء:مشتركا ينها فإن 
استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده» وإن باع 
قطعة نقرة فاستّحق بعضها أُخذ ما بقي بحصته من الثمن ولا خيار له ومن باع درهمين 
ودينارًا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين مقايلا بالجنس الآخر» 
ومن باع أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار 
بدرهم» ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين/ ودرهم غلة؛ وإن 
كان الغالب على الدراهم الفضة فهي دراهم فضة؛ وإن كان الغالب على الدنائير الذهب 
فهي ذهب»ء ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد» وإن كان الغالب عليهما 
الغش فليسا في حكم الدراهم والدنائير» فإذا بيعت بجنسها متفاضلاً جاز» وإذا اشترى بهما 
سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها ب بطل البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف : عليه 
قيمتها يوم البيع» وقال محمد: قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها:#. ويجوز البيع بالفلوس» فإن 
كانت نافقة جاز البيع وإن لم يعين؛ وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينهاء 


قوله: (وإذا اشترى بها سلعة ثم كَسَدَت وترك الناس المعاملة بها بطل 
البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: : عليه قيمنّها يوم البيع؛ وقال محمد: 
عليه قيمنّها آخر ما تعامل الناسش بها). قال 1 «الذخيرة»: «الدراهم أو الفلوس 
ا ع ادي الج لل الس لل ننه ارك وو وي 


[كاب] 


يهنا 


[ا/ك؟ب] 
[ب/١‏ ل 


شي مختصر القُدُورى/ التصحيح والترجييح 


البيع في قول أبي يوسف الآخرء وعليه الفتوى»» وعزاه في «المخلاصة)!27 

للمحيط / ولم أره فيه”''؛ / وفيه خلاقُه كما سأذكر إن شاء الله تعالى . وقال في 

(الحقائق)0” : لقال 3 (المحيط» و«التتمة): وبقول عون يفتى رفقًا بالناس» . 
قلت : قال فى «المحيط»””' في باب بيع الفلوس : لثم عند أبي يوسف تعتبر 

القيمة يوم القبض”*' وعند محمد يوم الكسّادء ثم اختلف عن أبي حنيفة؛ عند 

بعضهم يرد مثلها عددّا» وعند بعضهم: يرد مثل الفلوس وزناء والأصح أن عليه 
قيمتها يوم الانقطاع من الذهب والفضة؛»» ولفظ «التعمّة» هو لفظ «الفتاوى 
الصغرى؟ للحسام الشهيد؛ وهو : (إذا استقرض الفلوس ثم كسدت» فعند أبي 
حنيفة عليه الذي كسدت ولا يضمن قيمتها ولا مثلها من الذي أحدثوه» وعند أبي 
يوسقا: عليه قيمته من الذهب أو الفضة يوم القبض» وقال محمد: في آخر يوم 

كانت رائجة فكسدتء وكذا هذا الخلاف فى الغصب إذا كسدت قيل الهلاك» 

والعَذْليَ هكذا من غير تفاوت» لكن والدي”' كان يفتي بقول محمد رفقًا 

بالنائنء خف كدلك): فى #الكبوى اد وى تزتت #الوافراك) اللسانية": 

6 

.54/7” «خلاصة الفتاوى»‎ )١( 

(؟) في (ج): «ولم أره في المحيط الرضوي». 

(0) كتاب «الحقائق» أو حقائق المنظومة) هو شرح منظومة الإمام النسفي في الخلاف» لأبي المحامد 
محمود بن محمد بن داود اللْوْلؤْي البخاري - تأتي ترجمته ص 7718 نت . وقد مكث في جمعه 
أكثر من سبع سنين» وأتيية من 33 وهو شرح مرغوب بديع الأسلوب تداولته العلماء . (كشف 
الظنون؟7/ 1848 » والفوائد البهية ص 40”). 

2 في (ج) : «قال في المحيط الرضوي» . وقد بحئت في «المحيط البرهاني» فلم أجد القول فيه. 

)2 كذا في نسخة (د) » وفي الأصل و( ج): : «القرض». 

(5) والد الصدر الشهيد هو عبد العزيز بن عمر بن مازه. (ترجمته في الجواهر المضية 419/7 ؛ رقم 
8 الفوائد البهية رقم 03؟). 

49 ذكر صاحب كشف الظنون كتات «الفتاوى الكبرى» ركلف 20116 ثم ذكر «الواقعات»؟ / 
4 ,رأن كليهما للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري. ويتبين من تعريفه لكل منهما أنهما 
كتاس واحدء إلا أنه ذكر في الأول (أي الفتاوى) أنه بوبه يوسف بن أحمد الخاصي»ء الذي بوب 
الفتاوى الصغرى» وذكر في الثاني (الواقعات) أنه رنّبه محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري» 
وزاد على كل جنس ما يجانسه ويوافقه. 
واستنادًا إلى قول المصنف: «(الكبرى » وهي مرتب الواقعات الحسامية») يقال إن حسام الدين بن 
عبد العزيز صنف أولاً الواقعات ثم رتبها بعد ذلك وسمى المرتب بالفتاوى الكبرى » أو أن الكبرى 
هو ترتيبا محمود بن ع أحمد بن عبد العزيز للواقعات كما مر عن «الكشف»» والله أعلم. 


كتاب الصرف نا 


وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة#: ومن اشترى شيئًا 


بنصف درهم فلوس جار البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس» ومن أعطى 
الصيرفي درهمًا فقال أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبة* فسد البيع» وإن قال 


ل لس ا ل يه ذهب أو 
فضة قيمتها آخر يوم انقطعء » هو المختار»؛ [و] في" ' فتاوى قاضي خان في باب 

ال 0 الو استقرض من الفلوس الرائجة أو العدلي فكسدت,ء قال أبو 
حنيفة عليه مثلّها كاسدةٌ ولا بُغرم قيمتّهاء » وقال أبو يوسفف: عليه قيمتُها يوم 
القبض» وقال محمد: عليه قيمتها في آخر يوم كانت رائجة؛ وعليه الفتوى» 1 
وفي فصل / قبض الثمن”: #اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض بم 
- إلى أن قال : وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم' '* كان عليه قيمة تلك الدرهم 
قبل الانقطاع عند محمدء وعليه الفتوى»» وفي «الخلاصة”” : «وفي باب 
النون'” في المنقطع» عليه قيمته في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة» قال 
رحمه الله'” الو لو لي ل آخر: (وحكي عن 

جماعة / كثير أنهم كانوا ايعتون بقول محمد رفقًا بالناس » ل ا 
الصدر الشهيد برهان الأئمة؛. 


قوله: (وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسّد ث قبل القبض بطل البيع عند أبي 
حنيفة)» قال في «الهداية) : «خلاقًا لهماء وهو نظير الخلاف الذي بيّناه؛ 
وقد يناه . 


[قوله: (ومن أعطى الصيرفي فقال: أعطني نصف درهم فلوسًا ونصقًا إلا 
حبة)؛ قال أبو نصر الأقطع: «هذا هو الصحيح» وقد يوجد في بعض النسخ: 


)١(‏ في الأصل: 'افي» بدون واوء والمثبت من (ب وج). 

(0) كلدل 

() من افتاوى قاضى خان» 5773/5. 

(45 في نسخة (ج): «واليوم». 

(5) «خلاصة الفتوى؟ 9/ 66 

(7) كذا في «الخلاصة» والنسخ 3 ب» ج) »ء وفي (د): اباب الثوب»! ' 
0) فى نسخة (د): #وقال محمد: هو المختار». 

م 


58 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


"بآ أعطني به درهمًا وزنه نصف درهم إلا / حبة وبالباقي فلوسًا جاز البيع وكانت الفلرس 


أعطني بنصف درهم قلوسّاء وينصف نصمًا إلا حة) وهو غلط»]!"؟ . 


(21 هله الزيادة من نسختى (ج ود) 2 وفي (ج): «فلوس» بدل المثبت في الموضعين» وفيها أيضًا: 
(وينصفا تصف)2. 


انظر ما جاء فى كتاب «اللباب» وتعليق محققه ؟/ 07 » حول هذه المسألة. 


ع 


م 
1 جى ضري ١اجَرَيَ‏ 
ب الرمن لهذا 


كتاب الزهن 


الرهن شتعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض*. فإذا قبض المرتهن الرهن ميحورًا 
مجموعًا مفرعًا مميرًا تمّ العقد فيه: وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء 
رجع عن الرهن فَإِذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه» ولا يصح الرهن إلا بين مضمون 
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فإذا هلك في يد المرتهن وقيمة الرهن والدين 
سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمّاء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة» وإن 
كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل» ولا يجوز رهن المشاع ولا 
رهن ثمرة على رؤوس النخل دون.النخل ولا زرع في الأرض دون الأرضء» ولا يجوز 


رهن الأرض والنخل دونهماء ولا د يصح الرهن , بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال , 


الشركة» ود ل ا م والمسلم فيهء فإن هلك في 
مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيًا لحقه» وإذا اتفقا على وضع الرهن 
ا ا ا فإن هلك في يده هلك في 
ضمان المرتهن؛ ويجوز رهن الدراهم والدنائير والمكيل والموزون» فإن رهنت بجنسها 
هلكت بمثلها من الدين وإن اختلما في الجودة؛ ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل 
دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفًا فلا شيء له عند أبي حئيفة» وقال أب يوسف ومحمد: 
يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد*» ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له 


كتاب الرهن 


قوله: (ويتمٌ بالقبض»» قال في «الهداية)"'2: «ثم يكتفى فيه بالتخلية في 
ظاهر / الرواية. . وعن أبى يوسف أنه لا يثبت 1 في المنقول إلا بالنقل. 
والأول أصح؟. 

قوله : (ومن كان له دَيْن على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه 
كان رَيوفًا لم يرجع عليه بشيء عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: :“ترد 
مثل الرُيوف ويرجع بالجياد)؛ قال الإسبيجابي: «وذكر في «الجامع الصغيرا 


.41 6/4 )1١١ 
كذافي نسخة (ب وج ود) و«#الهداية؛» وفي نسخة (أ): لايئب» وكتب تحتها بخط صغير: (أي‎ )( 
.6 القبضى‎ 


الدذذا 


٠‏ آرةثلاً 


[ل"اب] 


إجرتا] 
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أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين» وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أء برعاي 
الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة» فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله 
عنها وإن عزله لم ينعزل» وإن مات الراهن لم ينعزل» وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه 
ويحبسه بهء وإن كان الرهن في يدء»ء وليس عليه أن يمكنه من بيعه/ ححتى يقضيه الدين من 
ثمنه فإذا قضاه الذي قل له ليم الرهن إليه: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن 
فالبيع موقوف» فإن أجازه المرتهن جازء وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع» إن أعتق 
الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان الدين مؤجلا 
حلم قل العو فتك رهن معان بحي ١‏ يضن اللين» وك كاد معنيو السيسي العيد 
في قيمته فقضى منه الدين ويرجع العبد على مولاه بما أداه» وكذلك إن استهلك الراهن 
الرهن»؛ وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه» ويأخذ القيمة فيكون رهنًا 
في يدهء وجناية الراهن على الرهن مضمونة» وجتاية المرتهن عليه يسقط من الدين بقدرها 
وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدّر؛ وأجرة البيت الذي يحفظ فيه 
الرهن على المرتهن» وأجرة الراعي على الراهن» ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه للراهن 
يكون رهنًا مع «الأصل؛ فإن هلك هلك بغير شيء»؛ وإن هلك «الأصل» وبقي النماء افتكه 
الراهن بحصته. ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما 
أصاب «الأصل» سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به. وتجوز الزيادة في 
الرقق ولا ور تي الدين عند ابي بحيعة جمد واولا رصي الرم ربهنا بهنيا . وإذا رهن 
عينًا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد 
منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها. ؛ فإن قضى لأحدهما دينه كانت 
كلها رهنًا في يد الآخر حتى يستوفي دينه» ومن باع عبدًا على أن يرهنه المشتري بالثمن 
شيئًا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه» وكان البائع بالخيار إن شاء 
رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن 


قول محمد [رحمه الله] مع أبي حنيفة وهو / الصحيح)”'), واعتمده النسفي » 
لكن قال فخر الإسلام”: «قولهما قياس وقول أبي يوسف استحسان»» وقال 
في «العون»: «ما قاله أبو يوسف حسن وأدفعٌ للضرر”” فاخترناه للفتوىاء 
وقال في «المبسوط»: «وهو قول محمد الآخرا. 

قوله: (. .ولا تجوز فى الدَّين عند أبى حنيفة ومحمد): واعتمده النسفي 
620 وهو المثبت في نسلختي (ث وم) من نسخ م المختصر المطبوعة. 


زع هو الإمام البزدوي» وقد مرت ترجمته ص17١2‏ لا ان 


(9) في (د): اللضرررةة. 


كتاب الرهن 551 


رهنًا مكانه» وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله» وإن 
حفظة بخيو من “في غياله أو أودغة :من وإذا تعدى / المرتهن في الرهن مه 'ضمان” [نبا 
الغصب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن» 

فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء؛ وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد 
الضمان؛ وإذا مات الرامن باع وصيه الرهن وقضى به الدين؛ فإن لم يكن له وص نصب 
القاضي وصيًا وأمره ببيعه وقضى دينه. 


-0 لظ 


القللا 


['ب] 
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كتاب الحجر 


الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرّق والجنون» ولا يجوز تصرف الصغير 
إلا بإذن وليه» ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده؛ ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب 
بحال» ومن باع من هؤلاء شيئًا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء 
أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخهء وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال 
دون الأفعال» والصبي والمجئون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا 
عتاقهماء وإن أتلغا شيئًا لزمهما غمانه» وأما العبد فأقواله نافذة / فى حق نفسه غير نافذة 
فق نحن مولا فزن أقر ينمال لزمة بعد الشرية انم يلوق تفي التجالزه وإ آثر بيذ أو 
قصاص لزمه فى الحال وينفذ طلاقه؛ وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه# إذا كان 
عاقلا بالمًا حرّاء وتصرفه فى ماله جائز وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له 
يدولا مطتائسة» إلأ:أتاقال إذا بلع الخلام غير رهد لم ريسل إليه قال حت بربالغ بحسنا 
وعشرين سنةء فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه» فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة سلم إليه 
ماله وإن لم يؤنس منه الرشد» وقال أبو يوسف ومحمد: يحجر على السفيه ويمنع من 
التصرف في ماله» فإن باع لم ينفذ بيعهء وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم؛ وإن أعتق 
عبدًا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته؛ وإن تزوج امرأة جاز نكاحه؛ وإن 
سمى لها مهرًا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل» وقالا فيمن بلغ خمسًا وعشرين سنة 
وهو غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبدًا حتى/ يؤنس رشدهء ولا يجوز تصرفه فيه» وتخرج 
الزكاة من مال السفيه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه. 
فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منهاء ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من 
الحاج ينفقها عليه في طريق الحج» فإن مرض فأوصى بوصايا في القرّب وأنواع الخير 
جاز ذلك في ثلئه. وبلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والإحبال إذا وطئ» فإذا لم يوجد 


كتاب الحجر 
قوله: (قال أبو حنيفة: لا يُحجر على السَّفيه . .الخ)» واعتمد قوله 
الحيطان”'' : «وعندهما يجوز الحجر على الحُرّء والفتوى على قولهما». 


.١١7 /” «فتاوى قاضي خان»» كتاب الصلحء باب في الحيطان والطرق ومجاري الماء‎ )1١( 


كتاب المحجر برد 


ذلك فحتى يتم له ثمانية عشر سنة عند أبي حنيفة» وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحبّل» فإذا لم. يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنةء وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا تم للغلام والحارية خمس عشرة سنة ققد بلغاء#, 


كتاب الحيطان أن هذا اختيار أي بكر الخُوارزمي في تلك المسألة للمصلحة» 


والله أعلم]”" . 


أمعن النظر عرف حسنه 


000 
زفق 


إفرف 


واعلم أن نظري يميل إلى الأحذ بقول أبي يوسف في حق النّساء» ومن 
زفق ١‏ 1 


قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجحارية خمس عشرة سنة 
بلغأ قال اللإمام برهان الأئمة الير رهاني : لاويه يمتي )2 وقال العور 5: 


ما بين الحاصرتين بذكن انع »؛ وقد تكون زيادة من الناسخ.. 

قال الإمام الكاساني في (بدائع الصدائع» 179/7 : «اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما في 
السفيه أنه هل يصير محجورًاً عليه بنفس السفهء أم يقف الانحجار على حجر القاضي؟ قال أبو 
يوسف: لا يصير محجورًا إلا بحجر القاضى» وقال محمد: يتنحجر بنقس السَّمَّه من غير الحاجة 
إلى حجر القاضي». ش 

والمصنف رحمه الله إذ يضرح هنا بأن (التصريح أقوى من الالتزام) ومقتضاه: الأخذ بقول 
الصاحبين فى مسألة الحجر على الحر» فإن رأيه يميل إلى قول أبى يوسف فى حق المرأة خاصة» 
فيرى الحجر عليها إذا حكم القاقسي بذلك فقطء أي لا يُحجر عليها بمجرد السفه من غير حاجة 
إلى حجر القاضي. وعليه فيكون وجه تحسين المؤلف لذلك هو منع أهل الأهواء من إطلاق الحجر 
على النساء لأيّ سبب» فالمَاضى وحده هو صاحب 0 
والله تعالى أعلم: 1 1 

وجه آخر في فهم كلام المصتف : 

لس الفط مي ا اكت امه 
معتمد أصحاب المتون» فهو وإن لم يقل بقول الصاحبين في جواز الحجر على الحرء إلا أنه يأخذ 
بقول أبي يرسف في جواز حجر القاضي على المرأة السفيهة. 

وجاء في تفسير الرازي 187/4 حول معنى السفه: قال الإمام الشافعي رحمه الله: «البالغ إذا كان 
مبذرًا للمال مفسدًا له يحجر عليه لأنه سفيه» والسفيه فى اللغة هو من خف وزنه» ولا شك أن من 
كان مبذرًا للمال مفسدًا له من غير فائدة فإنه لا يكون له في القلب وقع عند العقلاء فكان خفيف 
الوزن عندهم» فوجب أن يسمى بالسفيه» وإذا ثبت هذا تزم اندراجه تحت قوله تعالى: #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم». 

وفي مذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يحجر عن المرأة المتزوجة الحرة الرشيدة في 
التصرف بغير عوض كالهبة والكفالة فيما زاد على ثلث مالهاء ويكون تبرعها بزائد علئ الثلث نافذا 
حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منهء على المشهور عند المالكية. (انظر الفقه الإسلامي وأدلته 5/ 
6 4905 وتفسير الإمام الرازي 4/ 164 عند تفسير قوله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا»..). 

انظر «كنز الدقائق» (مع تبيين الحقائق) 1 


لهذا 


العيثناا 


[جرلكب] 


[ا/ق'ب] 


545 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإذا راهق الغلام* أو الجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما 
وأحكامهما أحكام البالغين. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدَّيْنَء إذا وجبت الديون على 
رجل وطلب غرماؤه حيسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان / له مال لم يتصرف فيه 
الحاكم ولكن يعي أبذا عدن بيع يدينه فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها 
القاضي ب بغير أمره وإن كان دينه دراهم وله دثائير باعها القاضى, افق دينه. وقال أبو يبوسف 
ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف 
والإقرار حتى لا يضر بالغرماء؛ وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه 


(ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة»» وقال صدر الشريعة"؟: «فإن لم 


اواك سناد والديقق ) والحبًا ل فحقّى ''" يتم لع 0 


يفتى) » وقال أبو العباس أحمد بن علي البَعْلبْكي في شرحها "؟: «وقولهما رواية 
عن أبى حنيفة» وعليه الفتوى»؛ / وقال أبو الفضل الموصلي في * و 
«وأدنى مدة يصدق الغلام فيها على البلوغ أثنا عشر سنة» والجارية تسع / 
سئين » وقيل غير ذلك وهذا هو المختار» . 

[ (وإذا راهق الغلام . .) قال أبو نصر: «الصحيح هذا». ]20 , 

قوله: (وقال أبو حئيفة : لا أحجر فى الدّين» إذا وجبت الديون على رجل 

أن 3 : 

ل ل م د واد كان اله مال لقم يتصيرات 
فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدًا حتى يبِيعّه في دَيْنه)) ورجحوا أدلة الى 
حب مضعات الاستده 0 وقد علمتٌ ما صرح به قاضي خان”” قال 
الطحاوي في «مشكل الآثار»”"': «غير أن مذهبنا في الحَجر استعماله والحكم 
به» وحفظ المال على من يملكه / إذا كان مخوفًا عليه منه»» ووقع في 
«الاختيار»”* : «ولا يبيع - يعني القاضي - العُروض ولا العقار لأنه حجر عليه 
وهذا تجارة لا عن تراضء» وقالا: يبيع» وعليه الفتوى». 
)١(‏ انظر «النقاية» “5/7 41؛ 416. 
(؟) في «النقاية»: «فحين». 
(7) لم أجد ترجمته ولا شرحه هذاء (الذي ربما هو على القدوري) » فيما وقفت عليه من المصادر. 
(4) «الاختيار لتعليل المختار» ”/ 2946 45. 
)20 هذه المسألة زيادة من نسخة (ج). 
(6) انظر ص 717. 
0) «شرح مشكل الآثار؛ /1١‏ 346 547. 
(4) «الاختيار لتعليل المختار» 54/7. 


كتاب الحجر ”> 


بالحصصء فإن أقر في حال الحجر لزمه ذلك بعد قضاء الديون بإقراره: وينفق على 
المفلس من ماله وعلى زوجته وعلى ؤلده الصغار وذوي أرحامه» وإن لم يعرف للمفلس 
مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين لزمه* بدلا عن 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر 
القاضي عليه» ويبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه. 

وقال القاضي"'*: «ولا يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة» وفي قول 
صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع عقاره عندهما. . وفي رواية يبيع كما يبيع المنقول 


ولا يخفى عدم وقوع هذا الكلام موقعه؛ وعدم صحته. لأن بيع القاضي 
عروض المفلس وعقاره جبرًا فرع الحجر عليه» ولا د يصح أن يكون الفتوى 
على الفرع دون أصلهء وأيضًا لا يصح ل 
بكوته مرو والله أعلم . 

قوله: (خبسه الحاكم في كل دين لزمه. . الخ). وهذا هو المختار عند 
الساحروء خلا ف ها يقوله البنماف ”قن :أن العؤل قل لودع عليه في 


)١(‏ «فتاوى قاضى خان»., كتاب الدعوى والبينات» فصل فيمن يجوز تضاء القاضي له ومن لا يجوز 
وما للقاضى أن يفعله 2.4455 450. ١‏ 

(5) كذا في النسخ المخطوطة» إلا أنه تأخر قول القاضي عن موضعه المثبت في نسخة (ج) إلى هناء 
أي بعد كلمة (مرجوحًا والله أعلم)» وتقدمت جملة (ولا يخفي عدم وقوع هذا الكلام موقعه) على 
قول القاضي» في نسخة (د). 
ولم يتبين لي المراد من قوله: : (ولا يصح أن يكون الفتوى على الفرع درن أصله. .) وأي شيء 
اعترف هو - القاضي - بكونه مرجوحًا ؟ 
والذي ذكره قاضي خان في باب الحيطان ونقله المصنف ص 157 هو أن الفتوى على قولهما في 
الحجر على الحرء وهذا أصل» يتفرع منه مسائل بيحه وشرائه. . ألخ. 
وقد رجعت أيضًا إلى كتاب الحجر من «الفتاوى الخانية» ”/ 7777 544 فلم أجده ينص على أن 
قول الصاحبين مرجوح» وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الراجح» بل ذكر في آخر الكتاب أن أبا بكر 
البلخي وأيا القاسم رحمهما الله؛ أفتيا بصحة الحجر على الحر البالغ كما هو مذهب أبي يوسف 
ومحمد» ولكن من غير تصريح بالتصحيح إلا ما مر عنه في كتاب الصلحء » باب الحيطان...فالله 
تعالى أعلم بحقيقة الفصد والمراد» ولربما سقط كلام من النسخ المخطوطة. 
وأشير أخيرًا إلى أن هذه المسألة أثبتت في نسخة الأصل على نحو ما هو مثبت في نسخة (5) » 
ولكن وُضعت بعض الرموز التي أقادتني ترئيسب الكلام على النحو المذكور. 

م أحمد بن عمرو بن مُهِير الشيباني» أبو بكر الخضّاف» كان إمامًا زاهدًا عارمًا بالفقه والحديث؛ 
مقدمًا عند الخليفة المهتدي بالله. صنف كتبًا عديددة منها : أدب القاضي » وأحكا م الوقفء 


[قاب] 


[ب/لاب] 


؟” مختصر القَّدُوري/ التصحيح والترجيح 
مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض» وفي كل دين التزّمه بعقّد كالمهر والكفالة» 
ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المخصوب وأرش الجناية إلا أن تقوم البينة أن له مالآء 
وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل عن حاله:* فإن / لم ينكشف له مال خلى سبيله» 
وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال لهء ولا يحول بينه وبين غرمائه. بعد خروجه من الحبس أن 
يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالخصص» 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بين غرمائه وبينه إلى أن يقيموا البينة أنه قد 
حصل له مال. ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق «الأصل؛اي والطارئ 
سواءء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه. 


جميع ذلك» وخلاف ما يروى أن القول للمديون إلا فيما بدله مال" 


وبخلاف ما يقال أنه يحكمٌ الزِيُ إلا في الفقهاء والعَلّويّة والعبّاسيّة» نص عليه 
الشراح لكتاب «أدب القضاء». 

[وقال أبو نصر الأقطع: «وهذا الذي ذكره هو الصحيح»]”"'» والله أعلم . 

قوله: (وإذا حبسه القاضى شهرين / أو ثلاثة» سأل عن حاله)» هذه رواية 
محمد عن أبي حتيفة في كتاب الحوالة وال وروى الحسة: ما بين 
أربعة أشهر إلى ستة أشهرء واختار الطحاوي التقدير بشهر» قال في «الهداية» 
و«المحيط» و«الجواهر؛ ولالاختيار» وغيرها: «والصحيح أن التقدير مفوض 
إلى رأي القاضى » للاختلاف أحوال الأشخاص فيه 0 


>2 والخراجء والحيل والوصايا والشروط. توفي يبغداد سنة 77١‏ وقد قارب الثمانين رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية -370/١‏ 2777 رفم 176» تاج التراجم ص 917 48: رقم 214 الفوائد البهية 
ص 255 رقم 47). 

)١(‏ في (د): «بداله مالء وبخلاف ما يقال أنه يحكم الرأي1. 

زهق زيادة من نسختى: (ج ود). 

(6) وهما من كتب محمد بن الحسن رحمه الله. (انظر تاج التراجم ص 174). 

(5) وهذا لفظ المرغيناني فى «الهداية» ”/ »٠١6‏ وانظر «الاختيار» 7”/ 10. 


عق 
3000 جى (ديى ١اجرَيّ‏ 
كتاب: الإقران سكس لاحن بزو سس 7417 


كتاب الإقرار 


إذا أقر الحرّ البالغ العاقل بح لزمه إقراره مجهولاً كان ما أقر به أو معلومّاء يقال له 
بين المجهرل» فإن فال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة فالقول قوله مع يمينه: 
وإن ادعى المقّر له أكثر منهع وإن قال له علي مال فالمرجع إلى بيانه» ويقبل قوله في 
القليل والكثير؛ فإن قال: مال عظيمء لم يصدق في أقل من مئتي درهم*: وإن قال دراهم 


كتاب الإفرا ار 


قوله : (وإن قال: : «له علي مال عظيم؛ء لم يصدق في أقلٌ من مئتي 
5 00 

درهم) ٠‏ قال في "البدائع”' : الح عم , وقال في «التحفة)؟* : زلا 
خلاف فيه عند بعضهما؛ وقال في «الااختيار» : ا[واهو الأصح» واعتمده 
النسفي والمحبوبي تبعًا للقُدُوري» وقال الإسبيجابي: هذا المذكور قياس 
مذهيهماء ولم يذكر / قول أبي حنيفة هناء وقيل: مذهيه هنا / كمذهبهماف 0 
وهكذا قال في ١‏ «المحيطق ولفظه: «ولو قال: :“له غلي مال كتير أواعظيم» 
فعليه مكتا0*) درغم عندهما» وهو رواية عن أبي حنيفة»؛ وقيل يلزمه عشرة 
عنده4» وقال القُدوري في «التقريب»: في «الأصل؛ لو أقر بمالٍ عظيم لزمه 
مئتان عند يعقوب ومحمدء ويجوز أن يكون فول الإمام أنه / يلزمه عشرة 0/1 
ل 0 حيث يُقطع بها السارق وتصلّح مهرّاء ومن ان 
ألزمة ما يستعظلم لمق نثله»:: 

قلت: وهذا صححه'"' الإسبيجابي فقال: «والأصح على قوله [علَ]”" 
يبتى على حال المقَرٌ ذ في الفقر والغنى» إن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف 


دترت 

48 سكل" 

5 5/روذا. 

(4) في الأصل و( ج): «ماتى»ء والمثبت موافق لنسخة (ب). 
)2 فى نسخة (ج): «مستعملة» تحريف. 

(5) فى (ج): «رهذا حجة)». 

0) زيادة من نسخة (د). 


]51 


14 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
كثيرة لم يصدق / في أقل من عشرة*؛ وإن قال دراهم فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منهاء 
وإن قال كذا كذا درهم لم يصدق في أقل من أحد عشر درهمّاء وإن قال له علي كذ! وكذا 
درهما لم يصدق في أقل من إحدى وعشرين درهمّاء وإذا قال له علي أو قِبَلِي فقد أقر 
بدّين» وإن قال عندي فهو إقرار بأمانة في بده» وإذا قال له رجل: لي عليك ألف درهم 
فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرارء ومن أقر بدين مؤجل فصدقه 
المقّرّ له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالاً واستحلف المقر له على الأجل» 
ومن أقر واستثنى متصلاً بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء أستثتى الأقل أو الأكثر:*» 
فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء» وإن قال له علي مئة درهم إلا دينارًا أو إلا 
قفيز حنطة لزمه مئة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز:ه, وإن قال له علي مئة ودرهم فالمئة 


ذلك عند الغنيّ قليل» وكما أن المئتين مال عظيم في حكم الزكاة» فالعشرة 
مال عظيم في حقٌّ قطع السرقة وتقدير المهر بهاء فيقع التعارض فوججبب 
الرجوع إلى حال الرجل فيما يبِيْنهُ؛ انتهى . وهذا مطلقٌ كما ترى» ووقع في 
«التحفة» و«البدائع» في اعتبار الغنى والفقر خلافٌ هذا فقال: «وقيل يعتبر حال 
المقر» إن كان غنيًا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان فقيرًا يقع على 


العضنات16, 


[ب/ 1 


جارك 


قلت: ما صحّحه الإسبيجابى أنظرُ عندي» وكثيرٌ من / الناس لا يعرف 
مقدار النصاب ليستعظمه! والله أعلم. ٌّْ 

قوله: (فإن قال: «دراهم كثيرة»؛ لم يُصِدَّق في أقل من عشرة)؛ قال في 
(الهداية»””/ : «هذا عند أبي حنيفة» وعندهما لم يصدق في أقل من مئتين» 
واعتمد قول الإمام النسفىُ والمحبوبي وصدر الشريعة. 

قوله: (سواء استثنى الأقلّ أو الأكثر)ء قال في «الينابيع»: «المذكور إنما 
هو قول أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف: إن استثنى الأكثر بطل استئناؤه 
ولزمه جميع ما أقرٌ به؛» وقال في «المحيط»: «هو رواية عن أبي يوسف» 
فلذلك كان المعتمد على ما في «الكتاب» عند الكل» والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: ١له‏ علي مِئةُ درهم إلا دينارًا» أو: «إلآ قفيرٌ حنطة» لزمه 
مئة درهم إلا قيمة الدينار والقفيز)؛ قال الإسبيجابي : «وهذا استحسان» أخذ 
200 هذا لفظ «تحفة الفقهاء» 1987/7؛ وفي «البدائع» ‏ حول هذا المعنى : «وقيل إن كان الرجل غنيًا 


سِ على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان فقيرًا يقع على ما يستعظم عند الفقراء». (بدائع الصنائع 
0ه 
فة ديات 


كتاب الإقرار 1 


كلها دراهم؛ وإن قال مئة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المئة إليه؛ ومن أقر 
بحق وقال إن شاء الله متصلاً بإقراره لم يلزمه الإقرارء ومن أقر بحق وشرط/ الخيار لزمه 
الإقرار وبطل الخيار» ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء» وإن قال 
بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال» ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر 
والقرصرة» ومن أقر بدابة في اصطبل لزمته الدابة خاصة» وإن قال غصبته ثُوبًا في منديل 
لزماه جميعًا؛ وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعًاء وإن قأل له علي ثوب في عشرة 
أثواب لم يلزمه عند أبي يوسف إلا وب واحدء وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوباك؛ ومن 
أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينهء وكذلك لو أقر بدراهم وقال 
هي زيوف#. وإن قال له علي خمسة فى خمسة يريد الضرب والحساب لزمته خمسة 
واحدة + وإن كال أزدت عخمسة نح تخيسة ازمته عشيرة وإذا قال له علي من درهم إلى 
عشرة لزمته تسعة عند أبي حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغأية#» وقال أبو 
بوشف ومحمك ‏ يلزمه العشرة كلها +" فإذا قال له علق ألف ادرهم .يق لمن عبد 'الأعريته امته» 
فإن ذكر عبدًا بعيته* قيل/ للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لكء 


به أبو حنيفة وأبو يوسف؛ والقياس أن لا يصيم هذا الاستثناء وهو قول محمد 
وزفر» والصحيح جواب الاستحسان».» واعتمده المحبوبيّ والنسفي . 

قوله: «(وإن قال: اله علي ثوبٌ. في عشرة أثواب؟ لم يلزمه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف إلا ثوب واحدء وقال محمد: يلزمه أحد عشّرٌ ثوبًا)ء والمعول 
ا ل د 

[قوله :”'2 (ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب مَعِيبٍ فالقول قوله» وكذلك 
لو أقرّ بدراهم وقال هي زيوف). قال أبو نصر الأقطع : اليعني أقرٌ ببعضهاء 
وسواء وصل كلامّه أو قطع؛ وروي عن أبي يوسف إذا قطغ لا يصدّق» 
والصحيح هو الأول»]. 

قوله: (وإذا قال: «له علي مِن درهم إلى عَشَرة» لزمه تسعةٌ عند أبي 
حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية): وهذا أصح الأقاويل عند 
المحبوبي والنسفي . 

قوله: (فإن ذكر عبدًا بعينه. . الخ)؛ قال القاضي”"' : «ولو قال العبد 
00 هذه المسألة زيادة من (ج ود) » وجاء ترتيبها فيهماء قبل المسألة الأخيرة من هذا الباب؛ وأثبتها 

هنا لتتوافق وكتابٌ القدوري. 


00 النتاوى قاضي خانا 2141/9 وأنقلُ منها هنا رأس المسألة للتوضيح: اولو قال : لك عليَ ألف 
درهم من ثمن العبد الذي في يدك ٠‏ فإن صدقه الطالب في ذلك سلم العبد إليه وأخذ منه الألف». 


أكاب] 


اريزا 


[الرتاب] 


[جركاب] 
[د/رمان] 


[ب/ركاب] 


16 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
وإن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة#: ولو قال له علي ألف من 
ثمن خمر أو خنزير لزمته الألف ولم يقبل تفسيره, ولو قال له علي ألف درهم من ثمن 
متاع وهي زيوف وقال المقر له بل جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة؛ ومن أقر لغيره 
بخاتم فله الحلقة والقص» ولو أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل» وإن أقر بحجلة 
فله العيدان والكسوة» فإذا قال لحمل فلانة على ألف.» فإن قال أوصى به فلان أو مات أبوه 
فورثه فالإقرار صحيح» فإن أبهم الإقرار لا يصح عند أبي يوسف*» ولو أقر بحمل جارية 


الذي / في يدي عبدي”" لم أبِعْكَهُ وإنما بعتك غيرّه؛ لا تجب الألف على 
المقرّء وذكر هذه المسألة / في موضع آخر / أن على قول أبي حنيفة يحلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحيه؛ وهو قول صاحبيهء وهو الصحيح؛ وإذا 
حلفا لزم المال على المقرا. 

قوله: (وإن قال: «من ثمن عبد ولم يُعَيّنهء لزمه الألف في قول أبي 
حنيفة)» وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صُدَقٌ ولم يلزمه شيء» وإن فَصَل 
لم يصدّق إذا أنكر المقرٌ له أن يكون ذلك من ثمن بيع”"'» واعتمد / قوله 
البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي. 

قوله: (ولو قال: «له علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير) لزمه الألف 
ولم يُقبل تفسيره)؛ [هذا] عند أبي حنيفة وَصَل أم فَصَلء وقالا: إذا وصل لا 
يلزمه شيء. 

(و لو قال: «له علي ألف من : ثمن متاع وهي زيوف» فتال المقر له: 
جياد» لزمةٍ الجياد في قول أبي حنيفة) » وقالا: إن قال موصولاً نفدق»” وإن 
قال مفصولاً لا يصدق» واعتمد قوله المذكورون قبله. 

قوله: (وإذا قال: 'لِحَمْل فلانة علي ألف»؛ فإن قال أوصى له بها فلان أو 
مات أبوه فورئه فالإقرار صحيح» وإن أبهم الأترار لم بقع عند الى ع 
وفي نسخة: (عند أبي يوسف) مكان أبي حنيفة» وفى (١‏ الهداية» و(الأسرار)7” 
وشرح لايجا و( الاختيار» و«اتقريب الخلاف» وانظم المخلافيات)220 
)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى»: «ولو قال الطالب: العبد الذي في يدك عبدي..؛. 
() انظر: «الهداية» /161. واللفظ في نسخة (ج): «من ثمن مبيع». 
() كتاب «الأسرار» هو لأبي زيد الدّبوسي» انظر ص 98١2ات .1٠١‏ 

(5) شرح أبو المعالي محمد بن أحمد الإسبيجابي مختصر القدوري شرحاً نافعًا سماه: ازاد الفقهاءة. 

(تاج التراجم ص 595). 
() قال العلامة حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؟ ؟/ ١8517‏ : امنظومة 


كتاب الإقرار أم؟ 


أو بحمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه» وإذا أقر الرجل في مرض موته بدين وعليه ديون 
في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروف بالأسباب 
مقدمة» فإذا قضيت وفضل شيء صرف فيما أقر به في حال المرض؛ وإن لم يكن عليه 
ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من/ الورثة» وإقرار المريض لورثته باطل 
إلا أن يصدقه بقية الورئة؛ وءن أقر لرجل أجنبي في مرضه ثم قال هو ابني» ثبت نسبه 
وبطل إقراره لهء ولو أقر لأجنبية ثم تزوّجها لم يبطل إقراره لهاء ومن طلق زوجته في 
مرضه ثلاثًا ثم أقرٌ لها بدين ومات في العدة فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه» ومن 
أقر بخلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه.الغلام ثبت نسبهء وإن 
كان مريضًاء ويشارك ا اضرا ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والروجة 
والمولىء ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها 
الزوج أو شهدت بولادتها قابلة. ومن أقر بنسب من غير الوالبين والولد مثل الأخ والعم 
لم يقبل إقراره في النسب. فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من 


ذكر الخلاف - فيم إذا أَنْهم ع أبي يوسف ومحمد» وذكر في «النافع)”" 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف فيما إذا أبهم» وذكر في «الينابيع؟ قول أبي 
ل يد فقال: لاا عا ا رح تي هد لاله إن 

بين المقِرٌ جهة صالحة كالإرث والوصية رجح'' ' إقراره ولزمه وإلا فلاء وقال 
محمد صم إقراره سواء بين جهة صالحة أو أَنْهمء ويُحمل على أنه أوصى به 
رجل أو مات موَّرّئه وتركه ميرانّاء والإبهام أن يقول: لحمل فلانة عليّ ألف 
درهم ولم يزد عليه». انتهى. 

واعتمد قول أبي يوسف الإمامٌ البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي 


النسفي في الخلاف؛ وهو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي المتوفى سنة 089. أولها: 
باسم الإله رب كل عبد و الحمد لله ولي الحمد؛ رتبها على عشرة أبواب: الأول في قول الإمامء 
الثاني في قول أبي يوسف». الثالث في قول محمدء الرابع في قول الإمام مع أبي يوسف. الخامس 
في قوله مع محمدء السادس في قول أبي يوسف مع محمدء السابع في قول كل واحد منهمء 
الثامن في قول زفرء التاسع في قول الشافعي » العاشر في قول مالكء» أتمها في يوم السبت في صفر 
سنة 504 وعدد أبياتها 23556 ولها شروح كثيرة..1. 

انظر «الفقه النافع» 1777/٠‏ للشيخ الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني 
السمرقندي الحنفي» المتوفى سنة 2087 وهو مختصر يتبركون به» قال فى مقدمته :00/١‏ 
«..استخرت الله تعالى في صنعة كتاب نظري الدراية» صحيح الروأية؛ يقتصر على قدر الافتقار 
إليه؛ وسميته الفقه النافع لقصور الحاجة إليه». (وانظر: كشف الظنون 231571١75‏ ؟155), 7 

ف في نسخة (ج): اصح إقراره؛؛ والمثبت من (أ بء د). 


[كب] 


؟؟ مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


المترالةة وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميرائه» ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت 
نسب أخيه ويشاركه فى الميراث. 


وغيرهم» وعلل الكل لمحمذ بالحمل على سبب صحيح وإن لم يذكره» 
فيحفظ هذا فإنه يقع الآن إقراراتٌ مطلقة عن السبب لا يُتصور أن يكون لها 
سيبٌ صحيح شرعاء والله أعلم. 


2 


وت 
0 
سضه (يك ١ج‏ روميس - ؟75 


كتاب الإجارة 


/الإجارة عقد على المنافع بعوضء» ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة (5 
معلومة» وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة» والمنافع تصير تارة معلومة 
بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة أيّ مدة 
كانت» وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطة 
ثوب»ء أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومًا أو يركبها مشافة سماهاء وتارة تصير 
معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلومء 
حرق استحان الذون والحوايف للسكني إن توزيين ما يعمل للها وله أن يعمل كل شي 
إلا الحدادة والقصارة والطحانة؛ ويجوز استئجار الأراضي للزراعة؛ لع الى 
تمن ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء؛ ا 
فيها أو ليغرس فيها نخلاً أو شجرة فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء 1 و الغرس 
ويسلمها فارغة إلا أن يختار / صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا فيملكه أو ["ابا 
يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذاء ويجوز استئجار الدواب للركوب 
والحمل» فإن أطلق الركوب جاز أن يُركبها من شاءء وكذلك إن استأجر ثوبًا للبس وأطلق 
فإن قال على أن يركبها فلان أو يلبسه فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنًا إن 
عطبت» وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعملين» وأما العقار وما لا يختلف باختلاف 
المستعملين فإذا شرط سكنى واحد بعينه فله أن يسكن غيرهء وإن سمى نوعًا وقدرًا يحمله 
على الدابة مثل أن يقرل خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو 
أقل كالشعير والسمسم» وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد» ومن 
استأجرها ليحمل عليها قطنًا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدًاء ولو استأجرها 
ليركبها نأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها» ولا معتبر بالثقل» وإن استأجرها 
ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة / فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل» فإن كبح 1ه 


كتاب الإجارة 


قوله: (وإن استأجرها ليركبّها فأردف معه رجلاً نِعَطبّت» ضَمِنَ نصفٌ 
قيمتها), هذا إذا كانت تطيق حمل اثنين» فإن عَلِم أنها لا تطيق يضمن جميعٌَ 
قيمتها. 4 5 0 5 القناا 
ولج لازن 1 كل لذ وتجانها هين تيت مون عن الي 


زقكب] 


(جل؛ف'اب] 


[د/ذاب] 


6 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ألدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة*. 

والأجراء على ضربين: أجير مشترك وأجير خاص؛ فالمشترك من لا يستحق الأجرة 
حتى يعمل كالصباغ والقصّارء والمتاع أمانة في يده» إن هلك لم يضمن شينًا عند أبي 
حنيفة؛ ويضمنه عند أبي بوسف ومحمد*؛ وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق 
الحمّال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون إلا 
أنه لا يضمن به بني آدمع؛ فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم يضمنه» وإذا فصد 
الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز ! المرضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطبت من ذلك . 
والأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل» ٠‏ كمن استأجر 
شهراً للخدمة أو لرعي الغنم» ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يله ولا فيما 
تلف من عمله» والإجارة يفسدها الشروط لقاب كرا كيه الم ؛ ومن استأجر عبذا 
الك تل له / أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك» ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملاً 
وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد» وإن شاهد الجمّال المحمل فهر أجردء وإن 


وكبحها لا يضمن؛ واعتمد قول الإمام الإمامٌ المحبوبي والنسفي» لكن صرح 
الإسبيجابي والرَّوْرَّنِي أن قوله قِياسٌ وقولهما استحسان. 

قوله : (لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة» وبِضمَئُه عند أبي يوسف ومحمد)ء / 
قال قاذ ضي خان”': «و الفتوى على قول أبي حنيفة»؛ وقال في موضع آخر””" : 
(و المختار في الأجير المشترك قولَ أبي حنيفة؛ وقيل هو قول محمد أيضًاكء 
وقال ذ فى «الصغرى؟: «أحل أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا 
ولك توفي لا معي وبه أفتي». 0 فى «التتمة»» وقال فى 
للجيا ار ل ل ا 
الضمان عليه ا من فتاوى قاضى خان و«(المحيط» و«التتمةكا» 
قلت: ومن «الذخيرة! أيضًا ولفظه: «و كان الفقيه أبو جعفر يسوّي بين شرط 
الفممان وعدم الشرط» وكان يقول بعدم الضمان لأن شرط الضمان في الأمانة 
مخالف لقضية الشرع فيكون باطلاً» قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ؛ ونحن نفتي 


حنيفة) إلا أن يأذن له صاحبُها في ذلك» وقالا: إن / لم يتعدّ في ضربها 


() "'الفتاوى الخانية؛؛ فصل في القّصَار 8/1 77» وانظر 5/ 759. 

(6) المصدر السابق» باب الإجارة الفاسدة ؟/ 74 

(9) كذا في النسخ (أ ب ج د) ؛ وربما كان الأصوب: «وقاله في التتمة؟» فيتّسق المعنى. 
(5) في (ب وج): اايشترط». 


كتاب الإجارة نان 
استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل» 
والأجرة لا تجب بنفس العقد وتستحق بأحد معان ثلاث: إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل 
من غير شرط» أو باستيفاء المحقود عليه زمن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطاليه بأجرة كل 
يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد» ومن استأجر بعيرًا إلى مكة فللجمال أن يطالبه 
يأجرة كل مرحلة» وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن 


به أيضااء وقال في «الظهيرية)”١‏ : «اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة1. 
قال في «العون"!”': وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول أبي حنيفة . وكان 
الإمام الحلواني” '" يكتب ذ -- : لا يضمن عند أكثر أصحابناء يعني به أبا 
حنيفة » في ١‏ الجامع عسوي / وفي «الفتاوى الكبرى»: «والفتوى على أنه لا جردم 
يضمن الأجير المشترك إلا ما تلف بصنعهء وفيها: . . وإنما قال”؟ إن له أن 
يضمن القصّار» لأنه أخذ بقول أبى يوسف ومححمد فى الأجير المشترك» أما فى 
كول أي تحتيقة قلذاهماةا على الفكار ونه تاهد» وعلنه الخرئ + ونه اعتهده 
المحبوبي والنسفي رحمهما الله تعالى. 

ا قال القاضي: «و هذه جملة مسائل أفتَوا"'' فيها على قول أبي 
00000 


منها : إذا دة فع إلى نسَاج ثُوبًا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسُرق”0 


)١(‏ «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضى المحتسب بيخارى» وله 
فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد. توفي سنة 114 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية */ 
06 رقم 1188 تاج التراجم ص27775 2777 رقم 149. كشف الظئون 15757/7, الفوائد 
البهية ص 2501 23598 رقم 0519. 

(0) كذافي (أوج)ء وفي نسختي (ب ود): «العيون»؛ ولم أجد هذا القول في «عيون المسائل» 
للسمرقندي. 

75 هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلُواني» الملقب شمس الأئمة؛ إمام الحنفية في وقته ببخارى» 
من تصانيفه المبسوطء توفى سنة 414 وقيل 457 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 2479/7 
4٠‏ رقم 4871 تاج التراجم ص 2184 219 رقم 2147 الفوائد البهية ص 157 1109 رقم 
00 

(4) أي الفقيه أبو جعفرء كما يظهر من كلام قاضي خان في «الفتاوى» 0778/7 وقد سيق عنه خلافه.. 

(5) في (ج): انتمة2. 

(5) في (ج): امسائل» ومشوا..1. 

(0) انظر «فتاوى قاضي خان»؛» فصل في اللخياط والنساج 7 

(4) هذه الكلمة مشطوبة في نسخة الأصل» وهي في (ب): «فرق4» والمثبت من (د) وافتاوى قاضي 
خان)». 


نهنا 


إب/”اب] 


[أرلاكب] 
ع 


[اجرةاب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
يشترط التمجيل؛ ومن استأجر خبارًا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة 
حتى يخرج الخبز من التئور» ومن استأجر طباحًا ليطبخ له الطعاع للوليمة فالغرف عليه» 
ومن استأجر رجلاً ليضرب له لبنَا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة#» وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه. / وإذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيّاءة 
قبدرهم» وإن خطته روميًا فبدرهمين جازء وأيّ العملين عمل استحق أجرته؛ وإن قال إن 
خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف درهم فإن خاطه غدًا فله أجر مثله عند أبي 
حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم» وإن خاطه اليوم فله درهمء وعندهما: كلا الشرطين 
صحيح؛ وإن قال إن سكنت هذه الدكان عطارًا فبدرهم في الشهرء وإن سكنته حدادًا 
فبدرهمين جاز؛ وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه؛ وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة 


عنده يضمن كل الثوب. 

- ومنها: دفع إلى خياط كِرْباسًا فخاطه قميصًا / يعني''' قطعه؛ فَسْرقَ 
قالوا: يضمن. 

نهنا : دفع صَرْمًا إلى حنّاف لِيَخْرِز له حمّاء فَمَضَل شيء من الصَّرْم 
فسرق» قالوا: يضمن». 

قوله: (ومن استأجر / رجلاً ليضرب له لَبِنَا سماه؛ استحق الأجرة إذا 
أقامه عند أبي حنيفة). [قال في «الينابيع؟: ارين بالإقامة التنَصَبٍ عند 
الجفاف» والنَّشْريجٍ أن يركب بعضه على بعض”'' “بعد الجفاف»]”2: قال 
الإسبيجابي : «يريد به إذا كان المِلْبَن معلومّاء لأن العمل يتفاوت بتفاوت 
الملبن»» وقال في «الينابيع؟: «وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجرء 
وإن كان في أرض الأجير لا يستحق الأجر حتى يُسلمه منصويًا عند أبي 
حنيفة» ومشْرّجًا عندهماء وقد اعتمد قول الإمام الإمامٌ المحبوبي والنسفي. 
وقال في «العون”': / «الفتوى على قولهما». 

قلت : كأنه لاتحاد العرف فيراعى إن اتحدء والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: «إن خطتٌ هذا الثوب فارسيًا. .» الخ)» اعتمد قول 
الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي. 
)١(‏ كذا في الأصل ونسخة (د)ء وفي (ج) والفتاوى الخانية : «وبقي». 
(؟) وفي هامش مخطوطة مختصر القدوري : «(يشرّجه): أي يجمع بعضهم على بعض». 
(*) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 
(4) في (ب ود): «العيون»: وكذلك في «اللباب شرح الكتاب» ؟/ 2917 نقلاً عن (التصحيح». 


كتاب الإجارة /وات 7 


فاأسدة» ومن استأجر دارًا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد» فاسد في'بقية 
الأختمر الا أن يسن حملة شيرز معلوسة» فإن سكن ساعة من الشهر الثاني عصح العقد فيه 
ولم يكن له أن يخرجه إلى أن ينقضي#. وكذلك كل شهر يسكن في أوله ساعة . وإذا استأجر 
دارًا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط. كل شهر من الأجرء ويجوز أخذ أجرة الحمام 
والحجام؛ ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس» ولا يجوز الاستئجار / على الحج والأذان: 


قوله: (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صِح العقد فيهء ولم يكن 
للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضي الشهر): ٠‏ قال في «الجواهرا وا(التب 20 
«هذا قول البعض» أما ظاهر الرواية وك ولح فنيما لسار في اللزلة الأولى 

من الشهر ويومها وبه يفتىاء وقال القاضي”" : «(إليه أشار في ظاهر الرواية» 
وعليه الفتوى». 

قوله: / (ولا يجوز الاستئجار على الأذان. . التخ) هذا جواب المتقدمين 
وأجازه المتأخرون. فقال في «الهداية70": «وبعض مشايخنا استحسنوا 
الاستئجار على تعليم القرآن» وعليه الفتوى»: واعتمده النسفي» وقال في 
«المحيط»: «ولا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والإمامة 
والحجّ عنه. وبعض أصحابنا المتأخرين جوزوا ذلك لكسّل الناس 
ولحاجتهم"» وقال في «الذخيرة!: «ومشايخ بلخ جؤزوا الاستئجار لتعليم 
القرآن إذا ضرب لذلك مده وأفتوا بوجوب اسيك مدا دم الاستكجار 
أصلاء وعند الاستئجار بدون ذكر المدة أفتّوا بوجوب / أجر المثل» وكذا 
يفتى بجواز الا ستئجار على تعليم الفقه في.زماننا». ٠‏ وفي «الروضة” © : : «كان 
الشيح: أبو محمد الجَثراجَري2 يقول: في زماننا يجوز للومام والمؤذن / 
والمعلّم أخذ الأجر» . ٠‏ وفي «الفتاورى الكبرى»: اتعليم القرآن. والفرائتض 


(1) “«تبيين الحقائق» ه/ .1١77‏ 
وكتاب الألتبيين1» للزيلعي شرح به «كنز الدقائق» للنسفي» اوفط ننه النقوة/18 0 

(0) «فتاوى قاضى خان)» 7.7/١‏ 

4 كت | 

إحق قال في «كشف الظنون» 471/١‏ «الروضةاء كل المزرع الج لإباتلني رات 15 + هومن 
صغيرة الحجم كثيرة الفائدة» وفيها فروع غريبة». 

(0) في (ب): «الجراجري»» ولم أعثر له على ترجمة. 


[كاب] 


[درةال 


كلها 


[ب/ 14 


نينا 


م4 ؟ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والغناء والنوحء ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيقة إلا من الشريك» وقال أبو يوسفه 
ومحمد: إجارة المشاع جائزة#: وبجوز إجارة الظكر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها 
وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئهاء فإن حبلت كان لهم أن يفسخرا 
الإجارة إذا خافوا على الصبي. من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي» وإن أرضعته في 
المدة بلبن شاة فلا أجرة لهاء وكل صانع لعمله أثر في العين فله أن يحبسه كالقصار 
والصباغ حتى يستوفي الأجرة؛ ومن ليس لعمله أثر فليس له أن يحبس العين كالحمال 
والملاح» وإذا اشترط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره» فإن أطلق 
له العمل فله أن يستأجر من يعمله» وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب 
الثوب أمرتك أن تعمل قباء وقال الخياط قميصّاء أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك 
أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر» قالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فإن حلف فالخياط 


وحساب الوصايا وغيرها بأجر جائز» كذا عن نُصَيْر بن يحيى ''4» قال أبو 
الليث: «وبه نأخذاء وقال صدر الشريعة”؟ : «ولم يصح للعبادات كالأذان 
والإمامة وتعليم القرآن"2 ويُفتى اليوم بصحتها». والله أعلم”؟ . 

قوله: (ولا تجوز إجارّة المُشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة): قال / الكرخي في الاي لصن 
أبو حنيفة أنه إذا أُجّر بعض ملكه. أو أجر أحدٌ الشريكين نصيبه من أجنبي فهو 
فاسد سواء فيما يقسم وما لا يقسما. قلت: [و]صحّح في «الحقائق» أنه 
فاسدء وحكى عن بعض أنه باطل»: وهو في نظم الخلاف''". وقال 
القاضي”"': «إجارة المُشاع فيما يقسم وما لا يقسم فاسد في قول أبي حنيفة» 


)00 نُصير بن يحيى » وقيل: نصرء تفقه على أبي سليمان الجُوزجاني عن محمد؛ روى عنه أبو غياث 
البَلْحي. توفي سئة 77 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 547/7 رقم 21746 الفوائد البهية ص 
15" رقم 444). 

(؟) انظر «الثقاية» 9/ 474 2475 (حكم الإجارة على العبادات). 

© في نسخة (د): «كالأذات والإقامة وتعليم القرآن أجرة". 

(؛:) وانظر ‏ إن شكت - تعليلَ الكراهة عند المتقدمين والجواز عند المتأخرين في مسألة الاستئجار على 
العبادة في : «فتارى قاضي خان» 7/ 50" وفيه كلام حسن عن الشيخ الإمام أبي يكر محمد بن 
الفضل. 

(©) قال الإمام أبو الحسن الكرحي في مختصره: «من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب فلينظر في الجامع 
الصغير الذي ألفتاه» وإن أراد أكثر من ذلك فالكبير يستغرق. ذلك كله»» ذكر قوله حاجي خليفة في 
«كشف الظنون» 1/ ١ ١ 01/١‏ 

(1) في (ج): «نظم الخلافيات»» وانظر ما مر ص ١0376)ات‏ 0. 

69 فتاوى قاضي خان"» فت 


كتاب الإجارة 56 


غامن» فإذا قال / صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بل بأجرء فالقول قول 7 
صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إن كان حريقًا له فله الأجرق 


وإن لم يكن حريقًا فلا أجرة له وقال محمد: إن كان الصانع منتديًا لهذه الصنعة بالأجرة 


وعليه الفتوى» وإن آجر من شريكه جاز ذ فى أظهر الروايتين» ولو من ثالث لا 
مكو 7 افق الا واه قال فى (الفتاوى الصغرى): «وفى المزارعة”) 
رلك اقل برقت لمي سد ار ريت لم ا اده 
والبلوى» وفي إجارة المشاع على قول أبي حنيفة رحمه اللهف وقال في ١تتمة‏ 
امناو (وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف 
7 او محمد لمكان الضرورة والبلوى» وفي إجارة المشاع على قول أبي [جرهب] 
حنيفة»» وقال في «الحقائق 23: : #والفتوى على قول أبي حنيفة)» واعتمده 
النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي وصدر الشريعة. 

.قال في شرح الكنز للزيلعي”'': «قال في «المخني؟: الفتوى [في إجارة 
المشاع]”*' على قولهما». 

قلت: شاذ مجهول القائل» فلا يعارض ما ذكرنا" . 

قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لي بغير أجرء وقال 
الصانع : بأجرء فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه؛ وقال أبو 
يوسف: إن كان له حَرِيفًا فله الأجرة فإن لم يكن له حريفًا فلا أجرة له وقال 

: إن كان الصانع منتدبًا”'" لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله أنه عمله 


)١(‏ وعبارة قاضي خان في هذه المسألة : ولو كانت الدار بين رجلين آجر أحدهما نصيبه من ثالث» 
اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم يجوز ويقوم الثالث مقام الآجر.. 
والأظهر أنه لا يجوز». 

(؟»6 وفي حاشية الأصل قال : ”أي مزارعة أرض مشاع والمعاملة على أشجار مشاع ووقف مشاع». 

(07) اتتمة الفتاوى؟؛» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط» (كشف 
الظطنون 2787/١‏ 45 2©؛ ولم يُذكر هذا القول في نسخة (د). 

(4) شرح «كنز الدقائق» المسمى ب«”تبيين الحقائق» .١710//0‏ 

(6) الزيادة من نسختى (ج ود) » و”تبيين الحقائق». 

(5) وفي حاشية (ج): «قلت: وفي «المضمرات» جعل الفتوى على قولهما كما ذكر فى «المغنىاء 
والله أعلم». وسيأتي ذكر كتاب المغني ص 441. 1 1 

(60 في نسخة (د): «مُيتذلاً»: وفي نسخة (ل): «معروفًا بهذه». 


[ب/تاب] 


إكفميننا 


[الرقاب] 


»335ي:> مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فالقول قوله أنه عملها بأجرة*. والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل* لا يتجاوز به 
المسمى» وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنهاء فإن غصبها غاصب* 
من يده سققطت الأجرة» وإن وجد بها عيبًا يضر بالسكنى فله الفسخ» وإذا خريت الدار أو 
انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحاء انفسخت الإجارة» وإذا مات أحد 
المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت» وإن كان عقذها لغيره لم تنفسخ» ويصح 


بأجرة), ورجح دليل الإمام فى «الهداية4» وأجاب عن دليلهماء واعتمد قول 
الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة”" . 
قوله: (والواجب في الإجارة الفاسدة أجرُ المثل)؛ قال القاضى”": 
«مُتولي الوقف والوصيٌ إذا أجر بأقل من أجر المثل بما لا يُتغابن الناس فيه 
يجب أجر المثل بالعًا ما بلغ» وعليه الفتوى». 
قوله: (فإن غصبها غاصب. . الخ)؛ فلو أجرها الغاصب ثم أجاز 
المالك» فإن كان قبل الاستيفاء صختء» والأجذ للمالك» وإن بعده لا يصح 
والأجر للغاصب» وإن زكان]9) بعك مضى بعضص المدةع :قال َس يوسقا: 
الأجر / للمالك» وقال محمل: مأ مضى للغاصب وما بقى للمالك» وعليه 
الفتوى. : : 
فروع: قال القاضي”'': «قال شمس الأئمة: إضافة فسخ الإجارة إلى الغدٍ 
وغيره من الأوقات يصح» وتعليق الفسخ /: بمجيء الشهر وغير ذلك لا 
يضح ١‏ والفتوى على قوله»), [والله أعلم]. 
- الرجل قال لغيره أجرتك داري هذه غذًا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره 
إلى ثلاثة أيام فجاء الغد فأراد المستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية» فيه 
روايتان؛ في رواية: له أن يفسخ وبه أخذ نُصَيرء وفي رواية ليس له أن يفسخ 
وبه أخل أبو جعفر وأبو | للك وشمس الأئمة الحَلواني؛ وهو قول عيسى دن 
للك وفي حاشية المخطوطة (ج): «قلت: وفي السراج الوهاج جعل الفتوى على قول محمد وعبارته 
هذف والقياس ما قاله أبو حنيفة؛ وقولهما استحسان» والفتوى على قول محمد)؛» وفيها أيضًا: 
اقلت: وهله عبارة المضمراث وقال محمد رحمه الله تعالى له الأجرة ولا يجعل مجانّاء حريمًا كان 
القصار أو غير حريف» بعد أن يعرف أنه يقصر للناس بالأجرء لأن دفع الثوب إلى مثله للغسل من 
أقوى دلالة العقد وبه يفتى» وكذا هذا في الصباغ والخياطا. 
إههة «افتاوى قاضي خان» .71١1/5‏ 
() زيادة من (ج). 
(5) «فتاوى قاضي حخان»: فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة 7948/1. 


كتاب الإجارة لكا 
شرط الخيار في الإجارة؛ وتفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانًا فى السوق ليتجر فيه 
فذهب ماله؛ وكمن أجر دكانًا أو دارًا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائتها إلا من 

ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين؛ وكمن استأجر/ دابة ليسافر عليها ثم بدا «ب) 
له عن أن لا يسافر فهو عذر» وإن بدا للمكاري أن يقعد عن السفر فليس ذلك يعذر. - 


أبَان”"'» وعليه الفتوى»"" . 

دالرهل وتاج وار قي والكنيا شو ]إن كان فنا سول 
يلزمه الثاني» وعليه الفتوى»9؟. 

8 الإجارة البيت المشغول بالأمتعة تجوز» ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه 
الفتوى» وإن لحقه بالتفريغ ضرر فاحش فله أن ينقض الإجارة»”*' [والله 


أعلم]. . 


)١(‏ عيسى بن أيَانَ بن صدقة أبو موسى؛ أحد الأئمة الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن وصحبه؛ 
وصف بالذكاء والسخاء وسعة العلم؛ وكان حسن الحفظ للحديث مكثرًا منه. وله مصنفات منها: 
كتاب خبر الواحد» وكتاب اجتهاد الرأي. توفي سئة ١7١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية "/ 
2580-4 رقم :1١85‏ تاج التراجم ص 0575 777 رقم 2140 الفرائد البهية ص 25147 
74107 رقم 0006), 

(؟) «نتاوى فاضى خان» 598/7» والتقل منه باختصار. 

(0) فى (ج): «للاستعمالة. 

(4) «فتاوى قاضى خان» ؟/ #017, 

() المصدر السابق 894/19 


[ج/لااب] 


[بره1 


5-5 
0 


َك 
جى ١ض‏ (اجَرَيَّ 
لياس ١ن‏ (لزومئسيس مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الشفعة 


الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم 
للجار» وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط» وإن سلم فالشفعة 
للشريك في الطريق والشربء فإن سلم أخذها الجارء والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر 
بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم؛ وإذا علم الشفيع بالبيع 
أشهد ني مجلسهثه ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إذا كان المبيع في 
3 أو على , المبتاع# « أو عند العقار» فإذا فعل ذلك استقرت شفعته فلم تسقط بالتأخير 
عتد أبي حنيفة؛ وقال محمد إن تركها شهرًا بعد الإشهاد بغير عذر بطلت شفعته*؛ وعن 
57 إن تركها مجلسًا أو مجلسين بطلت الشفعة. والشفعة واجبة في العقار وإن كان 


كتاب ١‏ لشفعة 


قوله: : (أشهَدَ في مجلسه). قال في ١‏ «الحقائق؟: : «والطلب على المُور» 
هكذا ره وي عن أبي حنيفة» وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح»» وقال في 
«مختارات النوازل»: لوعن محمد أنه يوقف إلى آخر المجلس» » فإن قام منه أو 
اشتغل بشيء آخر بطلت شفعته [و] هو الصحيح». 

قوله: (أو على المّبْتاع»» قال في «مختارات النوازل»: لويصح الطلب من 
المشتري وإن لم / تكن الدار في يدهء هو الصحيح» لوجود الملك». 

قوله: (فلم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: إن 
/ تركها شهرًا بعد الإشهاد من غير عذر بطلت شفعته)» قال في «الهداية»20 : 
«قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوى”". 1 

قلت: واعتمده النسفى كذلك» لكن صاحب «الهداية؛ خالف هذا في 


«مختارات النوازل»»: فقال: «ولا تسقط الشفعة بعد طلب التقرير بتأخير 
الخصومة عند أبي حنيفة» وعن ابي نوست" إذا ترك الخصومة في مجلس 


الحكم بطلت» وعن محمد إذا تركها م شهرًا بعد الإشهاد بطلت شفعته وهو قول 
زفر» والفتوى على قولها, قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد فقَال فى 
01 رقم 

4 في حاشية (ج): «وفي المجتبى أن قرل أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوى». 


كتاب الشفعة ولق 
مما لا يقسمء ولا شفعة في العروض والسفن» ولا شفعة في النخل والبتاء إذا بيع دون 
الأرض:#. والمسلم / والذمي في الشفعة سواء؛ وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 5 


«الواقعات»: «لا تبطل أبداء وبه نأخذ». وقال في «الصغرى»: والفتوى اليوم 
على قولهما» / فيُحمل على الرجوع إلى هذاء وإلله أعلم. 5 
وقأل قاضى خان ا ل ال يي وقال في «الذخيرة»: 
#قال شيخ الإسلاء”" ': الفتوى اليوم على هذا»؛ قال في «الخلاصة»!": لوعن 
محمد - وهو رواية عن أبي يوسف -يقدّر بشهرهء وعليه الفتوى»”*'» وقال في 
«المحيط»: «وعند محمد وزفر وهو رواية عن أبي يوسف : إن ترك شهرًا من غير 
عذر يبطل» / والفتوى على قول أب ى يوسف ومحمداء ونقله في «الاختيار؟ 5 


1 


وود" دوقي «التتارى العيدر 21 «إذانترك القولات بع طلية ال شهاة قبن غثر 

عذر فالفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مدر بشهر؛» وقال فى 

«التتمة): «الفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهر)» وقال فى 

الالتحفة)"؟: «وبه نأخذ)ء وقال المحبوبي: (إذا أخر شهرًا بطلت» به يفتى؟» 

وقال صدر لوي : «وتأخيره شهرًا يُبطل عند محمد» ونه يقتى) . 
قوله: (ولا شفعة قي البناء والنخل إذا ب يبع دون العدضة)** : قالافئ 

«الهداية)" : «هلا في بعضص نسكخم 5 5 وهو صحيح مذكور فى 

.657 «القعاوى الخانية») ا/‎ )١( 

(؟) قأل الإمام اللكنري في «الفوائد ا : اقد اشتهر بلقب شيخ الإسلام من أخيار المئة 
الخامسة والسادسة أعلام منهم : : شيخ الإسلام أ بو الحسن علي السغدي» وشيخ الإسلام عطاء بن 
حمزة ة السغدي» وشيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي» وشيخ الإسلام عبد الرشيد البخاري 
جد صاحب «الخلاصة»؛ وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيناني صاحب الهداية» وشيخ 
الإسلام نظام الدين عمر ابن صاحب الهداية» وشيخ الإسلام محمود الأوزْجَندي وغيرهم» كذا 
ذكره الكفري..) أه. بتصرف يسير 

() «خلاصة الفتاوى» 405/4. 

2 في نسخة (ج) هنا زيادة: لاوكذا في خخير مطلوب). 

)2 في نسخة (ج) : «قال في الهداية: : والفتوى على قول أبي حنيفة. وقال في المحيط : والفتوى على 
قولهما دفعًا للضرر عن المشتري». 

(7) «تحفة الفقهاء؛ ؟/ 260, 

097 انظر «التقاية؟ 1/9و مولا, 

(4) العَرْصّة: كل بقعة بين الدُور واسعة ليس فيها بناء. (القاموس المحيطء ص807). 

756/5 )9( 

)9١(‏ ولم يذكر هذا القول في النسخ المطبوعة (ل وث وم). 


[مكب] 


(جالاب] 
[ب/ة'اب] 


0 مختصر القُدُوري/ التصحييح والترجيح 


فيه الشفعة؛ ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها 
دارًا أو يصالح بها من دم عمد أو يعتق عليها عبدًا أو يصالح عنها بإنكار# أو سكوت» فإن 
صالح عليها بإقرار وجيت الشفعة. وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب 
الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البيئة » 
عجرو اللي بعلت امقر ال ولواب الله للذي ذكره مما يشمع بهء فإن 
نكل أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لا فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم 

البينة» فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق في هذه الدار عليه 
شفعة من الوجه الذي ذكره» وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى . 
مجلس القاضي, فإن قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن*: وللشفيع أن يرد الدار 
بخيار العيب والرؤية» وإن أحضر الشفيع/ البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في 
الشفعة» ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي 
بالشفعة على البائعم ويجعل العهدة عليه فإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهر 
يقدر على ذلك بطلت شفعته»ء وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد 
المتبايعين ولا عند العقارء فإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت الشفعة ويرد 
العوض» وإذا مات الشفيع بطلت شفعته» وإن مات المشتري لم تسقط» وإذا باع الشفيع 


«الأصل») . 

قوله: (أو يصالح عنها بإنكار)؛ هذا هو الصحيح, قال فى «الهداية)77: 
الوذكر في أكثر نسخ «المختصر»: (أو يصالح عليها بإنكار)؛ والصحيح: ([أأو 
يصالح عنها»" . 

[فروع: عن أبي يوسف في حائط بين داري رجلين والحائط بينهماء 
فبيعت إحدى الدارين فصاحب الحائط أولى بالحائط من الجار» وبقية الدار 
داق قال اوضر انطع قال 4 الحسن : هذه 5 أبي يوسف أصح 
عندناء» وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك أ أيضًا]”" . 

قوله: (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يُحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضىء فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن) هذا ظاهر 
الرواية » وعن محمد: أنه لا يقضي حتى يحضر / الشفيع الثمن / وهو رواية 
الحسن عن أبى -حنيفة» واعتمد ظاهرَّ الرواية المصتفون للفتوى. 
1 ”ا 
(0) من قوله: فروع.. الخ زيادة من نسخة (ج). 


كتاب الشفعة 5 
ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت» ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة 
له؛ وكذلك إذا ضمن الدرك عن البائع الشفيع» ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة» 

باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع» فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة*#» وإن اشترى بشرط 
الخيار وجبت الشفعة ومن باع دارًا بيمًا فاسذا فلا شفعة فيها ولكل واحد من المتعاقدين 
الفسخء فإن أسقط الفسخ وجبت الشفعة» وإن اشترى ذمي دارًا بخمر أو خنزير وشفيعها 
ذمي أخذها بمثل/ الخمر وقيمة الخنزير»ء وإن كان شفيعها مسلمًا أخذها بقيمة الخمر 
والخنزير» ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط» وإذا اختلف الشفيع والمشتري 
في الثمن فالقرل قول المشتري» فإن أقاما البيئة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة# 
ومحمد» قال أب يوسف: البينة بينة المشتري» وإذا ادعى المشتري ثمئًا أكثر وادعى البائع 
أقل منه ولم ية يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري» وإن 
كاذه فقي القن أ هنا بين قا المترن ولم يلتفت إلى قول البائع» وإذا حط البائع 
لحري رجز الحم ريا القن يور الحا لتر يك مت الختيل اي اسقط بر 
الشفيع . وإن زاد المشتري للبائع ف في الثمن لم يلزم التمخ الريادة» وإذا اجتمع الشفعاء 
فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم» ولا يعتبر اختلاف الأملاك» ومن اشترى دارًا بِعَرْض 
أخذها الشفيع بقيمته. وإذا اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله. وإن باع عقارًا بعقار 
أخذ الشفيع كل واحد منهما/ بقيمة الآخرء وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم 
أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة» وإن بان 
أنها بيعت بدتانير قيمتها ألف فلا شفعة له» وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم ثم علم أنه 
غيره فله الشفعة»ء ومن اشترى دارًا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى 
الموكل» وإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع في طول ل ل فإن 
ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار ذ في السهم الأول دون الثاني» وإذا 
ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا عوضًا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب فلا تكره الحيلة في 
إسقاط الشفعة عند أبي يوسف» 


قوله: (نإن أسقط الخيار وجبت الشفعة) ويشترط الطلب عند سقوط 
الخيار في الصحيح» نصّ عليه فى «الهداية»”'” وغيرها. 
قوله: (فإن أقاما البينةء فالبينةٌ بينةٌ الشفيع عند أبي حنيفة)؛ ورُجّح دليله 


في الشروح» واعتمد قولّه المحبوبي والنسفي وأبو الفضل المَؤْصلي وصدر 
الشريعة. 


قوله: (ولا تكره الحيلةٌ في إسقاط الشفعة عند أبي.بوسف» وتكره عند 


6 ااراضوة 


الهناا 


[قاب] 


]15-[ 
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وال محمد: تكره#؛ وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهر بالخيار 
إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعًاء وإن شاء كلف المشتري قلعه. وإذا 
أخذها الشفيع فبنى وغرس ثم استحقت رجع بالثمن» ولا يرجع بقيمة البناء والغرس» / 
وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار» 
إن شناء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك» وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت 
فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدعء» وليس له أن يأخذ النُقض»؛ ومن ابتاع أرضًا وفي 
نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصتهء وإذا قضى 
القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية» فإن وجد بها عيبًا فله أن يردها به 
وإن كان المشتري شرط البراءة منه» وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها 
بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذهاء وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا 
شقعة لجارهم بالقسمة» وإذا اشترى دارًا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار 
الرؤية أو بشرط أو عيب أو بقضاء قاض فلا شفعة للشفيعء وإن ردها بغير قضاء أو تقايلا 


فللشفيع الشفعة . 


محمد)ء قيل الاختللاف قبل البيع» أما بعذله فهو مكروه بالإجماء”"" . وظاهر 
«الهداية» اختيارٌ قول أبي يوسف”"', وقد صرح به [الإمام] قاضي خان فقال: 
«والمشايخ في حيلة الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمد» والشفعة أخذوا 
بقول أبي و0070 وعلى هذا يرجع قول الإسبيجابي : (وهو الأصح) إلن 
قوله: (وكذا في إسقاط الزكاة)”؟"» والله أعلم؛ ويؤيّده قوله في «امختارات 
النوازل»: «وفي الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضًا اختلاف» والصحيح فيه قول 
محمك) . 


)١(‏ وفي حاشية (ج): «وفي السراج الوهاج: والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوب؛ وعلى قول 
محمد بعد الوجوب». يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع تكون الفتوى على قول محمدء وإن كانت قبله 
فالفتوى على قول أبى يوسف». 

(؟) لتأخيره دليل أبي يوسف عن دليل محمدء انظر «الهداية؛ 819/4. 

() لم أجد هذا التفصيل في «الفتاوى الخانية» في فصل تسليم الشفعة والحيلة في إيطالها وإسقاطهاء 
(وانظر الفتاوى 004./9). 

(4) الظاهر أن كلام الإسبيجابي هذا هو في شرحه على مختصر القدوري ‏ «زاد الفقهاء» » وكأن العبارة 
فيه: «وتكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد.. وكذا في إسقاط الزكاة وهو الأصح».. 


: حَخ 
8 007 جى جم <اجرَئَ 
كنات الشركة إشاس دين «درو من 1117 


كتاب القّركة 

الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود» فشركة الأملاك العين/ يرثها رجلان (0.ب] 
أر يشتريانهاء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره» وكل واحد منهما 
ف تصبي كيه #الاسفي» والشيرت الكانى تركة العقوى وف على أدبعة أرجة: 
مقاوضة وعفان وشركة الضاتم وشركة الوجوي:فأنا شركة المفاوعنة ني أن يشترك 
الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهماء فيجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين 
البالغين» ولا يجوز بين الحرّ والمملوكء ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم 
والكافر:. وتنعقد على الوكالة والكفالة» فما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا 
طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتراك 
قالآخر ضامن له فإن ورث أحدههما مالاً تصح الشركة فيه وأو وُهب له ووصل إلى يده 
بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانًا» ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدتانير والفلوس 
النافقة#: ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة/ فتصح الشركة !80 


بكتاب الشركة 


قوله: (ولا بين المسلم والكافر)؛ وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يجوزء» والمعتمد قولهما عند الكل» كما نطقت به المصنفات للفتوى 
وغيرُهاء والله أعلم. 

قوله: (والفلوس / التافقة)» لم يذكر المصنف في هذا اختلافاء / يمي 
وكذلك الحاكم في «الكافي»» فقال: «ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنائير 
والفلوس»» وذكر الكرخي أن الجواز على قولهماء وقال في «الينابيع»: «وأما 
بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمدهء وقال أبو حنيفة : لا تصح الشركة 
بالفلوس وهو المشهورء وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الشركة 
بالفلوس جائزة»» فأبو بووشوايع أب يختيقة رن عضن بعض النسخ» وفي بعض 
النسخ مع محمدء وقال الإسبيجابي ف فى لمبسوطه)17؟ : «الصحيح أن عقد 
الشركة" يجوز على فقول الكل » لأنهاً ضازت قمعا باضطلا- الناسن) 


)١(‏ كتاب «المبسوط؛» لعلاء الدين علي بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الإسبيجابي المعروف بشيخ 
الإسلام. ولد سنة 507 وتوفي سنة 67 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/25901؛ 047 رقم 
05 كشف الظئون 7/7 1581» هدية العارفين /1١‏ 25937 الفوائد البهية ص؟ 5١‏ رقم 559). 

030 يعني : : بالفلوس النافقة. 


الف | 


لاا 


[ب/111 
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بهماء وإذا أراد الشركة بالعروضص باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد 
الشركة» وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكتفالة» ويصح التفاضل في المال» 
ريصح أنايساوياا في الماله يهاشلا في 'الري » ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما يبعض 
ماله دوك بعضص» ولا تصم إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به؛ ويجوز أن يشتركا ومن جهة 
أحدهما دناتير والآخر دراهم» وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون 
تحر ثم يرجم عار مزيكة يشفيية سنهم وإِذا علك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن 
يشتريا شيعاً بطلت الشركة» وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء 
فالمشترى بينهما على ما شرطاءه ويرجع على شريكه بحصته من ثمنهء وتجوز الشركة وإن 
لم يخلطا المال؛ ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الريح؛ ولكل 
واحد من المفاوضين* وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة/ ويوكل من يتصرف 
فيه ) ويده في المال يد أمانة. وأما شركة الصنائع كالخياطات والصباغان يشتركان على أن 

يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك» وما يتقبله كل واحد منهما من العمل 
يلزمه ويلزم شريكه: فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان. وأما شركة 
الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بؤجههما ويبيعاء فتصح الشركة 
او ال لي 
نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلانًا 
فالربح كذلك» ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد» وما صاده كل 
واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه» وإذا اشتركا ولأحدهما بخل وللآخر راوية 
يستقي عليها الماء. والكسب بينهما لم تصح الشركة؛ والكسب كله للذي استقى عليه الماء 
وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل» وإن كان صاحب/ الراوية فعليه أجر مثل 


واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 

قوله / : (فالمشترى بينهما على ما شرطا)ء والشركة شركةٌ عقدٍ عند 
محمد» حتى إنّ أيهما باع جاز بيعه. وقال اللحسة* '؟ بن زياد: شركةٌ أملاك 
والمعتمد قول محمد على ما مشى عليه في «المبسوط؛» والله أعلم . 

زقوله: «(ولكل واحد من المتفاوضين. .)؛ > قال أبو تصير: أما دفع المال 
مضاربة فذكر في «الأصل»؛ أنه يجوزء وقال الحسن عن أبي حنيفة ليس له 
ذلك» ورواية «الأصل؟ هو الصحيح]”22 . 


00 في نسخة (ج): «وقال أ بو الحسن بن زياد؛. 
إهرة هذه المألة زيادة من نسختي (ج ود)) وقد أَنبث المسألة فيهما قبل سابقتها. 


كنات النتركة 1 


البغلء وكل شركة فاسذة فالربح فيها على قدر المال» ويبطل شرط التفاضل» وإذا مات 
أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت.الشركة» وليس لواحد من الشريكين أن 
يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه» فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل 
واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم*. 


قوله: (فالثاني ضامن علم بأدائه أو لم يعلم)؛ عُلم من قوله: (فالثاني. .) 
أن هذا فيما إذا أديا على التعاقب”''» وهذا قول أبى حنيفة» وذكر فى كتاب 
الزكاة من (المبسوط*" : «وعندهما لا يضمن ما ل يعلم بأدائهك» وهكذا قن 
«العون»””» قال فيه: «ولو علم الوكيل بأداء الموكل ثم أدّى الوكيل ضَمِن 
بالإجماع»» وقال الوَلُوالجي”: «إن في بعض المواضع لا يضمن / عندهماء اجبعبا 
وإن علم بأداء الماللك»؛ ونص في زيادات العتّابي*) أن عندهما لا يضمن علم 
بأدائه أو لم يعلم» وقال: «وهو الصحيح عندهما»»؛ وكذا ذكر فى «الأسرار»» 
ورجّح دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي . 


.)11 /“ أما إذا أَدّيا معّا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه). (الهداية‎ )١( 

(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسى ؟709/7. 

(*) في نسخة (د): «العيون»ا. 1 

(4) هو عبد الرشيد بن أبي حنيقة بن عبد الرزاق:الوّلُوالجي» أبو الفتح. إمام فاضل» له الفتاوى المعروفة 
بالولوالجية» وكتب الأمالي.. توفي بعد الأربعين وخمس مئة» رحمه الله تعالى. (تاج التراجم ص 
4 رقم 214١‏ القوائد البهية ص١5١» ١5١‏ رقم 1599). 

(5) الزيادات للإمام أحمد بن عمر العتابي» رواها جماعة عنه» منهم أبو البركات النسفي وشمس الأئمة 
الكرْدري وغيرهما. (كذا في الجواهر المضية .)5949/١‏ 
وجاء في نسخة (د): «ونص في الزيادات العتالي»! 


زكغب] 


قر 
جى توس ١ش‏ 1000 
5 مختصر القدوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المضارية 


المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخرء ولا تصح 
المضارية إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح بهء ومن شرطها أن يكون الربح بينهما 
مشاعًا ولا يستحق أحدهما منه دراهم مسماةء ولا بد أن يكون المال مسلمًا إلى 
المضارب؛ ولا بد لرب المال فيه» وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري 
ويبيع ويسافر وبيضع ويوكّل» وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في 
ذلك» وإن خصٌ له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن 
يتجاوز ذلك» وكذلك إن وقت/ للمضاربة مذة بعينها جاز وبطل العقد بمضيهاء وليس 
للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه فإن اشتراهم كان مشتريًا 
لنفسه دون المضاربة؛ وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه» وإن 
اشتراهم ضمن مال المضاربة»؛ وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم» فإن زادت 
قيمتهم عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئّاء وسعى المعتق في قيمة نصيبه منهء 
وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا 
بتصرف المضارب الثاني حتى يربح» فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال*#» 
وإن دفع إليه مضاربة بالنصف فأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث جازء فإن كان رب 
المال قال له على أن ما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني 
ثلث الربح وللأول السدسء وإن كان قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفين فللمضارب 
الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول/ نصفين» فإذا قال له على أن ما 
زوق اللاقلن تصن تدقع 'اتمالة إلى آخر مصارية بالتصفت قللناتي صف الريخ ورب 
المال النصف ولا شيء للمضارب الأول» فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب 
المال نصف الربح وللمضارب الثاني نصف الربح ويضمن المضارب الأول للمضارب 


كتاب المضاربة 

قوله: (وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك 
لو هشكن بالدلم ٠‏ ولا بتصرف المضارب ا فإذا ربح ضمن 
المضارب الأول المال لرب المال) . قال في «الهداية! 0 «هذا رواية الحسن 


1 خا/ 7 


كتاب المضارية 44 
القائي ابعدان ملشين الربح كي ماله + بإإذابنات ري الما أرالنضاوت بطلت الشارية: 

وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة» وإذا عزل رب المال 
المضارب فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائزء وإن علم يعزله والمال عروض 
فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك» ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئًا آخر» فإن عزله 
ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضّت فليس له أن يتصرف فيه» وإذا افترقا وفي المال 
ديون وقد ربح فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء 
ويقال له ول رب المال في الاقتضاءء وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح/ دون اب 
رأس المال؛ فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه» وإن كانا اقتسما 
الربح والمضادبة بحالها ثم هلك المال أو بعضّه ترادًا الربح حتى يستوفي رب المال رأس 
المال» فإن فضل شيء كان بينهماء وإن نقص عن رأس المال لم يضمن المضارب» وإن 

كان اقتسما الربح وفسخا أ المضاربة ثم عقداها فهلك المال أو بعضه لم يترادًا الربح الأول. 
ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة» ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة. 


عن أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل به ضَمِنّ» ربح أو لم 
يربح» وهو ظاهر الرواية»» وقال الإسبيجابي: «ثم قال صاحب «الكتاب»: 
(وإذا ربح - الثاني - ضمن المضارب الأول)؛ والمشهور من المذهب أن رب 
المال بالخيارء إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني» في قولهم ' 
جميعاا. 2 


2 


قوله: (ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضارية)؛ وعن أبي ؛ يوسف أنه 
يزوج الأمةء والمعمداقولهما عند الكل" كنا اعحمد» 1١‏ حوري رافق لفكلا 
والموصلي وغيرهم . 


افقلا 


إب/ثاب] 
العتفزاا 


1: ١رج[‎ 


5-3 
2 


عق 
جى ري قري 
كك (نكس (ن (دزومسى 


معختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الوكالة 


الوكالة ؛ كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره؛ ويجوز التوكيل 
بالخصومة في سائر الحفوق وبإثباتهاء ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود 
والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة المركل عن المجلس» وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم* إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها نصاعدًاء وقالا: يجوز التوكيل بغير رضى الخصم. ومن شرط الوكالة / 
أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام» والوكيل ممن يعقل العقد 


كتاب الوكالة 


قوله: (ويحوز التوكيل بالخصومة)» قال فى «مختارات النوازل»!: ( 
بالنعوى الصجيحة أو بالجواب الصحيح في سائر الحقوق وبإثباتهاء» قال 
الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات 
لحد والخصومة فيه:/ وقول محمد مضطربٌ. والأظهر أنه مع أبي حنيفة / 
والصحيح قولهما»ء. / 

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالحُصُومة إلا برضا الخَضْم . 
الخ»: قال في «مختارات النوازل»: «أي غير لازم”" » وقال الإمام قاضي 
خان”'": «التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبى حنيفة» سواءً كان التركيل من 
كل الطالب اوم قبل التطلوب»«وكالامحوث والقاعى رانس يومف 
الآخر ‏ يجوزء ويستوي فيه الوضيع والشريف والرجل والمرأة» وبه أخذ أبو 
القاسم الصَفار»). قال في (الحقائق»: (وأ بو الليث»» وقال في فتاوى العَنَابِي : 
«هو المختار»)» واختار قولٌ الومام أبي حنيفة ة الإمام المحيوبي والنسفي وصدر 
الشريعة وأبو الفضل الموصلي» ورججح دليله في كل مصئّف» وقال قاضي 
خان”": «وقال شمس الأئمة السّرخسي”*): الصحيح عندي أن القاضي إذا. 
)1١(‏ وفي «الهداية» 177/9 : «ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في اللزوم». 

(1) «الفتاوى الخانية؟ "/ /ا. 
(2) المصدر السابق. 
إحد4 انظر «مبسوط السرخسي» 6/19. 


كتاب الوكالة و 
ويقصده. فإذا وكل الحر البالغ أو المأذون له مثلهما جاز: وإن وكل صبيًا ميحجورًا يعقل 
البيع والشراء أو عبدًا محجورًا جاز» ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما. والعقود 
العي يعقدها الوكلا على فريين؟ حل عفد يشيفة الوكيل إلى نفسه مكل البيع والجارة 
فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن 
إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب» وكل عقد يضيفه إلى موكله كالتكاح والخلع 
والصلح عن دم العفد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل» فلا يطالب وكيل الزوج 
بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمهاء وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه 
إياه» فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانيّاء ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا 
اح قبا ريه ومنت سوروت لجا إلا أن يوكله وكالة عامة* فيقول ابت ع / كب] 
لي ما رأيت» وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع : ثم اطلع على عيب فله أن يرد بالعيب ما 
دام المبيع في يده» فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذلهء: ويجرز التوكيل يعقد المرف 
والسلم» فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد؛ ولا تعتبر مفارقة الموكل» وإذا 


علم بالمدعي التَعَنّْتَ في إباء الوكيل يقبل التوكيل ولا يلتفت إليهء وإن علم 

من الموكل القصدّ إلى الإضرار بالمدعي لشغل”'' الوكيل بالحيّل والأباطيل 
والتلبيس لا يقيل منه التوكيل» وذكر شمس الأئمة الحَلُواني أن ذلك يفوّض 
إلى رأي القاضيء وهذا ترييت من الأول». وقال في «الحقائق؟: «وإليه مال 
الأَوْرْجَئْدي) . 

قلت: واختاره صاحب «الهداية» فقال فى «ممختارات النوازل»: «والمختار 
في هذه » المسآلة أن القاضي إذا علم التعئت من الآبِي يقبل توكيله من غير 
رضاهء وإذا علم أن الموكل قصد إضرار خصمه لا يقبل». 

قوله: (إلا أن يوكّله وكالةً عامّة)» قال القاضي”©:/ ”" «وكلْتك في اجبمبا 
حميم أموري وأقمتك مقام نفسي»ء ٠»‏ لا تكون الوكالة عام ولو قال في جميع 
أموري الذي يجوز بها التوكيلء كانت الوكالة عامّة تتناول البياعات 
والأنكحة». 

- «أنت وكيلي في كل شيء جائزٌ صنعُك”''» عن محمد أنه وكيل في 
الجماوافناك والإعارات والهيات والإعماق:وعن ابي جديفة آله وكيل فى 
(1) في (د): «الإضرار بالمدعى عليه ليشغل الوكيل». 
(1) افتاوى قاضي خان» 5/ 1» وعزاه فيه إلى فتاوى الفقيه أبي جعفر رحمه الله. 


(؟») سقطت هنا ورقتان من النسخة (ج)ء وهما: (40سء ١4أ‏ واكمب» 11). 
(4) هذه الكلمة غير واضحة ذ في (أ وب) والمثغبت من (د) و«الفتاوى الخانية» ؟/ 7. 


العذناا 


[ارء؟كب] 


إكثننا 


يق ' مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل» فإن هلك 
المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن» وله أن يحبسه حتى 
يستوفى الثمن» فإن حيسه فهلك كان مضموئًا ضمان الرهن عند أبى يوسف» وضمان 
المبيع عند محمد ؛ فإذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر 
إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبذه بغير عوض أو برد 
وديعة عنده أو بقضاء دين عليه» وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل 
أو يقول له اعمل برأيك» فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جازء وإن عقد 
بغير حضرته لم يجزه فإن أجازه الوكيل/ الأول جاز. وللموكل أن يعزل الوكيل عن 
الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. وتبطل الوكالة بموت 
الموكل وجنونه جنوثًا مطبقّاء ولحاقه بدار الحرب مرتدّاء فإذا وكل المكاتب ثم عجزء أو 
المأذون فحجر عليه أو الشريكان فافترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكائة علم الركيل أو لم 
يعلم» وإذا مات الوكيل أو جَنْ جنونًا مطبقًا* بطلت وكالتهء وإن لحق بدار الحرب* مرتدًا 
لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلمًا. ومن وكل بشيء ثم تصرف بنفسه فيما وكل به 


المعاوضات لا في الهبات والإعتاق»ء وعليه الفتوى)”" . 


اما صنعتٌ في عبيدي فهو / جائزء فأعتق الكل جازء وعن أبي حنيفة 
أنه / لا يجوز وعليه الفتوى06" . 

قوله : (كان مضمونًا ضمانٌ الرّهن عند أبي يوسف» 0 
محمد)ء وذكر في «الجامع»؟ قول أبي حنيفة مع محمدء ورجح دليلُهما في 
«الهداية)” "» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (جئونًا مُطَبِقًا) حَدَّه محمد بسنو قال في «الاختيار)!؟» (وهو 

ا : 

الصحيح» 

قوله: (وإن لحق بدار الحرب)» قالوا هذا قول أبي حنيفة ', 
واعتمده النسفي والمحبوبي 


7/7” ذكره الناطفي رحمه الله تعالى» كما فى «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 

(؟) ذكره قاضى خان فى (فتاواه» 7/8 عن أسد بن عمرو وأبى الليث الكبير رحمهما الله. 

1 . 6 

0 ل 

(0) قال قاضي خان: «وأبو يرسف رحمه الله تعالى» أولاً قدره بأكثر من يوم وليلة» ثم رجع وقدره بأكثر 

السنة». («الفتاوى الخانية» 22١7/7‏ وفي «البدائع؛ 5 ل(أن أبا يوسف حله يما يستوعب الشهر». 

00 قال المرغيناني رحمه الله تعالى : «وهذا عند محمد رحمه الله الصاو برا وخ 
تعود الوكالة». (الهداية #/ 189). 


كتاب الوكالة ا 


بطلت الوكالة. والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبى حنيفة مع أبيه وجده:* 
وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه لهم بمثل 
القيمة إلا في عبده ومكاتبه. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة*» 
وقالا: لأ يجوز بيعه بنقصان لا يتغاين الناس في مثلهء والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل 
القيمة وزيادة يتغابين الناس في مثلها/ ولا يجوز بمأ لا يتغابن في مثله والذي لا يتغابن 
باطل » وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة#, وإن وكله بشراء عبد فاشترى 
نصفه فالشراء موقوف» فإن اشترى باقيه لزم الموكل» وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم 
بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يلزّمه العشرون*» وإذا وكله بشراء 


قوله (والوكيل بالبع: والخراء لا يجوز أن يَعْقِد عند أبي حنيفة مع أبيه 
وجده . 5 الخ). وقل رجحوا دليله» واعتمده المحبوبي والنسفي والمَؤْصلي 
وصدر الشريعة . 

قوله: (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة)» وروى 
الحسن عنه مثل قولهماء ورّجٌّح دليلُ الإمام» وهو المعوّل عليه عند النسفي» 

قال لاطي «واختلفت الروايات في الأجل 0 والصحيح: يجور 
على كل حال.. وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة 
وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة» وعليه الفتوى» . 

قوله: (وإذا وكله ببيع عبده فباع نصِفه جاز عند أبي حنيفة). وقالا: لا 
يجوزء واختار قولّه الإمامُ البرهانيَ والنسفي وصدرٌ الشريعة. 
و الخبرتياء بود عاك دروم ورم الو كر لراكد ر تارك دز قلا بي 
حنيفة ) وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون). قال ني «الهداية)7” 5 الاوذكر 
في بعض النسخ قول محمد مع قول أبي حنيفة» ومحمدٌ لم يذكر الخلاف في 
«الأصل»2: وقد مشى على قول الإمام التسفيُ والبرهاني وغيرّهما. 


)١(‏ انظر «فتاوى قاضى خان» ”277/7 ونقله المصنف مختصرًا. 


(5) أي في بيع الوكيل بثمن مؤجل. 
م خا" 


[0كس] 


[ب/رثا'ي] 


لاقلا 


ذف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه فإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدًا فهو 
للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل» والوكيل بالخصومة 
وكيل بالقبضس عند أبي حنيفة 2 

قوله: (والوكيل بالخصومة وكيل بالقَّبْضٍ عند أبي حتيفة وأبي يوسف 
ومحمد)» وقال زفر: لا يكون وكيلا بالقبض» قال في «الهداية""©: «والفتوى 
اليوم على قول زفر لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الحُصُومة من 
لا يؤتمن على / المالء ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل 
الرواية» لأنه في معناه وضعًاء إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع :. 
الك عاو 0 ايطامة ركان لاماي (وقال زفر: لا يكون وكيلا 
بالقبض » وعليه الفتوى اليوم: لأنه قد يؤتمن على الخصومة / ولا يؤمن على 
القيض»» وقال فى في (الينابيع»: (واختيار المتأخرين في هذا واختيار مشايخ 
َأخ : : أنه لا يملك القبض إلا بالنص عليه بكو ار قال الفقيه: وبهذا 
نأحذء ولأن الموكل لو كان موثوقًا به في حق القبض لَئْصّ على القبضص»» 
وقال الإمام الروْْني: «والفتوى اليوم على قول زفر لفساد وكلاء القضاة»), 
وقال في «الذخيرة»: «وكثير من المشايخ أفْتَوا بقول زفر لفساد أحوال الناس 
وظهور الخيانات فيما بينهم» خصوصًا الوكلاء على أبواب القضاة»» «وقال في 
«البدائع"” : «إن المتأخرين من أصحابنا قالوا إنه لا يملك في عرف ديارناء 
لأن الناس فى زماننا لا يرضون بقبض المتقاضي”" كالوكلاء على أبواب 
الفضناء» لنوبة الخياثة فى أموال"الكاسج! . يوقا فى «الكرق): «البوكي 
بالشامن سبمة العر كع إن كان فى كلد كان اعرف بير لدان آم الفقا مين 
هو الذي يقبض الدّين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء» وهذا 
لفظه في التَتَمَة وقال في ” ار «اللوكيل بالخصومة أن يقبض الذين فى 
مول علناتماء روكذ لوكيل تقاض ا 
متأخروا مشايخنا) 

وقال قاضي خان»: «قالوا بأن الوكيل بالتقاضي يملك القبيض» وقال 
0 #/ 1ك لاقل 
(59) *«/ره؟”, 
إفوة في نسخة (د): اوقبض التقاضي1. 
(5) في نسخة (د): «الوكيل بالتقاضي). 
(5) «الفتاوى الخانية» #/ 15. 


كتاب الوكالة ١‏ 


والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة» وإذا أقر الوكيل بالخصومة 
على موكله عند القاضى جاز إقراره عليه 


الشيخ الإمام أبو بكر محمد / بن الفضل : الاعتماد في ذلك على العُرف» إن 
كان التوكيل في بلدة كان عُرف التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدين»: كان 
التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا. . قال قاضي خان: ينبغي أن يُنظر 
إلى المتقاضي؛ إن كان المتقاضي أميئًا يؤتمن عليه في ذلك المكان”'' كان 
التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض . وكذا لو بعث متقاضيًا من بلد إلى بلد كان 
له أن يقبض» وإن كان التوكيل”'' بالتقاضي من أعوان / القاضي أو من أعوان 
السلطان أو من تلميذه الذي لا يؤتمن عليه لا يكون وكيلاً بالقبض» وينظر إلى 
المال أيضّاء إن كان المال خطيرًا لا يؤتمن في مثله على الوكيل بالتقاضي لا 
يكون للوكيل أن يقبض» . 

قوله: (والوكيل بقبض الدّين وكيل بالخُصُومة فيه عند أبي حنيفة)» وقالا 
- وهو رواية عن أبي حنيفة -: ليس بوكيل بالخصومة» وعلى قول الإمام مشى 
الإمامُ المحبوبي في أصمٌّ الأقاويل والاختيارات» والنسفيُ وَالمَؤْصِلي وصدر 
الشريعة. وقيّد بقبض الدَّين / لأنْ الوكيل بقبض العَيْنِ لا يكون وكيلاً 
بالخصومة فيها بالإجماع» قاله في «الاختيار»' " وغيره. 

فرع؛ قاضي خان”'': «رجل قدّم رجلاً إلى القاضي فقال: «إن لفلان بن 
فلان على هذا ألفٌ درهم» وقد وكَلّني بالخصومة فيها وفي كل حقٌ له وبقبضه» 
وأقام البيّنة على ذلك جملةٌء قال أبو حنيفة : لا أقبل البيّنة على المال / حتى يقيم 
البينة على الوكالة» وإن أقام البيئة على الوكالة والذين جملة يقضى بالوكالة ويعيد 
البينة على الدّين» وقال محمد: إذا أقام البينة على الكل يقضى بالكل » ولا يحتاج 
إلى إعادة البينة على الدين . .”*؟ والفتوى على قوله لحاجة الناس» . 

قوله: (وإذا أقرّ الوكيل بالخُصٌومة على موكله عند القاضى جاز إقراره» 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة (أ ب د)» وفي «فتاوى قاضي خان»: «افي ذلك المال». 

(؟) كذافي النسخ المخطرطة»ء وفي «الفتاوى الخانية»: «رإن كان الوكيل». 

.154/5 

(5) انظر «الفتاوى الخانية»؛ 94/7 » .1١‏ 

(5) ثم ذكر قاضي خان هنا ظاهر قول أبي يونف ووجه قول الإمام» ثم قال: «ومحمد رحمه الله تعالى 
أَخَذ بالاستتحسان لحاجة الناس» والفتوى على قوله». 


[دركم 


[ببه؟] 


[اراب] 


[جل'اب] 


لكف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة وممحمد* إلا أنه / يخرج من 
الخصومة» وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي؛ ومن ادعى أنه وكيل 
الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إلله فإن. حفن العافت فصدقه ورلا 
دفع إليه الغريم الدين ثانيًا ورجع به على الوكيل إن كان المال باقيًا في يدهء وإن قال إني 
وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه. 


ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حئيفة ومحمد. . الخ)» قال 
الإسبيجابى : «والصحيح قول أبى حنيفة ومحمد)ا. [والله أعلم]. 
[فرع : قال أبو نصر الأقطع: «الموكل إذا ارتدٌ ولحق. بدار الحرب ثم عاد 


155- 


سلماء إن الوكالة لا تعوةفي قوليم المشهونة]/. 


)١(‏ هذا الفرع زيادة من نسختي: (ج ود)؛ وهو فيهما قبل المسألة الأخيرة من هذا الكتاب (كتاب 
الوكالة). 


0 عجري قري 
كتاب الكفالة (يكس اجن زومر احفق 


كتاب الكفالة 


الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكقالة بالمال» فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها 
إحضار المكفول بهء وينعقد إذا قال تكفلت بئفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بيجسده أو 
برأسه أو بنصفه أو بثلثه وكذلك إن قال ضمنته أو هر علي أو إلى أو أنا به زعيم أو 
قبيل. فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في 
ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حيسه الحاكم» وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول 
له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة» وإذا تكفل على أن يسلمه في مجلس القاضي 
فسلمه في السوق./ برئ فإن سلمه في بِرّيّْة لم يبرأء وإذا مات المكفول عنه برئ الكفيل 
بالنفس من الكفالة» فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما 
عليه وهو ألف» فإن لم يحضره في الوقت لزمه ضمان المال ولم ييرأ من الكفالة بالنفس» 
ولا تجوز الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص*: عند أبى حنيفة» قال أبو يوسف ومحمد: 
تجوزء وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهرلاً إذا كان دينا 
صحيحًا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف درهم أو يما لك عليه أو بما يدركك في هذا 
البيع؛ فالمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه «الأصل' وإن شاء طالب كفيله؛ 


كتاب الكفالة 


قوله0©: (كالحدوو”5 ' والقه اص) ١‏ قال في «الهداية)” 0 (عتد أبي 
حنيفة » معناه لا يجبر عليها”' “عند وقالا: يجبر في حذ القذف». 


)١(‏ كان ترتيب هذا القول وقعاً بعد الذي يليهء في النسيع الخطية (أ ب ج د) فقدّمته ليوافق ترتيب 
«المختصرا. 

(5) كذا في النسخ المخطوطة (أب ج د) وصوابه: «في الحدودة؛ كما هي المسألة في «المختصرا 
و«الهداية»: وقد يكون سيب هذا الخطأ.. أن في كتاب الكقالة من «مختصر القدوري» عبارتان 
متشابهتان. الأولى بلفظ: (ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة) 
[الورقة: 47 ب] والثانية: (وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود 
والقصاص) [الورقة: 147] وهذه العبارة الثانية» أتت يعد المسألة التالية» أي بعد قوله: (وتجوز 
الكفالة بأمر المكقول. .الخ) وكما هو ترتيب المسائل في المختصر. مع أن فحوى التعليق الذي 
يذكره المصنف هناء يتناسب أن يكون للمسألة المذكورة أولأ»ء وهي: : (ولا تجوز الكفالة بالنئفس 
في الحدود والقصاص..) والله تعالى أعلم. 

لارحى 

00 في الأصل ونسخة (ب ود): «عليهما» والمثبت من (ج) والهداية. 


اكنب؟ 


1 


للاأب] 


[ب/رهاب] 
[دركاب] 


[ج/ 1 


7 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانًا فعلىَ وما لك عليه فعلىّ أو ما 
ذأب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي؛ وإذا قال تكفلت بما لك عليه فقامت الييئة بألف 
عليه ضمنه الكفيل فإن لم تقم بينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به 
وإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق / على كفيله: ل 
اح ل ا ا ا بغير أمره لم 
يرجع بما يؤديه» وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنهء فإن 
لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه ا 
استوفى منه برئ الكفيل» وإذا أبرأ الكفيل , لم يبرأ المكفول عند ولا يجوز تعليق البراءة 
من الكمالة بشرط. وكل حق لا يمكن استيفاوه ذو الكفيل لخعمع الكنا ليه لون 
والقصاص» وإداتكتل عن المشتري بالمن عاق وإ كل تعن البائم بالمبيع لم يجزء 
ومن استأجر دابة فكفل فكفل رجل بالحمل ليحمل فإن كانت بعينها لم تصم الكفالة بالحمل» 
وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس 
العقد* إلا في مسألة واحدة وهو أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما على من الدين 
فتكفل عنه مع غيبة الغرماء جاز؛ وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن 
عن الآخر/ فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف 
فيرجع بالزيادة» وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما 


قلت: فسَّرَّه بهذا لأنّ الإمام الإسبيجابي قال: : «المشهور في قول علمائنا 
أن الكفالة / بالتفس في الحدود والقصاص جائزة اختيارًا في المطلوب» / أما 
القاضي لا يجبر على إعطاء الكفيل» وقال / أبو يوسف ومحمد: يؤخل منه 
الكقيل. ابتداء» واخثار قول الإمام التسفي والمخيربى وَغيرهما. 

قوله: (وتجوز الكفالة بأمر المكفول”"2. . الخ), قال القاضي”'"؟: «كل ما 
هو مطالب به حسًا جازت الكفالة بهء فإن أمر غيره بذلك إن قال على أن 
ترجع عليّ بذلك كان له أن يرجع عليه؛ وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي 
اختلفوا فيه» والصحيح أنه يرجع؟. 

قوله: (ولا تصٌ الكفالة إلا بِقَبُول المكفول له في مجلس العقد)؛ وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد» وقال 00010 إذا بَلّغه فأجاز» والمختار 


قولهما عند المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


() في الأصل ونسخة (ب): «الكفيل» والمثبت من نسخة (ج). 
(؟) «فتاوى قاضى خان» 57/7. 


كتاب الكفالة 


م 


أو العنهها وعم متسط و علق شرك مياد كان أو كوا ولا تجو الكنالة ينال 
«الكتاب'»ة حر تكفل به أو عبد» وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل 
عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة* . 


قوله: (وإذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئًا فكفل رجل عنه للغرماء 
لم تصمٌ الكفالةٌ عند أبي حنيفة» وقالا: تصح). قال الإسبيجابي : «والصحيح 
قول أبي حنيفة»: واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل 
المؤصلي وغيرهم . 


1 


قن 


لاس «(من ارومسيى مختصر القدوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحوالة 


الحوالة جائزة بالديون» وتصح برضى المحيل والمحتال والمحال عليه. وإذا تمت 
الحوالة برئ المحيل من الدين ولم يرجم المحتال على المحيل إلا أن يَنُوى حقهء والتوى 
عند أبى حنيفة أحد الأمرين*: إما أن يجحد الحوالة ويحلف عليه ولا بيئة عليه أو يموت 
حياته» وإِذًا طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة عليه فقال المحيل أحلت بدين لي عليك 
لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدينء وإن/ طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما 
أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كأن لي عليك فالقول قول المحيل. 
وتكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق . 


كتاب الحوالة 


قوله: (والنّوَى 7 عند أبي حنيفة بأحد أمرين . الخ)2 ومشى على قوله 


)0غ( في «المُخغرب» 51/١‏ اتوي المال: هلك وذهبء» يتوى» فهو تو وتارة. 


جى ضري <اعيئ 
كتاب الصلح «نكس «حن رومس 111 


كتاب الصلح 


السلح على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار؛ وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر 
المدعى عليه ولا ينكرء وصلح مع إنكارء وكل ذلك جائزء فإن وقع الصلح عن إقرار 
اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال» وإن وقع عن مال بمنافع فيعتير 
. بالإجارات والصلح على السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة». وإذا صالح عن دار لم تجب فيها شفعة*. 
وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة» وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض 
المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض وإن وقع الصلح عن سكوت أو 
إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض» فإذا اسنّحِق بعض ذلك 
رد حصته ورجع بالخصومة /فيه» وإن ادعى حمًا في دار لم يبينه فصولح من ذلك ثم 
استحق بعض الدار لم يرد شيئًا من العوض لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي» والصلح 
جائز من دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ ولا تجوز من دعوى حده وإذا 
ادعى رجل على امرأة ة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز 
وكان في معنى الخلع» وإن ادعت امرأ #اكاها على برجل تسالحها على سال يذله'لها لم 
يجز*» وإن أدعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي 
في معنى العتق على مال؛ وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم 
يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنه ! ستوفى بعض. حقه و وأسقط باقيه كمن له على 
رجل ألف درهم جياد فصالحه على خمس مئة زيوف جاز وصار كأنه أبرأه من بعض حقه» 
ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز فكأنه أجل نفس الحق ايتداءً» ولو صالحه على دنانير 
إلى شهر لم يجزء ولو كان له ألف مؤجلة / فصالحه على خمس مئة حالة لم يجزء ولو 


كتاب الصلح 
قوله: (وإذا الح عن دار لم تجب فيها الشفعة)؛ قال الإسبيجابي: #يريد 
به إذا صالح مع الإنكار أو السّكوت»» ومثله في «الهداية""2. / 
قوله: لووك مرا دع اخاتملى رسا للروالسيا على مان يله لهال لم 
يَحَؤْ)ا هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها : (جاز)» ووجهه أن يجعل زيادة 
في مهرها. 


مما 


[لكب] 


1د 


الإمفناا 


565 مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


كان له ألف سود تصالحه على خمس , مئة بيض. لم يجزء ومن وكل رجلا بالصلح عنة 
فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل» فإن صالح عنه 
رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه: إن صالح بمال وضمنه تم الصلح ولزمه تسليمها 
وكذلك لو قال صالحتك على ألفي هذه تم الصلح ولزمه تسليمهاء وكذلك لو قال 
صالحتك على ألف وسلمهاء وإن قال صالحتك على ألف ولم يسلمها فالعقد موقوف فإن 
أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإن لم يجزه بطل . وإذا كان الدين بين شريكين 
فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه 
وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين» ولو استوفي نصف نصيبه 
لانن لكر ميارك عونا ين وردان ولك الخري لاني ولو اشترى 
به من الدين ملعة كان لشريكه أن ؛ يضمن ربع الدين» وإذا كان السلم بين 
[ككب] ريو تضاح أعيايةا ‏ ميعن راس لانيل سر عد إى تكفة رمعي رول 
أبى يوسف: يجوز الصلح#. وإذا كانت التركة بين ورئة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه 
إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلاً كان أو كثيرًا ما أعطوهء فإن كانت التركة فضة 
فأعطوه ذهبًا أو كان ذهبًا فأعطوه فضة فهو كذلك» فإن كانت التركة ذهبًا وفضة وغير ذلك 


قوله : : (وإذا كان السّلَمِ بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس 
الجال لم بفمز اعية الي ححيفة ومحيلة» وقال أبو يوسف: يحوز الضصّلح)؛ 

اجب»#بع وهكذا ذكر الحاكم قول محمد مع أبي حنيفة»/ وهكذا في «الهداية» وفي 
الإسبيجابي : «وقالا: لا يجوز الصلح»» وقول أبي حنيفة هو أصمٌ الأقاويل 
عند المحبوبي وهو المختار للفتوى» على ما هو رسم المفتي عند القاضي 
وفاعت العمل ل هو المعوّل عليه عند النُسفي . 

فرع: قال اتقا, 0 #اذعق صاحتث العال على الموةع الاسديلاك: 

والموذع يدعي الْرّدْ ار الهلدك؛ قالح على اي ع2 جاز الصّلْح في قول 
محمد وأبي يوسف الال" ' واختلفوا في قول أبيى حنيفة ؛ والصحيح أنه لا 
يجوز في قوله؛ وهو قول أبي يوسف الأول؛ وعليه الفتوى». 


(0) مرّفي مقدمة المؤلف ص ١١5‏ عن «فتاوى قاضي خان» و«المحيط» أن المسألة إن كانت مختلقًا 
فيها بين أئمة المذهب الثلاثة: فإذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه أخذ بقولهما لوفور الشرائط 
واستجماع أدلة الصواب فيها». 

(0) «فتاوى قاضى خان) 457/7. 

هرف في نسخة (ج): «الأخير). 


كتاس الصلح 86> 


فصالحوه على فضة أو ذهب قلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصييه من ذلك الجنس 
حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بيحقه من بقية الميراث» ولا بد من قبض حصته في 
المجلس» وإذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا 
المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل» فإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجعوا 
عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز. 


كذ 7 


[«مبع] 


َققَّ 
جر ١ض‏ (جرَيّ 5 
“4 (يكن (ج (يزوميى مختصر القّدذوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الهبة 


الهبة تصح بالإيجاب والقبول وتتم بالقبضء» فإن قبض., الموهوب له في المجلس بغير 
أمر الواهب جازء وإن قبض بعد الافتراق لم يصح إلا أن يأذن /له الواهب في القبض» 
وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيتك وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك 
وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة»؛ ولا تجوز الهبة 
فيما ينقسم إلا محوزة مقبوضة مقسومة» وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة؛ ومن وهب 
شقصًا مشاعًا فالهبة فاسدة فإن قسمه وسلمه جازء ولو وهب دقيقًا في حنطة أو دهنًا في 
سب تائيه #انهدة خم طعن ربك تم جر وَإذًا كانت العين في كد الموهوت ال نلكها 
بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضًائه» وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد وإن 
وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الآب» وإذا ؤهب لليتيم هبة قبضها وليه جاز» فإن كان في 
حجر أمه فقبّضها له جائزء وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز» وإن 
قبض. الصبي الهبة بنفسه جازء وإذا وهب اثنان من واحد دارًا جاز». وإذا وهب واحد من 
اثنين لم تصيح عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد تصح*./ وإذا وهب هبة لأجنبي 
فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها أو يزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو 
تخرج الهبة من ملك الموهوب له» وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيهاء 
وكذلك ما وهبه أحد الزوجين للآخر» وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضًا عن 
هبتك أو بدلاً عنها أو في مقابلتها فقبّضه الواهب سقط الرجوع» وإن عوضه أجنبي عن 


كتاب الهبه 


قوله: (وإذا كانت العين الموهوبة في يدٍ الموهوب له مَلَكها بالهبة» وإن 
لم يجدّد فيها قبضًا)ء قال في «الينابيع؟: "يريد به إذا كانت العين في يده 
وديعة أو عارية أو مخصوبة أو مقبوضة بالعقد الفاسد» أما لو كانت فى يده 
رهمًا يحتاج إلى تجديد القبض»» قال الإسبيجابي: «بأن يرجع إلى موضع فيه 
العين ويمضي وقت يتمكن من قبضها! . 
قوله: (وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: بصع ا وقد اللتراحي ركع دليل الإمامء واختار قولّه أبو 
الفضل المَؤْصلي وبرهانٌ الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي . 


كتاب الهبة لام ؟ 


لموهوب له متبرعًا فقبض العوض سقط الرجوع.؛ وإذا استّحق نصف الهبة رجع بنصف 
مب سو سا لس ده من العرض 
ثم يرجع»ء ولا ب يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم» وإذا تلفت العين 
الموهوبة واستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء؛ وإذا وهب 
بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع 
وترد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة. والعمرى جائز للمعمر في حال حياته 
ولورثته من بعده» والرقبى باطلة عند أبى حئيفة ومحمد» وقال/ أبو يوسف جائزة#. ومن 800 
وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء» والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقيض 
ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة» وإذا تصدق على فقيرين بشيء جازء» ولا يصح 
الرجوع في الصدقة بعد القبض» ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب 
فيه الزكاة» ومن ناير أن يتصدق يملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك ما تنفقه 
على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب» فإذا اكتسبتٌ مالا تصدقت بمثل ما أمسكت . 


قوله: (والرقبى 5 باطلة عند أبي حنيقة / وممحمد وقال أبو يوسف: [جرةف 
ئزة)ء قال الإسبيجابى : «وهو قول الشافعى» / وصفته أن يقول: هذه الدار دبعم 


لك رقبى» والصحيح قولنا”"». 


)0 وفي #طلبة الطلبة»؛ كتاب الهبة ص 550 : مو أن يقول صاحب الدار أو نحوها: هله الدار لأيْنا 
بقي بعد صاحبه؛ يعني إن مث أنا فهي لك» وإن مت أنت فهي لي.. وهذا الفعل يسمى إرقابًاء وهو 
مأخوذ من قولك : : رقبت الشيء رقوبًا». 

(0) كذا في الأصل و(ج)ء وفي «اللباب» ”178/7 تقلا عن #تصحيح؛ القدوري - : «والصحيح 
قولهما»). 


[أمكاب؟ 


[جريةب] 
إبرحاب] 


قر 
عم ايج عجري 


ليلدلا (نكس «ديخ (زوئسسى 1 مختصر المُدذوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الوقف 


لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حئيفة إلا أن يحكم به حاكم أو يعلقه 
بموته# فيقول إذا مت فقّد وقفت داري على كذاء وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد 
القول؛ وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه # وإذا صح 


كتاب الوقف 


اول ارلا زر يكوك إلى قشعن إرتيا ميد عا أن يحكم به 


الحاكم أو علقه بموته), قال في «الجواهر"ا: «(مراده أي لا يلزمء فيصح 
الرجوع ويجوز بيعه بعد الوقف» لا أن مراده لا حكم له أصلاً». 

قوله: (إلا أن يحكم به حاكم) »قال في دوم 1 + قاد على دعر 
صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وإنكار الؤاقف . . وهذا إذا كان من رأي 
القاضي أن الوقف صحيح لازم لا يجوز نقضه بحال» وهو من أهل 
الاجتهادا . 

قوله: /( وقال أبو يوسف: يزول بمجرة القول)» قال في «الجواهر»: 
«أي يصح في المشاع وغير المشاع» سلّم إلى المتولي أولم يسلم» ذكر جهة 
لا تنقطع أو تنقطع؟. 

قوله: (وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا فيسلمه إليه)» قال 
في «التسفة)7'؟ و«الاحتيار)7” : اثم عند محمد؛ لصحة الوقف أربعة شرائط: 
التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفرزاء وأن لا يشترط لنفسه شيئا من منافع 
الوقف» وأن يكون مؤبداً بأن يجعل آخرّه للفقراء؟ . 

قلت: الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنهء وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
وقال في «الفتاوى / الصغرى؟ / في كتاب الإجارات» وفي آخر كنات 
الوقف : (إِن الفتوى في جواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمد»»ء وقال في 
)١(‏ اتحفة الفقهاءه "/ ”الالال /ا/ا7, 


(؟) «تحفة الققهاء) 9//ا/ا”. 
() «الاختيار لتعليل المختار» .4١/7‏ 


كتاب الوقتف ش كك 


الوقف على اختلافهم يخرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقرف عليه . ووئف 
المشاع جائز / عند أبي يوسف»ء وقال محمد لا يجوز*. ولاب يتم الوقف عند أبي حنيفة 


«الحقائق »: «قال ة فى «التتمة) و«العون؛: 20 الفتوى على قولهمااء وقال 
في ايخجارات ] 0 : «والفتوى اليوم على إمضائه؛: وفال في 
(الخلاصة! '"': «وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهماك» وقال في "منية المفتي7” : 
"الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمدء ثم إن مشايخ بَلْخْ اختاروا 
قول أبي ب يوسفاء ومشاح بخارى اختاروا قول محمداء قال في (المحيطا: 
«ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ترغييًا للناس» ومشايخ بخارى أخذوا بقول 
محمد»؛ وقال صاحب «الهداية؟ في «التجنيس”'': «ومشايخ بلخ أخذوا بقول 
أبي يوسفء ومشايخ يخارى أخذوا بقول محمد» وبه يفتى » 6 : وقول 
محمد هو المختار للفتوى؟» وقال في «الخلاصة : اثم إن أبا يوسف في 
قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة» وفي قوله الآخر وسّع 
غاية التوسعة» ومحمد توسط بينهماء ولهذا أخذ غامة المشايخ بقوله) انتهى . 

وسيأتي مفصلاً ”"2. والله أعلم . ش 

, نول (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز). 
قال في «الهداية"': هذا فيما يحتمل القسمة» فأما فيما لا يحتمل القسمة 
فيجوز مع الشيوع عند محمد)» انتهى: . وأكثر المشايخ / أخذوا بقول محمد 
قال في «الحقائق»: «وكذا لا يصح وقف المشاع عندهء وعليه العاار 0 
فى «التجنيس»- بعلامة النون : (به نفتي1» وقال في «العه 


)١(‏ زيادة من نسخة (ج)ء وفي (د): ”قال في التتمة والعيون»» بدل (الجون». 

(؟) «خلاصة الفتاوى! 409/5. 

(1) كتاب «منية المفني»: تأليف الشيخ الإمام يوسف بن أبي سعد أحمد السجستاني» المتوفى بعد سنة 
» لخص فيه نوادر الواقعات. (تاج التراجم ص ”١9‏ رقم 7117 كشف الظنون ؟/ لامك 
هدية العارفين / 220 

(4) قال في «كشف الظئون» 757/١‏ 767: «التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد» فى 
الفتارى» للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيتاني.. ذكر فيه أنه كتاب لبيان ما استنبطه 
المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون إلا ما شذ عنهم في الرواية». 

(5) «خلاصة الفتاوى) 5094/56. 

() في (د): «وسيأتى مفصلاً إن شاء الله تعالى». 

1 0 64 © 


زاقب] 


جره 


[درككب] 


اانا 


[ب/ 1 


[جرهني] 


1 ميختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدّاء وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع 
جاز وصار يعدها للفقراء وإن لم يسمهم*. ويصح وفق العقار» ولا يجوز وقف ما ينقل 


و#الواقعات؟: «رجل وقف مشاعا لم يجز / في قول محمدء وبه يفتى» فإن رفع 
إلى قاض فقضى بجوازه جاز في حقّ الكل» لأنه مختلف فيه فيصير متفمًا عليه 
باتصال القضاء به». وقال في «التجنيس» و”«الفتاوى الكبرى»: «وَقَمَتْ دارًا في 
مرضها على ثلاث بنات لها وآخره للفقراء» ولا مال لها غيرها ولا وارث لها 
غيرهنّ» فثلث الدار وقف عند أبى يوسف / وأماعند محمد فلا يجوز» وبه 
يفتىء وكذااقي التسلدم إلى المتولي4ء قال في «التجنيس» + (إلآ أن التسليم إلى 
المتولي عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرط» وبه يفتى». وقال في 
أرض جعلها وقمًا وزرعها: / «يتأتى على قول من لا يشترط التسليمء أما على 
قول من يشترط التسليم» وهو المختار للفتوى: لا يتأتى». [و] قال قاضي خان 
في وقف الخجرة: «تصير وقفًا إذا سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوى»”" . 

قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل / آخره لجهة لا 
تنقطع أبدّاء وقال أبو يوسف: إذا سمّى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمهم)ء قوله: (وصار بعدها للفقراء)» هذا أحد الروايتين 
عنه؛ وعته أنه يعود إلى الورئة» ذكره في «المبسوط؛ وفي «أجناس؟ الناطفي: 
وقال فيه: «فحصل عنه روايتان؛؛ صحّمٌ في «الهداية»؟ رواية القدوك 
وذكرها في «مختارات النوازل». ثم قال: «وقيل ذكرٌ التأبيد شرط عند محمد» 
والصحيح أنه قول الكل» . 

قلت: لكن قد يستغنى عن ذكره بالعرف في الألفاظ . 

قال في «التجنيس»: «قال: أراضي هذه موقوفة» أو قال: جعلت أرضي 
هله :وقمّاء فإن"هذه تكون وفناء غلى الققزاء في فول أبي يؤسفب خاضصة 
وكان مشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف» ونحن أيضًا نفتي بقوله لمكان 
العرف» إلا أن التسليم إلى المتولي شرط عند محمد» وبه يفتى»» وهكذا ذكر 
في «الفتاوى الكبرى». 


200 قال الإمام قاضي خان في افتاويها 541/7: «رجل قال: جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد 
ولم يزد على ذلك» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: تصير الحجرة وقفا على المسجد إذا 
سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوى». 

(؟) انظر «الهداية» 707/7 


كتاب الوقف 59 


ويحول#. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيكده جان ا وقال 
محمد : يجوز حبس الكراع والسلاح: . وإذا صصح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن 


قوله: (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) » قال في «الهدا قا 1 «اهذ! على 
الإرسال ‏ أي الإطلاق - قول أبي حنيفة» . 

قلت : الفتوى في الوقف على قولهماء وفيه ما سيأتي. 

واختلفوا فيما فيه تعامل ظاهر”" »؛ قال أبو يوسف: لا يجوزء وقال 
محمد: يجوزهء قال فى «الهداية»: «وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد»”2 
وفي «الخلاصة)!؟ : "وإليه ذهب عامة المشايخ» منهم السرخسي». 

قوله: (وقال أبى يوسف: إذا وقف ضيعة / يبقرها وشربها وأكرتهاء وهم اجبجة 
عبيده جاز)ء قال في «الهداية)!”': «ومحمد ‏ رحمه الله معه فيه). 

قوله: (وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح)» قال في «الهداية : 
«معناه وقّمُه في سبيل الله؛ وأبو يوسف معه فيه على ما قالواء وهذا 
استحسان. . ووجهه”" الآثار المشهورة فيه . . والكراع : الخيل». 

وقال في «الجواهر؟: «اتخصيص أبي يوسف في الضيعة» وتخصيص محمد/ ا/عبا 

في الكراع باعتبار أن الرواية / نضًّا/ جاءت عن أبي يوسف في الضيعة :»8 


[ب/عكب] 
ببقرهاء روفي الكراع جاءت عن محمد نضاء لا للد دك أبي يوسف لأجل . 1 
د بروقات 
(؟) كالفاس والمّرُ والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. (الهداية ؟/ 
14ا). 


فو ثم قال صاحب الهداية رحمه الله : «وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه». (الهداية 7 16). 

() خلاصة الفتاوى 437/5. 

ف دقرت 

5 علاا م 

90) في الأصل: (ووجه» . 

(4) روى البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب..)» ١95/5‏ رقم 
4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة» فقيل منع 
ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ينقم ابن 
ا ان عناص ررس بر اسرد لتم تمزه جلا اند اكيش رات 
وأعنّدّه في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فعمٌ رسول الله صلئ الله عليه وسلم فهي عليه 
صدقة ومثلها معها؛. 

(9) فى (ج): الأن». 


الندنا 


14 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجييح 
يكون مشاعًا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة قتصح مقاسمته؛ والواجب أن يبتدئ 
من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشرطه» فإن وقف دارًا على سكنى 
واذهبالجمارة على فلن [ه السك ٠‏ فإن امتنع من ذلك أو و كان فقيرًا أجره الحاكم.وعمرها 
بأجرتهاء فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى . وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه 
00 فى عمارة الوقف إل3 احتاج إليه بوإك استغنى عله أمسكه الحاكم حتى يحتاج 

لى عمارته فيصرفه 1 0 يجوز اللي اطي اد بده 00 


خلاف محمد؛ وذكر محمد لأجل خلاف أبى يوسف» انتهى. 
قلت: وقد علمت أن الفتوى. في الوقف على قولهماء والله أعلم. 
قوله: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند 


أبي يوسف». أما الفصل الأول”''؛ فقال فى «الهداية)7"': «ولا يجوز على 


[جراكب] 


خا الخلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط 
القبض - أي فبض المتولي - وقيل: هي مسألة مبتدأة»» قال في الشرح؟: 
الوهو أوجها؛ وقال قاضي خان”**: «قال الفقيه أبو جعفر: وليس في هذا عن 
محمد رواية ظاهرة4 وقال في «الذخيرة!: (وليس عن محمد رواية ظاهرة فى 
هذه الصورة [و]اختلف المشايخ على قوله؛ بعضهم قال لا يجوز عنده لأن 
الإخراج / من يده والتسليم إلى المتولي شرط» وبعضهم قالوا: على قول محمد 
ا م ا يشترط الواقف لنفسه الأكل 
تقول على أنق أكل مث ولا يجين الوكف على تنه وكان يقر ل الوقن على 
نفسه خرج مخرج الفساد فيبطل» وشرط الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف 
على وجه الصحة فصح»» وقال الطحاوي فى كتاب «اختلاف الفقهاء)”"' : «إنما 


6١‏ وهو إذا جعل الواقف غلَة الوقف لنفسه. 

7٠61 /# 0 

زفق شرح الهداية» لابن الهمام 0/ 437797 

(4) «الفتاوى الخانية» 7187/7 

(©) أبو بكر الإسكاف: محمد بن أحمد البلخي. إمام كبير جليل القدرء أستاذ أبي - جعفر الهِنْدُواني» 
مات سنة 27756 رححمه الله تعالى. (الجواهر المضية "/ "/ا و4/ 2016 5 رقم 21805 والفوائد 
البهية ص 2575 514 رقم 3901). 

00 انظر امختصر اختلاف العلماء؛ تصنيف أبي جعفر الطحاوي» اختصار أبي بكر الجصاص الرازي» 
تحقيق عبد الله نذير أحمد .١515/5‏ 


لع الم الأشباء التي يملكها الواتف» فيجعلها لغيره» فلا يجوز 
تترطها لنففة أنه للا نحوق أن تملك تيه تفن قالكةة وأا مو روصي له 
عنه] فإنما قرط ذللق: لمن لمن عمو” 0 : ؛. وقال قاضي ا ؛. الزمشايخ 
بلخ أخذوا بقول أبي يوسف, وقالوا يجوز الوقف والشرط جميعًاء وذكر 
الصدن القتيييد""". أن" النعوى على 'قول أن ريني ترعييا للباين. في 
الوقف»؛ وقال في «الفتاوى الصغرى؟: «نص شيخ الإسلام في وقفه 
الفتوى على أنه يجوز»ء وقال في «التتمة؟: «ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي 
يوسفاء وعليه الفتوى ترغيبًا للناس في ألوقف»» وأعتمده النسفي وأبو 

الفضل الموصلي . 
وأما الفصل الثاني 3 فاعتمده النسفي» وقال الطحاوي”*2: / /اقولمًا لم ويم 

بذكو الى ماي الك رشان اليو إظر جها يدن ونه دن على لخو اذه فيو 

مقبوض» / قلت: وقال الخصّاف: [حدّ]ثنا الواقدي”'' قال: قال لي أبو تج 

يوسف: ما عندك في وقف عمر بن الخطاب (رضي الله عنه]؟ فقلت: حدثنا. 

أبو بكر / بن عبد الله عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة الونيناا 

قال: شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يله» قإذا توفى فهو إلبى 
حفصة بنت عمرء فلم يزل عمر يلي وقفه إلى أن توفي» ولقد رأيته هو بنفسه 

)١(‏ يشير رحمه الله إلى قول عمر رضي الله عنه في وقفه: ١لا‏ جناح على من وَليّها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متموّل فيه» رواه البخاري في اصحيحه»؛ كتاب الوصاياء باب 
الوقف كيف يكتب 709/7 رقم 271/7 ومسلم في #صحيحه؛؛ كتاب الوصية» باب الوقف 1/ 

06 رقم 1757 

(؟) «القتاوى الخانية» 718/7 

() 0 في نسخة (د): #وذكر صدر الشريعة». 

(4) وهو جعلُ الواقف ولاية الوقف لنفسه. 

(0) انظر «مختصر اختلاف العلماء؛ 189/4. 

(67 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضَّاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
الأصبت أرضًا لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منهء فكيف تأمرني به؛؟ قال: : إن شئت حيست 
أصلها وتصدقت بها»» قال : فتصدق بها عمر.. الخ الحديث» وقد مرْ تخريجه. 

(61 هو محمد بن عمر السهميء أبو عبد الله الواقدي» من حمّاظ الحديث». ولد في المدينة المنورة سنة 
1 وتوفي ببغداد سنة 25١1‏ من كتبه: المغازي والطبقات وتاريخ الفقهاء؛ وغيرها. (الأعلام "/ 
)0 


[د/ف؟بي] 


[جرامب] 


[سلكب] 


0 مختصر القَدُوري/ التصحيح والترجيح 


يقسم تمرة”'' تمغ في السنة التي توفي فيها ثم صار إلى حفصة» فقال أبو 
يوسف: هذا الذي أخذنا به4» وقال ذ ي"اليداية: (إنه ظاهر المذهب» / 
واستدل له دون اك وخالف ذلك ة 0 فى «التجنيس» فقال: 

- «رجل وقف وقمًا ولم يذكر الولاية لأحد فالولاية للواقف وهو أولى 
بالقيام عليه» هكذا ذكر هناء وهذا يتأتى على قول أبي يوسفء لأن التسليم 

عنده للمتولي ليس بشرطهء أمَا لا يتأتى على قول محمدء وبقول محمد يفتى. 

جردا مية لمزرا سرجه مان وده إل الريم لم اراقرآن ادها ]ايه 
قهراء [فهذا] على وجهده” إما آذ حو القمه فى أرقا أن إليه العزل 
والإخراج من يد القيم» أو لم يشرطء ففي ففى الوجه الأول له ذلك لأن شرط 
الواقف يراعى . وفى الوجه الثانى على قول محمد ليس له ذلك» وفى قول 
أبي يوسف له ذلك بناء على أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عئذ 
محمد / ولا يكون المتولي وكيل الواقف» وعند أبي يوسف يصح فيكون 
المتولي وكيل الواقف فله أن يعزله عن ات ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي 
يوسف» وهذا أخذ به الفقيه أبو اللمت0) ٠‏ ومشايخ بخارى يفتون بقول 
000 ونه تمي © 

الواقف إذا شرط فى الوقف الولاية لنفسه ولأولاده في عزل القُوَام 
والاستبدال بهم جاز» تن عليه افق "لشي الكبير؟ء فلو لم يشترط قال محمد 
لا ولاية له؛ والولاية للقيم» ولو مات لا ولاية لوصيهء وعند أبي يوسف / 
يصح بدون التسليم فإذا سلم كان وكيلا ينعزل بموته إلا إذا جعله قيمًا في 
حياته وبعد وفاتهء فحينئذ يصير قَيّمَاء والفتوى على قول محمد. 

- رجل قال: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا 
صارت الحجرة وقفًا على المسجد كما قال» حتى لو أراد أن يرجع لا يملك. 


)١(‏ في (ج): اثمرة تمخ» 

(؟) وذلك دليل الترجيح عند المرغيناني» انظر «الهداية» / 70 
إفوة زيادة من نسختى (د وج). 

(5) في نسخة (0: «أبي الليث». 

020 كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج د). 


يريد به بعد التسليم إلى المتولي على ما اخترناه للفتوىء وليس للمتولي أن 
يصرف إلى غير الدهن . 

مضل ان أرعو هذه مددكة ورقر نه تإولن' الاتكزرة وفنا لا أذ 
الاب إلى المعرلي عقف إلى يوستفت: لنمن بشوظ وعدت محبن قوط د ونه 
يفتى؟» انتهى 7" . 

وناك فاضي عاذ ل ورحل وئت أوسا بعلي اسه ول برتغرطة الزلاية 
لنفسة ولا لغيره ذكر هلال”؟' والناطفي أن الولاية / تكون للواقف. وذكر 
محمد في «السير الكبير» أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له 
الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسهء وكذا لو مات الواقف وله وصي 
فالولاية تكون للقيّم دون الوصيء بمو لط بن كانه الواقف أحق 
بالولاية وله أن يأخذها من المتولي ما لم يقض القاضي» يعني ني ما لم يقضص 
القاضي بلزوم الوقف» رهذه الهتالةه على الععد بيحدد للم إل 
المتولي شرط لصحة الوقفء فلا يبقى له ولاية بعد التسليم إلا أن يشترط 
الولاية لنفسه؛ أما على قول أبي يوسف التسليم إلى المتولي ليس بشرط 
فكانت الولاية للواقف / وإن لم يشترط الولاية لنفسهء ومشايخ بَلْخْ أخذوا 
بقول أبى يوسف» ومشايخنا بقول محمد» انتهى . فأفاد أن عند محمد يجوز 
أن يشترط الولاية لنفسه. 

وأورد على هذا في «شرح«الهدا ب0063*: (أن مقتضى اشتراط محمد 
التسليم إلى القيم أن لا يثبت للواقف ولاية وإن شرطها لنفسه لأنه ينافي هذا 
الشرط ؛ [و]أجيب بوجهين: 


)١(‏ في نسخة (ج): «فإنه بعده يكون وقفًا 

(؟) أي ما نقله من كتاب «التجنيس» للمرغيناني . 

(؟) «الفتاوى الخائية» "/ ١546‏ 

(4) هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأيٌ البصري» أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفرء قيل له هلال الرأي 
لسعة علمه وكثرة فقهه؛ كما قيل: ربيعة الرأي. له مصئف في الشروط وكان مقدّمًا فيه» وله «أحكام 
الوتف». كانت وفاته سنة ١5‏ رحمه الله تعالى. (الجراهر المضية */ ؟لاه» ”09 رقم 21174 تاج 
التراجم ص 317 7١7‏ رقم 2304 الفوائد البهية ص 58” رقم 494). 

(5) انظر «فتح القدير؛» لابن الهمام 2/ 417. 


1/>“ت"ب] 


[ج رهذا] 


[درة؟ا] 


آب/] 


555 مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإذا بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس في 
الصلاة فيه؛ فإذا صلى فيه واحد زال عند أبى حنيفة ملكه. وقال أبو يوسف: يؤول 


أحدهما: أن تأويل ذلك أن يكون شَرَطْ الولاية لنفسه ثم سلمها إلى 
المتولي فإن الولاية تكون له. . 

والآخر: أن معنى قول محمد (إن شرط الولاية لنفسه فهى له» / أنه إذا 
قط الولاية لبقته سقط شراط التداك عند محبيه أنذيا لأنشروظ الراق 
تراعى» ومن ضرورته سقوط التسليم؛ قال السَّعْناقي في «النهاية”!؟: «كذا 
وجدت في موضع بخط ثقة1 انتهى. 

قلت: فعلى هذا مسألة «الكتاب؛ لا خلاف فيها وإنما الخلاف فيما إذا لم 
يشترط» وعلى الجواب الأول إنه لا يستخني عن التسليم مع الشرط . 

[وقد بيّن شمس الأئمة في «شرح السير الكبير؛ معنى شرط الولاية بما 
يسقط معه الإشكال فيستغنى عن الجواب بوجهه فقال: ولو دفعه إلى قيّم 
وشرط أنه إن مات القيم قبله فله أن يقيم فيه من أحبّه» جاز الشرط والحبس 
لأنه أخرجه من يديه بهذا الشرط فيراعى كشرط آخرء ولم يمنع هذا الشرط 
إخراجه من يديه فتم الحبس» ولا يبطل بعوده إلى يده كيد غيره» وكذا لو 
شرط قيّمَا بعد قيم فذلك إليه» وليس للقيم الأول أن يجعله لغير من شرطه له 
الحابس» كما اعتبر شرطه في القيم الأول فيتعيّن في غيره» وهكذا وقوف 
السلف رحمهم اللهء ولأن مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة والإمارة]”" . 

وقد تقدم اختيار المتأخرين لقول محمدء والله أعلم . 

قوله: (وإذا بنى مسجدًا لم يؤل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه» 
ويأذن للناس في الصلاة فيه» فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة» 


00 السُغْناقي هو حسين بن علي بن حجاج؛ الملقب بحسام الدين» الإمام الفقيه. تفقه على الإمام 
محمد بن محمد بن نصر البخاري وفوض إليه الفتوى وهو شاب. شرح الهداية وسمى الشرح: 
«النهاية!؛ توفي رحمه الله بحلب سنة 7٠١١‏ (الجواهر المضية 7”/ 21١5-1١15‏ رقم 2509 تاج 
التراجم ص ١٠١‏ رقم 97؛ كشف الظدون 7077/7» وجاءت نسبته في هذه المصادر هكذا: 
الصغناقي» وانظر الفوائد البهية ص ١٠١6‏ رقم .)١١8‏ 

(1) هذه الفقرة زيادة من النسخة المصرية (ج). 


كتاب الوتف ؟ 
ملكه عده بقوله جعلته مسحدل + ومن بلى سقاية للمسلمين أو ان ليسكنه بلو 


وقال أبو يوسف يزول ملكه عته بقوله جعلته مسجدًا). قال في (الهداية)0 : 
«أما الإفراز فلأنه / لا يخلص لله تعالى إلا به وأما الصلاة فيه فاذنه لا بد من رربم 
التسليم عند أبي حنيفة ومحمد»؛ وقال قاضي مكاق 0" ؟ فال ببحدة ...وهو 
قياس قول أبي حنيفة -: لا يزول ملكه قبل التسليم وبه أخذ شمس / الأئمة 5/7" 
السرخسى». ١‏ 

قلت: فاستفدنا موافقة شمس الأئمة لمن تقدم في اشتراط التسليم. قال 
في «الهداية)7': «ثم تكفي صلاة الواحد فيه» في رواية عن أبي حنيفة» وكذا 
عن محمد.. وعن محمد أنه يشترط الصلاة بالجماعة؛» وقال قاضى خان” *: 
ذوعن ابن تجنيفة قية ووايعان فى :رواية الحشو عش شطرط أداد الصلاة 
بالجماعة بإذنه» اثنان فصاعدًاء كما قال محمدء وفى رواية”* أخرى عن أبى 
حنيفة: إذا على [فيه] وانحد بإذنه يصون عدا إلا أن يعفهم قالرا:: إذا 
صلى فيه واحد بأذان وإقامة» وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة.. 
والصحيح رواية الحسن» لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون يحسب ما يليق 
بهء وذلك فى المسجد بأداء الصاؤة بالجماعة» أما الواجد يصلى فى كل 
6 5 اا 

وعلى قول أبي يوسف: التسليم ليس بشرط لا في المسجد ولا في غيره 
من الأوقاف» فإذا قال: جعلت هذا مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه يتم ذلك. 
تع على الرواية الث لا يشترط أداء الصلاة بالجماعة عند أبي حنيفة إذا بنى / (برعب 
مسجدذًا وصلى هو فيه وحده هل يصير مسجدًا؟ اختلفوا / فيه قال بعضهم: اجب»ب 
يصير مسجدًا لأن محمدًا ذكر في «الكتاب» أن على قول أبي حنيفة لا يصير 
مسجدًا حتى يُصلَّى فيه» وقوله ([حتى] يُصلَى فيه) فعل ما لم يسم فاعله. 
فيدخل فيه الباني وغيره؛ وقال بعضهم صلاته لا تكفي» وهو الصحيحء لأن 


5/9 1١ 
.55١ 2789/9 (؟) «الفتاوى»‎ 
م عاك‎ 
.599 /" «الفتاوى الخانية»‎ ):( 


(5) فى «الفحاوى»: اوقال محمد رحمه الله تعالى فى رواية أخرى عن أبي حنيفة..». 


[درو'ب] 


[ج/ءها] 


[اروكب] 


4" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


السبيل أو رباطاء أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى 
يحكم به الحاكم#» وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول#: وقال محمد: إذا استقى 
الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا فى المقبرة زال الملك* . 


الصلاة إنما تشترط لأجل القبض / للعامّة وقبضه لا يكفي» فكذلك صلاته. 
ولو بنتى مسجدًا وسلم إلى المتولي» هل يصير مسجذًا قبل أداء الصلاة؟ لا 
رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم يصير مسجذا ويتم 
كما تتم سائر الأوقاف بالتسليم إلى المتولي» وقال بعضهم: لا يصير مسجذا 
بالتسليم إلى المتولي» وهو اختيار شمس الأئمةء لأن قبض كل شيء يكون 
يما يليق به» كقبض الخان بنزول واحد من المارة فيه بإذنهاء» انتهى. 

واستفدنا منه أن ما عن محمد روايةٌ عن أبي حنيفة وهو الصحيخ» وأن 
عند أبي يوسف الإذن بالصلاة مع قوله جعلته مسجذاء وهو زيادة على ما في 
«الكتاب270. 

قوله: (ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانًا يسكنه بنو السبيل أو رباطاء أو 
جعل أرضّه مقبرة لم يرل ملكه عع ذلك عند أبي حنيفة حتى يكم به حاكم)؛ 
كما في الوقف على الفقراء» بخلاف المسجد فإنه لا يحتاج إلى الحكم . 

قوله: (وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول) كما هو أصله. 

قوله: (وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان / 
والرباط/ ودفنوا في المقبُّرة زال الملك): لأن التسليم عنده شرط وتسليم هذه 
بما ذكرء ويكتفى بالواحد في التسليم الموجب لزوال الملك» وقد علمتّ أن 
المتأخرين اختاروا قول محمد في اشتراط التسليه”"": والله أعلم. 


ك4 أي كتاب القدوري» والله تعالى أعلم. 
زفق انظر ما نص عليه المرغيناني وقاضي خان ص .595١‏ 


قم 
2 
كتاب الغصب د 8 1 


كتاب الخصب 


ومن غصب شيئًا ممًا له مثل فهلك فى يده فعليه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل له 
قعليه قيمته يوم الغصب» وعلى الغاصب 5 العين المغصوبة على مالكهاء فإن ادعى أنها 
هلكت حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلهاء 
والغصب/ فيما ينقل ويحولء فإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف»# وقال محمد يضمنه» وما نقصه منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم» وإذا 
هلك المخغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه؛ وإن نقص في يده فعليه 
فنماة النقضان » ومن تدك ساف قيوه كبالعها بالخيار إن شام فيك فيبنها وبالمها إليفدوزة 
شاء أخذها وضمنه نقصانئهاء ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرًا ضمن نقصانه» وإن خرقه 
خرقًا كثيرًا يبطل عامة منفعته فللمالك أن يضمنه جميع قيمتهء * وإذا تغيرت العين 


كتاب الخصب 


قوله : (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي 
بوسف. . الخ)؛ قال الإسبيجابي: «وقال محمد: يضمنء وبه قال”'' الشافعي»؛ 
والصحيح قولنا»؛ واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصلي. 

قوله: (وإن خرقه خرقًا كبيرًا بحيث يبطل عامة منانعه فلمالكه أن يضِمّنه 
جميع قيمته)؛ قال في «الهداية)7': «والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض 
/ العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» واليسير ما لا 
يفوت به شىء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان» لآن محمدًا جعل فى 
«الأصل! قطع الثوب نقصانًا فاحشّاء والفائت”" به بعض المنافم»: وكذا قال في 
«الاختيار؛ ولفظه : «واختلفوا في العيب الفاح ش» قيل هو أن يوجب نقصان ربع 
القيمة فما زاد» وقيل ينقص به نصف القيمة» والصحيح ما يفوت به بعض 
المنافع » واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة بل يدخله نقصان عيب» 47 . 


)١(‏ فى (د): لوبه أخْذ الشافعى». 

0 4/موت, 1 

إفوة كذا في نسخة (ج) و«الهداية), وفي , الأصل و(ب ود): «والثابت». 
(4) انظر «الاختيار لتعليل المختار» ”/ 59 


['قب] 


ابا 


01 


[كةب] 


]به٠رجآ‎ 


0ع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وَعُظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها 
وملكها الغاصب وضمنها ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاء وهذا كمن غصب 
شاة فذبحها وشواها أو طبخهاء أو حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه سيمًا أو صفرًا فجعله 
آنية؛ وإن غصب فضة أو ذهيًا فضربها دنائير أو دراهم أو آنية لم يزل ملك مالكها/ عنها 
عند أبي حنيفة» # ومن غصب ساجة* فبنى عليها زال ملك مالكها ولزم الغاصب قيمتهاء 
ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى قبل له اقلم الغرس والبناء وردهاء وإن كانت الأرض 
تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعين» ومن غصب ثوبًا 
فصبغه أحمر أو سويقًا فلنّه بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل 
السويق وسلمهما للغاصب» وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهماء ومن 
غصب عينًا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها والقول في القيمة قول الغصب مع يمينه إلا 
أن يقيم المالك بينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها 
بقول المالك أو ببيئة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك» وإن كان 
ضمئه بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين 
ورد العوض . وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك 
فلا ضمان عليه إلا / أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فمنعه إياهاء وما نقصت الجارية بالولادة 
فى ضمان الغاصب فإن كان فى قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد ويسقط ضمانه عن 
الغاضنبة» ولا يضمن الغاضب متاقع ماغصيه إلا أن ينقعى تاستحماله فيغزم التقصنان :.وإذا 
استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهماء وإذا استهلكهما المسلم لم يضمن . 

قوله: (ومن غصب فضة أو ذهبًا فضربها'"' دراهم أو دنانير لم يؤل ملك 
مالكها عنها عند أبى حنيفة)» / قال فى «الهداية)!': (فيأخذها ولا شىء 
لاص :وقالا: بملكها الغاضب وعليه معلهاة». وأشر وليل الإنام وضمدة 
جواب دليلهماء واختاره المحبوبى والنسفى وأبو الفضل الموصلى وصدر 
الشريعة . 0 00 

[ قوله: (ومن غصب ساجة. .الخ)» قال أبو نصر الأقطع: «قال الشيخ 
أبو الحسن الكرخي: المسألة موضوعة على أنه بنى حول الساجة» أنه غير 
ظالم فلا يجوز نقضهء أما إذا بنى على نفس الساجة متعد فيه فيجوز نقضه» 
وظاهر المذهب أن حق المالك سقط في الوجهين» وهو الصحيح»]9” . 


200 في (ج): «فصيرها». 
(5) 55/5 


() ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة التركية (د). 


دَق 
كتاب الوديعة انكس ١ن‏ ارو سس ١0م‏ 


كتاب الوديعة 


الوديعة أمانة في يد المردّع إذا هملكت لم يضمنهاء وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن 
في عياله؛ فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن إلا أن يقع في داره حريق فسلمها إلى جاره 
أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى فإن خلطها المودع بماله حتى لا 
تتميز ضمنها# وإن طليها صاحيها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمن. وإن 
اختلطت/ بماله من غير فعله فهر شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله 
فخلطه بالباقي ضمن الجميع. وإذا تعدى المودع في الوديعة مثل أن كانت دابة وركبها أو 
وبا فلبسه أو عبدًا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال 
الضمان؛» وإن طلبها صاحبها فجحده إياها ضمتها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من 
الفسمان. وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤونة» وإذا أودع رجلان وديعة 
ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع شيئًا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة * 
وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه. وإذا أودع رجل عند رجلين شيئًا مما يقسم لم 
يجز أن يدفع أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل وأحد منهما نصفه؛ وإن كان 


كتاب الوديعة 


قوله: (وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميّز ضمنها) ولا سبيل للمودع 
عليها عند الإمامء واختار الأربعة المذكورون قبله قول الإمام. 

مسألة: قال لها حللكن مق كن بحق كلفد علي قعل وأبراءفإن كان 
تذاعي الحن عالقا جما عليخيرع المايونة كما رفالةة» وإذاك تك عالهاً 
يبرأ في الحكم ولا يبرأ ديانة في قول محمدء وقال أبو يوسف يبرأء وعليه 
الفتوى. | 

قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعةً؛ ثم حضر أحذهما يطلب نصيبه 
منهاء لم تدفع إليه شيئًا حتى يحضر الآخَر عند أبي حنيفة. .) «الهداية"" : 
«الخلاف في المكيل والموزون»»؛ واعتمد قول الإمام المذكورون في الباب 
ه20 , 


1# 1١ 
همق المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة.‎ 


اقنتلل 


دن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر» وإذا قال صاحب الوديعة للمردع لا 

#مبع تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن» وإن قال احفظها في هذا/ البيت فحفظها في 
بيت آخر من الدار لم يضمن» وإن حفظها في دار أخرى ضمن . 


قَ 
كتاب العارية 2 رين 


كتاب العارية 


العارية جائزة» وهي تمليك المنافع* بغير عوض» وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك 
هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به ألهبة» وأخدمتك 
هذا العيد رداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى» فللمعير أن يرجع في العارية متى 
شاء»؛ والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن؛ وليس للمستعير أن يؤاجر ما 
استعاره وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل#. وعارية الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون قرضء فإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جازء 
وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرسء فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان 


بالقلع. وأجرة رد العارية على المستعيرء وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجرء / 
وأجرة رد العين المغصوية على الغاصب» وإذا استعار دابة وردها إلى اصطبل مالكها 
فهلكت لم يضمن*: وإن استعار عيئًا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه لم يضمن» 
وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن. 


كتاب العارية 
[ قوله: (تمليك المنافع)» قال أبو نصر: «صحيح» وكان أبو الحسن 
يقول : إباحة» ]7 . ش 
قوله: (وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل). 
«الهداية»: «هذا إذا كانت الإعارة مطلقة»9" . 


قوله: (فردها إلى اضَطبل مالكها لم يضمن). «الهداية": «وهذا 
استحسان) . 


ع2 زيادة من نسخة (د). والمراد : إباحة المناقع. 
(؟) انظر «الهداية» / 716؛ وفيه أن الإعارة على أربعة أوجه... 
إضة #يقة 


ده 


- 
5 جى «انيي. نسل 55 2 5 5 
54 2 مميختصر القذدوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب اللقيط 


اللقيط حرّء ونفقته من بيت المال» فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يدهء 
فإن ادعى مذع أنه أبنه فالقول قوله؛ فإن ادعى اثنان ووصف أحدهما علامة في جسله فهو 
أولى منه» وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم وادعى ذمي أنه 
ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلمًاء وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في ببعة أو كنيسة 
كاث دمي ومن أدعى أن اللقيظ عيده لم ريقبل قولها من :قن ادعى علي آله :ابنه فيك نسنية 
منه وكان حرّاء وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو لهء ولا يجوز تزويج الملتقط 
اهبا ولا تصرفه في مال اللقيط» ويجوز أن يقبضى له الهبة/ ويسلمه في صناعة ويؤاجره*. 


كتاب اللقيط 


بص قوله: (ويؤاجره) ./ قال في «الهداية"2: (وفى العم الصخير) 

برحب / لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في (الكراهية) 200 وهو الأصحكاء وقال 

المحبوبي : ل(ولا إجارته في الأصحكء وعلى هذا مششى النسفي وصدر 
الشريعة . 


(10) كلاكة. 
(؟) انظر «الجامع الصغير؛ للإمام الشيباني؛ كتاب الكراهية؛ ص 1/7 


قم 
1 00 ين (اتهري لالجق. 1 
كتاب اللقطة ويس «دير 0 لس 


اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبهاء * فإن كالت 
أقل من عشرة دراهم عرفها أياما؛ وإن كان عشرة فصاعدًا عرفها سواء كانت مئة أو أكثر 
عرفها حولا#؛ فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء 


كتاب اللقطة 


قوله: (اللقطة أمانةٌ» إذا أشهد المُلتقِطً أنه يأخذها ليحفظها ويردّها على 
صاحبها)» قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة» فإن ترك الإشهاد على 
ذلك وأخذها ضمن» وقالا: الإشهاد غير واجب والقول قوله مع يمينه أنه 
أخذها ليردهاء والصحيح قول أبي حنيفة)» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر 
الشررعة : 

قوله: (وإن كانت أقلّ من عشرة دراهم عرّفها أيامًا)»ء قال في 
«الهداية)0' : «معناه على حسب ما يرى»» (وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها 
حولاً)؛ "قال ف «الهداية»"'" : اوعله.روابة عن أن حينة يس هذا التفضيل 
المذكور فى «الكتاب» فد وقدّره محمد في «الأصل» بالحول 39 غير تفصيل 
بين الكثير والقليل. .. وقيل الصحيح أن شيفًا / من هذه المقادير ليس بلازم» إجيمية 
ويفوّض إلى رأي الملتقط» يعرّفها إلى أن يخلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها 
بعد ذلك» ثم يتصدق به. . الخ»؛ قال الشباريه 8 (وهذا اختاره شمس الأئمة؛ . 

قلت: وقال في «الينابيع»: «وعليه الفتوى»» وقال في «الجواهر»: 
«والأصح أن التقدير غير لازم» والصحيح إذا علم بالظنْ أن صاحبه قعد عن 
الطلب؛: وقال في «مختارات النوازل»: «والصحيح أن التقدير في مدة 
التعريف غير لازم بل مفوّض إلى رأي الملتقط»» وقال الإمام المحبوبي: 
1 كل ل. 
0 ك/رخاة. / 
() «وروى الحسن عن أبي حنيفة أن يعرّف مئتين فما فوقها حولا اعتبارًا بالزكاة» ويعرف العشرة فما 

فوقها شهرًا.. والدرهم يومًا والفلس بالنظر يّمنة ويّسرة».( فتح باب العناية 88:/7). 
(4) كذا في نسخة (د)» وفي (أ ب ج): «قال الشراح؛. وانظر: «فتح القدير» ١1١/57‏ (دار الفكر). 


المعا؛ 


[درتكب] 


الكتينا 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
مي وت ا ا ا ا ا ا ل ا ل يد 


أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط؛ ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير فإن أنفق 
الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحيهاء * 
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتهاء 
وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنهاء وإن كان 
(الأصل اح الإنفاق عليها أذن* في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكهاء فإذا حضر 
فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة. ولقطة الحل والحرم سواء» وإذا حضر الرجل 
وادعى أن اللقطة له لم تدفع /إليه حتى يقيم البينة» فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن 
يدفعها إليه؛ ولا يجبر على ذلك في القضاءء ولا يتصدق باللقطة على غني» وإن كان 
الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بهاء وإن كان فقيرًا فلا بأس أن ينتفع بهاء ويجوز أن 
يتصدق بها إذا كان غنيًا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء. 


الوعرّفت مده لا تطلب بعدها في الصحيح»؛1 وفي «المضمرات»: وعليه 
الفتوى]0" . 

قوله: (وإن أنفقٌ بأمره كان ذلك دَيْنَا على صاحبها). هذا يقتضي أن 
للملتقط الرجوع بالنفقة بمجرّد أمر القاضي بهاء وهو قول بعض المشايخ, 
لكن المصنف قال بعد ذلك : (وجعل النفقة ديئا"'". .) وهذا يشير إلى أنه إنما 
يرجع ‏ إذا شرط القاضي الرجوع ‏ على المالك» قال في «الهداية»”©: «وهذا 
رواية؛ وهو الأصح'. 

وقوله: (أذْنَ)» قال في «الهداية»7؟2: «وفى الأصل شرطً إقامة البينة». / 
يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي / يقيم البينة أنه التقطها فيأمره القاضي 
بالإنفاقء قال في «الهداية)2*0: «وهو الصحيح. لأنه يحتمل أن يكون غصبًا 
0 يذه . 


0 زيادة من نسخة (ج). 
(0) فى نسخة (د): «دينا عليه». 
() انظر «الهداية» 40/9 
(5) 155/5. 

(0) 5/ة5؛, 


َققَ 
0 جل وى وري 
كتاب الخنثى لاسلس <دين (زومسصى  7١07‏ 


كتاب الخنثى 


إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى» وإذا كان يبول من الذكر فهر غلام رإن كان 
يبول من الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق 
فإن كانا فى السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند أبى حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد ينسب 
إلى أكتزهما غجر] دياع السند , رك ريت له لغية اوسيل إن العناء فهو رك زاف ظيتر له 
دي كندي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج 
فهر امرأةع فإن لم يظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل . [و] إذا وقف خلف 
الإمام قام بين صف الرجال والنساءء / وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال» فإن لم يكن له 
مال ابتاع له الإمام من بيت المال فإذا اختتنته باعهاء وإن مات أبوه وخلف ابنًا فالمال 
بينهما ثلانًا عند أبي حنيفة؛ للابن سهمان وللخنثى سهمء وهي بنت عنده في الميراث* إلا 
أن يثبت غير ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى 
وهو قول الشعبي» واختلفا في قياس قوله فقال محمد: المال بينهما من اثني عشر سهمًا 
لون مار لسن مس زاك أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة 
وللخنقى ثلاثة . 


كتاب الخنثى 


قوله: (فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة)؛ ورجح دليله في «الهداية» 
والشروح» واعتمده المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة. 

قوله: (وهو ابنةٌ عنده في الميراث. .الخ)» وقال الإسبيجابي : «وقول 
محمد مضطرِبٌ» والأظهر أنه مع أبي حنيفة ؛ والصحيح قول أبي / حنيفة 
ومحمد). 

قلت: ومشى على قولهما الإمام برهان الشريعة البرهاني وأبو البركات 
النسفي وصدر الشريعة . 


[كهب] 


[ج/ نم 


[ركب] 


جر وى قري 7 
6 شكس ١خ‏ (زومسيى مختصر القدوري/ التصحبح والترجيح 


كتاب المفغقود 


يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقرقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله» ولا يفرق بينه 
وبين امرأته؛ فإذا تم له مئة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا يموتهثة واعتدت امرأته وقسم 


كتاب المفقود 

قوله: (فإن تم له مئةٌ وعشرون سئة من يوم وُلِدَّ حكمنا يموته)» قال 
الإسييجابى: «هذا رواية الحسن عن أبى حنيفة» وذكر محمد في «اللأصل؟: 
موت الأقران؛ وهذا ظاهر المذهب»» وهكذا قال في «الهداية»» قال في 
لخم ويشترط جميع الأقران فما بقي واحد من أقرانه لا يحكم بموته» 

ثم إن بغض مشايخنا قالوا يعتبر موت أقرانه في الْسَّنَّ من جميع البلدان'' 
وقال بكعيم يعتبر موت أقرانه في السن من أهل بلدى قال شيخ الوسلام 
حو عن 1ه : هذا القول أصح.ء قال: والشيخ محمد بن حامد”'' قدره 
شعن" ين وعليه الفتوى) . 

قلت: وعلى هذا مشى الإمام برهان الأئمة المحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة. ٠‏ 

وقال في «الهداية)!”': «والأفْيّس أن لا يقدّر بشيء» والأرفق أن يقدر 
شميع: [سعاء قال شيعن "ارارق نه أن رادو بعتي + بعتن هذا 
جكام في «الذخير» من لعفي ب كال2 والأحسن عتدى سيغيق لقؤلة 


)١(‏ فى (د): «من أهل البلدان». 

4 ذكر في «الجراهر المضية؛ أربعة باسم محمد بن حامد؛ أحدهم: البيّع الفقيه» والثاني من أهل 
بلخ» والثالث بخاري. والرابع تُيُسابوري» وتاريخ وفاة آخرهم هو سنة 171. (انظر الجواهر ”/ 
1611# 

(29) كذا في الأصل و(ج). وفي )د : اابسبعين1. 

(1) 5/كلك. 


(5) هو العلامة الكمال بن الهمام؛ وانظر قوله هذا في «فتح القدير» ١59/5‏ . (دار الفكر). 


كتاب المفقود 4 


ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت» ومن مات قبل ذلك لم يرث منهء / ولايرث 1م 
المفقود من أحد مات فى حال فقده. 


عليه [النصلاة و] السلام : «أعمار امدق ما بين الستين إلى السبعين)”١‏ 
فكانت البنتين غالبّاء / وقال بعضهم يموض إلى رأي القاضي » فأي [جرادب] 
وقت رأى المصلحة حكم بموته») 3 


إللق رواه الترمذي وا بن ماجه» (سئن الترمذي». كتاب الدعوات» رقم مل وسنن ابن ماجهء كتاب 
الزهد؛ باب الأمل والأجل 1516/١‏ رقم 4775). 
إفق في حاشية نسخة (ج): «وهو المختار (زيلعي)ة. 


حل (ديي ١اجرَيّ‏ 5 
7٠١‏ «إشس داهن (روميى مختصر القذوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الإباق 


وإذا أبق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فله عليه جعل 
أربعون درهمًاء وإن ردّه في أقل من ذلك فبحسابه» وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضى 
له بقيمته إلا درهماء * وإن أبق من الذي رده فلا شيء له عليه * وينبغي أن يشهد إذا أخذه 
آله أله البرهه فإن كان العيد الآيق وهنا فالتدل على المرتيق :وك كان غضيا فالبحل على 
الغاصن. 


كتاب الإياق 


قوله: (وإن كانت قيمته أقلّ من أربعين درهمًا قُضي له بقيمته إل درهمًا)» 

قال الإسبيجابي : ((وهذا قول أبي حنيفة ومحمداء [وقال أبو يوسفا: : له 
[باركاب] 0 7 واعتمده الومام المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة . 

قوله: (وإن أبَقّ من الذي رده فلا شىء له)ء قال فى «الهداية»: «هذا فى 


بعض النسخ » وهو صحيح أيضًاء وفي بعضها فلا شيء عليه)”" , 


220 زيادة من نسخة (ج). 
(؟) «وعلى رواية: (لا شيء عليه) أي لأنه أمانة في يده؛ كذا في «الهداية» ؟/ لاغ . 


قم 
1 جل يق قري 
كتاب إحياء الموات جناس «جج وزو مسن ام 


كتاب إحياء الموات 


الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنها أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعة» فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكًا في الإسلام لا يعرف 
له مالك بعينه وهو بعيد من القرية إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لم يسمع 
الصوت قبه فهو موات» من أحياه بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي 
حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد يملكه. / ويملك الذمي بالإحياء كما يملكه المسلمء ب] 
ومن حجر أرضًا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره» ولا يجوز إحياء 
ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحًا لحصائدهم» ومن حفر بئرًا في برية 
فله حريمها فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت للناضح فستون ذراعًا* 
وإن كانت عيئًا فحريمها ثلاث مئة ذراع»# فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منهء وما 
ترك الفرات والدجلة وعدل عنه ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه؛ وإن كان لا يجوز أن 


كتاب إحياء الموات. 


قوله: (وإن أحياه بغير إذنه لم يمْلِكه عند أبي حنيفة)» واختاره البرهانيٌ 
والنسفي وغيرهما. ؛ 

قوله: (فإن كانت للعطن» فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت للناضح 
فسِئون ذراعًا)» قال في «الهداية""'2: «ثم قيل الأربعون من كل الجوانب» 
والصحيح أنه من كل جانب»» وقال البرهاني: «أربعون ذراعًا من كل جانب 
في الأصح». 

وقوله: (ستون ذراعًا)» / هذا عندهماء وعئد أبي حنيفة أربعون ذراعَل دريس 
وجح دليله؛ واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

وقال فى «مختارات النوازل»: «من حفر بئرًا فى بِرَيّة» أي في برَيّة موات 
فله حريمها على قدر الحاجة من كل جانب» هو الصحيح». ١‏ 

قوله: (وإن كانت عيئًا فحريمها ثلاث مئة ذراع)» قال في «الينابيع؟: / مم 
«وذكر الطحاوي / خمس مئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل هو موكول اج/:مه 


5/4ى”, 


ا ميختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


يعود إليه فهو كالمرات إذا لم يكن حريمًا لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام» ومن كان له 
نهر ني أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك» وقال أبو 
يوسف ومحمد: له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه * والله أعلم . 


إلى رأي الفتويين”'' واجتهادهم . 

قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا 
أن يقيم البينةء وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسَنَاةٌ النهر يمشي عليها ويلقي 
عليها طينه»؛ هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحو ذلك» 
فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق» قال الهئدُوّاني : حل بقوله في 
الغرسء وبقولهما في الطين»» واختار قوله المحبوبي والنسفي. 

د مسألة: إذا اجتمعوا علي كي الور ارافان انو صفق البدا د 
أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل رفع عنه مؤنة الكري وكان على من بقي» وقال 
أو توسفة وسحييد : يكو الكرى عليينع جميعا فى اول الشهر إلى اخرة 
بحصص الشرب' والأراضيء قال القاضي”: «وبقول أبي حنيفة أخذوا في 


الفتوى) . 


0 في نسختي (أ وب): «القنويين؛» وفى (د): «المفعين»: وفى حاشيتها ذكر أن فى نسخة: «الفعويّة» 
وفي (ج): «الفيرين؟ كذا بدون تتقيط!. ش 

(؟) كرِيّ النهرّ: استحدث حَفْرّه. (انظر طلية الطلبة ص 21١‏ والقاموس المحيط ص 1917). 

(9) «فتاوى قاضى خان» 1197/6 7. 


وق 
1 جى١ايج‏ ١اجَرَيَ‏ 
ل اس (شكس (جن (دزو مس 51 


كتاب المأذون 


إذا أذن المولى لعبده في التجارة إِذنّا عامًا جاز تصرفه في سائر التجارات يشتري 
ويبيع ويرهن ويسترهن» / وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعهاء وإن [دمة 
أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون» وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز؛ وليس له أن 
يتزوج ولا يزوج مماليكه* ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عرض 
إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه» وديونه متعلقة برقبته ويباع للغرماء إلا 
أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد 
الحرية وإن حجر عليه لم يصر محجورًا عليه حتى يظهر الحجر عليه بين أهل سوقه؛ فإن 
مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدًا صار المأذون محجورًا عليه» وإن أبق العبد 
صار محجورًاء وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يذه من المال عند أبي حنيقة»* وإذا 
لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يدهء فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند 
أبي حئيفة» # وقال أبو يوسف ومحمد يملك ما في يده وإذا باع من المولى شيئًا بمثل / [مب) 
قيمته جاز» فإن باعه بنقصان لم يجزء وإن باعه المولى شيئًا بمثل القيمة أو أقل جاز 
البيع» فإن سلمه إليه قبل قبض الئمن بطل الثمن» وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن 


كتاب المأذون 

قوله: (ولا يروّج مماليكه)» هذا على إطلاقه قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: / له أن يزوج أمته؛ واختار قولهما المحبوبي والنسفي برهم 
والمّوصلي وصدر الشريعة» ورجح دليلهماء والله أعلم . 

قوله: ازإنا خسو عليه نإترر جاب تيساافي يده تن البكال عند ني 
حنيفة» وعندهما: لا يصح)ء واختار قوله من تقدم ذكره”0) 

قوله: (وإن أَعْنَقَ عبِيدَهُ لم يعتقوا عند أبي حنيفة): قال في «الينابيع»: 
يريد به لم يعتقوا في حق الغرماء / فلهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهم من جربا 
ثمنهم. أما في حق المولى فهم أحرارٌ بالإجماع»» واختار قولّه الأئمة 
المذكوررون أولا. 


.5489/14 أي في المسألة السابقة؛ وانظر «الهداية؛‎ )١( 


م مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


جازء وإن أعتق المولى المأذرن وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماء؛ 
وما بقى من الديون يطالب بها المعتق» وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليهاء 
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل 
البيع . 


كتاب المزارعة جاص دجن (نزو م سسى ان 


كتاب المزارعة 


قال أبو حنيفة رحمه الله : المزارعة بالثلث والربع باطلة» وال أبو يوسف ومحمد: 
جائزة؛ # وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من 
آخر جازت المزارعة» وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت» وإن 
كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جاز» وإن كانت الأرض والبقر لواحد 


والعمل والبذر لآخر فهي باطلة. ولا تصح المزارعة / إلا على مدة معلومة وإن يكون 


كتاب المزارعة 

قوله: (قال أبو حنيفة: المزارعة بِالئُلْت والرُبْع باطلةٌء وقال أبو يوسف 
ومحمد: جائزة)» والفتوى على قولهماء قاله قاضى خان فى أول الكتاب27, 
وقال أيضًا في كتاب المزارعة”: «والفتوى على قولهما لتعامل الناس بها في 
جميع البلدان»» وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة على قولهماء 
والفتوى على قولهما»ء وقال في «مختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزة» 
وهو اختيار مشايخ بَلْحْ وهو الأصحء وعليه الفتوى»؛ وقال في «الحقائق»: 
«والفتوى على قولهما للتعاملا» وقال فى «الصغرى»: «وفى المزارعة 
لعفا له زوزلر مسو لمكن متاو قو ا كدي ات سحو لمك نا لفتررنة 
والبلوى»» وقال فى «التدمة» فى شركة التعاوف: «أخذ الفتيه أبو الليث بقول 
أبن عنيفة :في الأجير المتدرك إذا عللة ده لشي لاتيصيعه» نوب أفنى 7 
وفى المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على / قول أبى يوسف ومحمد 
لمكان9») الضرورة والبلوى»» وقال فى «الفتاوى الكبرى»: «المزارعة 
والمجافلة فيد الى تعقتة فاجلا 0 ومن ابن ورسفة ونيد كات ناننا 
والفتوى على قولهما»؛ وقال في «الهدابة»”©: «إلا أن الفتوى على قولهما 
لعاحة الفافى إلرياء :لقيو تعزول الأنتييا بولسا يف ل العام كنا 
(1) «الفتاوى الخانية» 5/١‏ 
(؟) من «الفتاوى» #/ ,١097١‏ 


إفرف في الأصل : االمضان) والمثيت من 5-5 ود). 
7/5 


[دة] 


[د/لااب] 


[الب] 


جره 


[حمي] 


[ب/رواب] 


5م مختصر القَذُوري/ التصحيح والترجيح 


الخارج شائعًا بينهماء فإن شرطا لأحدهما تفزانًا مسماة فهي باطلة» وكذلك إن شرطا ما 
على الماذيانات والسواقي» فإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط وإن لم تخرج 
الأرض شيعاً فلا شيء للعامل؛ وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذرء وإن كان البذر من قبل 
رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج» * وقال محمذ: 
له أجر مثله العا ما بلغ» وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلهاء وإذا 
عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه» وإذا امتنع الذي ليس من 
قبله البذر أجبره الحاكم على العمل» وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة. * فإذا 
الققنتمدة المزارعة والزوع لم يدرك كان على المزارع أخن مكل تصيه مق الارهن إلى أن 
يستحصدء والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهماء وأجرة الحصاد والرفاع والدياس 
والتذرية عليهما بالحصصء فإن شرطا في المزارعة/ على العامل فسدت* والله أعلم . 


في الاستصناع». وقال الإمام المحبوبي: «وصحت عندهماء وبه يفتى'» 
ومشى عليه النسفي . 

قوله: (وإذا فسدت [المزارعة]”" فالخارج لصاحب البَذْرء فإن كان البَذرُ 
من قِبَلِ رت / الأرض فللعامل أجر مثله. لا يزاد على قذر ما شرط له من 
الخارج)؛ قال في «الهداية”" : «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي . 

قوله: (وإذا مات أحد المتعاقدين بطلّت المزارعة)» هذا جواب القياس» 
وفي الاستحسان: إذا مات أحدهما وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى 
يستحصد ذلك الزرع من الأرض ثم يبطل في الباقي. 

وإذا مات ربٌ الأرض وامتنع العامل من العمل لم يجبر» وللورثة خيارات 
ثلاث: إن شاءوا قلعوا الزرع 0 بينهم) وإن شاءوا أعطوا الزارع قيمة 
نصيبه من الزرع» وإن شاءوا أنفقوا على الزرع من مالهم ثم يرجعون على 
لمزارع بحصته» وكذلك لو مات المزارع وامتنع ورثته من العمل» نص عليه 
في «الكافي) و« التبيين)0 وغيرهماء والله أعلم. 

قوله: (فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت)» هذا ظاهر الرواية» 
وأفتى به الحسام الشهيد في «الكبرى»» وقال: «عن الحسن عن أبي حنيفة أنه 
)١(‏ زيادة من نسخة (ج). 


0 7/4 
(9) في نسخة (د): «التبيان». 


كتاب المزارعة نض 


جائز ووظااعن بي يوسف»؛ وقال فى ل ا 
يجوز 3 شرط ذلك على العامة ما اعتيارًا 00 4 ام 


في 00 "دوعن العو وم وقال في ل 00 اختيار 
مشايخ خراسان» قال الفقيه: وبه نأخذ»» وقال الإسبيجابي : عن أبي يوسف: 
إن شرطا ذلك على الوسط جازء وإن شرطا على العامل فكذلك؛ وهو اختيار 


مشايخ العراق اتباعًا للتعامل»؛ وقال في ١مختارات‏ النوازل»: «1و]هو اختيار 
ا رت يي 0 والله أعلم. 


4 لضفن 

«فتاوى العخاصي» المسماة بالكبرى» كانت للصدر الشهيد فبوّبها كالفتاوى الصغرى» والخاصى 
هر القاضي يوسف بن أحمد بن أبي بكر الُرَارزْمِي» جمال الأئمة المعروف بالخاصي» أخذ عن 
كبار علماء عصره كالصدر الشهيد وقاضي خان. ذكر القاري أنه كان في أوائل المئة السادسة. 
(الجواهر المضية 111//8 رقم 1871» تاج التراجم ص 2519 77١‏ رقم 514 كشف الظئون 
17 الفواتد البهية ص 1/4" رقم 00) . ونقل في «الفوائد» عن «الكشف» عند ذكره كتاب 
الفصول في الأصول أن وفاته سنة 575» وهو سهوء فإن صاحب الفصول غير المترجم واسمه 
موفق الخاصي» وقد ذكره في «الجواهر» */ 514 برقم 11/14. 

(9) عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم .. المَضْليِء » إمام الدنيا في وقتهء من أهل الكوفة. من تصانيفه: 
ل المنقذ من الزلل في مسائل الجدل والفحول في علم الأصول. 
توفي سنة 0717 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية؟/ 47١‏ 477 رقم 2414 تاج التراجم ص 
رقم .)١47‏ 


اللكناا 


[ب/م 


العافنا 


[حجارهدا] 


م 
دعبي ١‏ 5 1 
0 0 مختصر القذوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المساقاة 


قال أبو حنيفة : المسأقاة بحزء من الثمر باطلة وال أبو يبوسف ومحمد جائزة* إذا 
ذكر مدة معلومة وؤسمى جزءا من الثمر مشاعاء وتجوز المساقاة في الدخل والشجر 
والكرم والرطاب وأصول الباذنجان» فإذا دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل 


كتاب المسافقاة 

قوله: (قال أبو حنيفة: المساقاة بحرء من الثمرة مشاعًا باطلة. وقال أبى 
ال : جائزة)» 00 ال 0 0 
أبي يوسف ومعحمد جائزتان» ا وقال الإمام أبو الثناء 
محمود البخاري اللؤلؤي”'"' : «وقالا: المعاملة والمزارعة جائزتان عند 
استجماع شراتئطهماء والفتوى على قولهما / الام 

قوله: (إذا ذكر مدة معلومة): قال في «الهداية)””:/ (وشرط المدة قياس 
فيه » آنه إجارة معنى كما فى المزارعة» وفى الاستحسان لو لم يبين يجوز» 
ويقع على أول ثمرة تخرج » لأن التمدن لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت» 
لأن له نهاية معلومة / فلا يشترط بيان المدة. . . بخلاف ما إذا دفع إليه غرسًا 
قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة لأنه يتفاوت بقوة 
الأرض وضعفها تفاونًا فاحشَّاء وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً أو أصول رطبة على 
أن يقوم عليهاء أو أطلق في الرطبة» تفسد المعاملة لأنه ليس لذلك نهاية 
) لم يتبين لي اسم صاحب هذه الكنية. وفي المخطوطة (ب) قال: «أبو المحامد حسام الدين»؛ رفي 

(د): «أبو الحامد'. 
(5) هو محمود بن محمد بن داود الأمْمَّتَجِي البخاري اللُّؤْنُوِي أبو المحامد» كان شيخًا فقيهًا أصوا 

حافظا فاضلاً. صنف شرححا على منظومة الإمام التُسفي وسماه الحقائق. 0 


ومات شهيدًا 51/١‏ رحمه الله تعالى. (الجراهر المضية ”/ 449غ» رقم تاج التراجم 


ص 597 رقم 2187 الفرائد البهية ص 49؟ رقم 5 كشف الظنون 187/7» هدية العارفين 
). 


(*62 انظر «الهداية» 1//4”» وقد نقل المصنف هذا عنه بشيء من التصرف والاختصار. 


كتاب المساقاة لقن 


جازء وإن كانت قد انتهت لم تجزء وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله» وتبطل 
المساقاة بالموت وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. 


معلومة لأنها تثمر ما تركت في الأرض فجهلت المذة»» والله أعلم. 


1 


[عتب] 


عر دهع <«جرَي 0 
17 طنكس ددن لاروميى مختصر العذوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب النكحاح 


التكاح ينحقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن 
الاق ١‏ سف سسا عد ود و لو اده ولا ينعقد تكاح 
المسلمين إلا بجضور شاهدين حرين بالغين غاقلين ملمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا 
أو غير عدول أو محدودين في قذفء وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف*. ولا يحل/ للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء 
ولا ابنته ولا بنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا بينات أخته ولا بعمته ولا بخالته ولا 
ببنات أخيه ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل» ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء 
كانت في حجره أو في حجر غيره. ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا 
بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعةء رابسم بد الح بتكام ير عملت اجنين 
وطنّاء ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا على بنت ألختها ولا على بنت أخيهاء 
ولا بجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى» ولا 
بأس بأن يجمع ب 6 ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها 
وابنتها: وإذا طلق الرجل امرأته طلاًا بائنا لم يجز أن يتزوج بأختها حتى تنقضي علتهاء 
ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدهاء ويجوز تزويج الكتابيات ولا يجوز 
تزويج المجوسيات ولا الوثنيات» ويجوز تزويج/ الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدين ويقرون 
بكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم» ويجوز للمحرم 
والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرامء وينعقد نكاح إلمرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها 
وإن لم يعقد عليها ول عند أبي حنيفة» بكرًا كانت أو ثِيبّاء *# وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ينعقد إلا بولي» ولا يجوز للولي إجباز البكر البالغة على النكاح» وإذا استأذنها فسكتت أو 
ضحكت فذلك إذن منهاء وإن أبت لم يزوجهاء وإذا استأذن الغيب فلا بد من رضاها 


كتاب النكاح 


قوله: (فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذُمّيِين جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء وقال محمد: لا يجوز)ء قال الأسبيجابي: (الصحيح قولهماك»»ء 
ومشى عليه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها 
ول عند أبي حنيفة» يكوا كانت أو ليبا ) قال الإسبيجابى - اوعن ابن 


كتاب التكاح لق 


بالقول» وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أر جراحة فهي في حكم الأبكار» وإن زالت 
بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة» * وإذا قال الزوج: بلغك التكاح وسكث وقالت بل رددت» 
فالقول قولها ولا يمين عليهاء ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة وثال أبو يوسف 
ومحمد يستحلف فيه . وينعقد النكاح بلفظة التكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة» 


يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» وهو الصحيح»؛ وقال في «الهداية"2 : 
في ظاهر الرواية. . ويروى 0 محمد إلى قولهما»؛ واختاره المحبوبي 
والنسفي» وروى الحسن عن أبي لت ل ا ا ا 
لا يصح؛ واختار هذا السرخسي وغيره» قال القاضب 5 : «والمختار في زماننا 
للنتوى رواب الحسوعقال شسسن الكنية ى 19 اوري إلن الاضفاطة. 

قوله: (وإن زالت بزنا فكذلك عند أبى حنيفة)؛ قال فى «الهداية]؟؟: 
اوقا افر روعاف وميه والقتانيى . لا كدقفي يسكرتهافء وقال اعفن 
الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي» وقال ' 
في (الحقائق»: «والخلاف فيما إذا لم يصر الفجور عادة لها ولم يُقَم عليها 
الحدء حتى إذا اعتادت ذلك أو أخرجت فأقيم عليها الحد / يشترط تُطقها بمب 
بالاتفاق» هو الصحيح»» والله أعلم . 

قوله: (وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتٌ؛. وقالت: بل رددث» فالقول 
قولها ولا يمين عليهاء ولا يستحلف في النكاح عند أبي حيئفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يستحلف فيه)؛ قال في «الحقائق»: «والفتوى في النكاح على 
قولهما لعموم البلوى» ‏ من «التتمة» وفتاوى قاضي خان »2 وذكر في جامع 
البَزّدَوي””' : أن هذا كله إذا لم يكن قصد به المال» فإن قصد به المال وجب 
الاستحلاف عندهمء كامرأة ادعت على رجل أنه تزوجها بكذا وأنه طلقها قبل 


)1١(‏ كلك 

(؟) «الفتاوى الخانية» 76/١‏ ؟, 

() فى (ج ود): «هذا أقرب إلى الاحتياط». 

000 20 

(0) البَردْوِي؛ هو علي بن محمد بن الحسين» فخر الإسلام أبو الحسن» له كتاب «المبسوط»»؛ وشرح 
الجامع الكبير والجامع الصغير وله كتاب في الأصول مشهور. توفي رحمه الله سنة 485 
سدمر قنك 
قال في «كشف الظنون" : «والجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي». (الكشف 457١/١‏ تاج 
التراجم ص 75١5 07١6‏ رقم 157» الفوائد البهية ص 5١١-509‏ رقم 1317). 


ع 


الذدا 


[درسيع 1 


اج/تما] 


دق مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
ولا ينعقد بلمظ الإجارة* والإعارة/ والإباحة» ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الولي بكرًا كانت أو ثياء والولي هو العصبةء فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد 
بلوغهماء وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على 
النتكاح وإن شاء فسخ # . ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجئون ولا لكافر على مسلمة» 
وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج»* ومن لا ولي لها إذا زوجها 
مولاها الذي أعتقها جاز. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن 


أن يدخل بها ولزمه لها نصفهء / يستحلف لها عند أبي حنيفة أيضًاء لأن 
المقصود به المال» ثم يثبت المال بنكوله ولا يغبت 0 

قوله: (ولا يدعقد بلفظ الإجارة). قال في «عبارات ““النواز زل»: «هو 
الصحيح» وينعقد بلفظ البيع» هو الصحيح)»؛ ومثله في «الهداية؛». قال 
الشراح: الأول احتراز عن قول الكزْخي أنه ينعقد به» والثاني عن قول 
الأعمتن أنه لا ينعقد به. 

قوله: (وإن زوّجها غيرُ الأب والجدء / فلكلٌ واحد منهما الخيار إذا بلغ» 
إن شاء أقام على التكاح وإن شاء فسخ)» قال في «الهداية»”'' : اوهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدء وقأل أبو يوسف: لا خيار لهما»» قال الإسبيجابي: 
«والصحيح قولهما»؛ ومشى عليه المحبوبي والنسفي» وقال في «الهداية)0© : 
«وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي» وهو الصحيح 
من الرواية». 

قوله: (وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج)؛ قال 
في «الهداية)!؟': «معناه عند عدم العصبات» وهذا استحسان» وقال محمد: لا 
يشبت وهو القياس» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول أبي يوسف في ذلك 
مُضُطرب» والأشهر أنه مع محمد). 
قلت: قال في «الكافي»: «الجمهور أن أبا يوست 8 أي حنيفة»» وقال 
فى «التبيين)0: "وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات؛»» وعلى 


)١(‏ فى (ج) و(د): «مختارات التوازل». 
40 0 
إض4 افتنيرفة 
4 6 يفم 


(6) 7ت تبيين الحقائق» للزيلعي 3 


كتاب التكاح دقف 


برج والغيبة المنقطعة أن يكون ذ في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرةثةة. 
والكفاءة في النكاح معثبرة ؛ اذا تؤزوجت المرأة غير كفو فللأولياء أن يفرقوا بينهما 2 


الانتحياة مقى'الإمام المتشوبي والتنقي بوصنلاز الشريعة. ٠‏ 

قوله : (وألعَيبة المنقطعة أن يكون في بلدٍ لا تصل إليه القوافل في السَّنة إلا 
مرّة)» ذكره في «الينابيع؟ عن أبي هاه" وكشكو روقان الاسطماني: 
«ومنهم من قذره بمذة السفرء / وهو الذي عليه الفتوى» وفي «الصغرى؟: بم 
ذكر الفضلي أنه يفتى بالشهرء او لمجي أنه يفتى بثلاثة أيأم»ء وقال في 
«الهداية)"؟" : الوهو اختيار بعض / المتأخرين»» وفي «التبيين”"“: (أكثر 6/1 
المتأخرين؟» منهم: القاضي أبو علي التسفي” 04 وسعد بن معاذ المَرُوزي يي 
ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي السّغْدي”" / وأبو اليسر البزدوي”” ٠‏ يببسب 
والصدر الشهيد وتبعهم النسفي . 

وقبل: إذا كان بحال يفوت الكفؤ الخاطب باستطلاع رأيه» وهذا أقرب 
إلى الفقهء ونُسَّب هذا في «الينابيع» لمحمد بن الفضل وقال: «قيل: وهذا 
أقرب إلى الصواب»» وقال السرخسي في «المبسوط»: «هو الأصحاء وقال 
الإمام المحبوبي: "عليه الأكثراء وصدّر به صدر الشريعة» [قلت]”؟: وهو 
أصح من تصحيح «الينابيع»» والله اعلم . 

قوله: (وإذا تزوجت المرأة بغير كفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما)» والمراد 


51/4 هو السيّد الإمام أبو شجاع الذي كان في زمن الإمام علي السْعْدي» قاله القرشي في الجواهر‎ )١( 
ه.‎ 45١ رقم 1971؛ قلت: ومات السغدي سنة‎ 

(ف4 لفايلرقة 

ضف مققيات” 

() له ذكر فى #الجواهر المضيّة») ؟/ 565. 

(5) كنيته: أبو عصمة:؛ قال الدكتور عبد الفتاح الحلو: هو من رجال القرن الثالث. (انظر الجواهر 
المضية 55/4 رقم .156١‏ 

000 ل اوت ل ل مرا د ل ارا ا 
السغدي» أبو الحسن شيخ الإسلام» ا م ”رقم 151). 

“4 هو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» أ أخ الإمام علي البزدوي ؛ كان من فحول المناظرين. 
تفقه عليه جماعة منهم أبر بكر السّمرقندي صاحب تحفة الفقهاء . توفي سنة 4917 رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 438/4 44 رقم 241447 تاج التراجم ص 710 رقم 4507 الفوائد البهية ص 
١ا5رقما*‏ 0 

)2 زيادة لفظ «قلت»» من نسخة (ج). 


العلعنا 


[ج/ماد1] 


[ب/لاكب] 


يض مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والكماء ة تعتبر في النس ب والدّين* والمال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة» * وتعتبر في 


بالآولياء هنا العصبات فقطء ذكره في «الخلاصة»» وهذا ما لم تلد وهذا 
9 ظاهر الرواية» وعلى ما اختاره الس رخحسى: لا يصح العقد أصلاًء قال 
الإسبيجابي: «وإذا زوجها أحد الأولياة من يز كفو لم يكن للباقين حق 
الاعتراض عند أبي حنيفة» والصحيح قول أبي حنيفة» وقالا: لهم ذلك». 
قوله: (في النسب / والدّين)»: قال الإسبيجابي : «وأما اعتبار الذين فهو 
يول أبي حنيفة» راك أبو يوسف: العضق الموطي اليؤتر» وقال محمد: 


3 


الْذّين غير معتبر إلا أن يكون امرأ مسِتَحفاء كمن يسكر ويمشي في الأسواق 
5 والصحيح قول أبي حنيفة)1. وقال الومام المحبوبي : اهو اختيار 
الإمام محمد بن لمعيل البخاري»» وخالف في اليا وقال: [الححرق على 
قول محمدكا وقال السزخسي : (الصحيح من مذهب ابي حنيفة أن الكفاءة / 
من حيث الصلاح غير معتبرة») 

قلت: الأول أولى» لقول الإمام نجم الأئمة في شرح هذا الكتاب: 
ااشرط الكفاءة يعتبر”'' في سبعة أوجه. .. خامسها: الذيانة» هو الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة وأبى يوسف» لأنها من أعلى المفاخرء والمرأة تعيّر بفسق - 

خا ا ايد 0 0 

ارو كرت ها داعيم بويا وعلى كد نتراءاتي لوديا م 
مده عد سسب «(ط س م) 
6 042 

قوله: (والمال وهو 0 0 مالكًا للمير و ااا قال في «الهداية)0* : 
«وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية. . والمراد بالمهر قدر ما يتعارفوا تعجيله. . 
وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر. . وأما الكفاءة في 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (د): افيسخر منه». 
فق في (د) : (معتبر؟. 


فى لماسفة 
(1) في (د): «الصحيحكء وذكر المصنف مثل هذه الرموز ‏ نقلاً عن شرح الزاهدي ‏ غير مرة» دون بيان 
المراد منها 


4 طرفم 


كتاب التكاح 


د رضن 


الصنائع» * وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللاو ولياء الاعتراض عليها عند أبي 
حنيفة* حتى يتم لها مهر مئلها أو يفارقهاء ٠‏ / وإذا ذوج أبنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو آثتب] 
ابئه الصغير وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد *: 


الغنى فمعتبرة في قول / أبي حنيفة ومحمد». [ا/خاب] 

قلت غ7 خلاف ظاهر الرواية» وهو ظاهر من السّوقء قال الإمام 
المحبوبي: «والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة ؛ هو الصحيح؛؛ والله 
أعلم . 

قوله : اوتعخر في الضالع )م قال في «الهداية 
وميحمد» [و وآعن أبي حنيفة روايتان» وعن أبي يوسف لا تعتير ر إلا أن تفحش 
كالحجام والحائك»)» وقال الزاهدي: «وعن أبي و وأظهر / الروايتين : جعي 
لا تعتبر إلا أن تفحش»» ذكر في «شرح الطحاوي:”" أن أرباب الصناعات 
المتقاربة أكفاءٌ بخلاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبي ‏ قال: «وحرفة» 
فحائك أو حجّام أو كنّاس أو دبَاغغ ليس بكفؤ لعطار أو بزار أو صرافء به 
يفتى) . : 
قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها 0 الاعتراض عليها 
عند أبي حنيفة)» وقالا : ليس لهم ذلك» ورجح لعل أبي حنيفة» واعتمده 
الأئمة : : المحبوبي والنسفي والمَؤصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإذا روّج الأب ابنته الصغيرة 5 ونقص من مهرهاء أو ابنه وزاد في 
مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد). قال 
الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة وزفرء وقال أبق ايف ومحمل: لا 
يجوزء واختلف في قولهماء أنه هل يجوز العقد / أم لا؟ والصحيح قول أبي رررميع 


ا #وهذا عند أبي يوسف 


/١ أي الكفاءة في الغنى» «حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة».(«الهداية؛‎ )١ 
0000 
زقة لضفم‎ 

زفيق كذا جاء ذكره مرات عديدة من غير بيان اسم الشارح. ٠‏ وفي اكشف الظنون» (15/ 2155717 1578) 

أسماء عشرة من العلماء شرحوا مختصر الطحاوي. ثم رأيت الأستاذ أبا الوفاء الأفغاني يكثر التقل 

في تحقيقه لمختصر الطحاوي عن نسخة مخطوطة لشرح الإسبيجابي (علي بن محمد بن 
إسماعيل) عليه. وقد تطابق ما ذكره ابن قطلوبغا في هذا الكتاب : ص 751 - نقلاً عن شرح 

الطحاوي» مع نقلٍ ذكره الأفغاني عن شرح الطحاوي للإسبيجابي. (انظر مختصر الطحاوي ص 

لالالات رقم ٠ 201١‏ فيكون المراد: : شرح الطحاوي للإسبيجابي. 


بها 


[جرمد 


14/1 


ان مختصر القَدُوري/ التصحيح والترجيح 


ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرًا ويصح وإن لم يسم فيه مهرّاء وأقل المهر عشرة دراهم» 
ومن سمى مهرًا عشرة فما زاد فلها المسمى إن دخل بها أو مات عنهاء فإن سمى أقل من 
عشرة فلها عشرة» وإن طلقها قبل الدخول بها أو الخلوة فلها نصف المسمى» وإن تزوجها 
ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها 
زوجهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بثلاثة أثواب من كسوة مثلهك * وإن تزوج 


حنيفة؟» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم 
قوله: (وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها)ء قال في «الينابيع) : «على 

اعتبار 90 المرأة في اليسان والإعسارء / هذا تالاص + وقال في 

لازوولية ١1‏ #ادترلدة عد بيوة مكلها: إكارة الي أنه عكر هاليا!' + دشر فول 
الكرخى فى المتعة الواجبة» لقيامها مقام مهر المثل» والصحيح أنه يعتبر حاله 
١ 3‏ 5 ال يل م زهر4ق 

عملا بالنص وهو قوله تعالى : لعل الْوْيِع قَدَرُهْ وَعَلَ الْمَفَيرٍ مَدَرَم4'*/ وقال 

في «التحفة"!”: «يعتبر فيها حال الرجل كما في النفقة» هو الصحيح»» وقال 

الزاهدي : الوعند د وعدن ل رارض وكير الم ومو 

ا قلت: : تصحيح 5 أولى لإشارة هذا ١١‏ الكتاب)37 3 ولاتعاقهم على 

أن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل لأنها حَلَفْه ولا تنقص عن خمسة 

دراهم أن أقل المهر عشرة» ولو اعتبر كدَرُه لناقض هذا. والنص الذي دك 

في المتعة؛ قيل إنه في المتعة المستحبة لظواهر النصوص. 
قال الإمام أبو الحسن لخر حي في (ممختصرها: (والمتعة عندنا إذا كانت 

واجبة فهي / على قدر حال المر أق» ويُّنظر إلى متعة مثلها كما ينظر إلى مهر 

4 الشف لفرة 

() في (ج): ااحالهما» تحريف. 

(*) سورة البقرة» الآية رقم 75؟. 

(؟) تحفة الفقهاء ؟// ,.15١ 2١69‏ 

)2 هو الإمام الكبير الشأن أحمد بن علي؛ أبو بكر الرازي» المعروف بالجَصّاص» مولده سنة ””0٠6‏ 
سكن يغدادء وعنه أخذ فتهاؤهاء تفقه على أبي الحسن الكرخي» وبه انتفع وعليه تخرج. رزررى 
الحديث» وكان مشهورًا بِالْرّهد والورع. له : أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر 
الطحاوي وله كتاب في الأصولء وشّرّح الجامعين لمحمذ بن الحسن وغير ذلك من المصنفات. 
توفي سنة 7/١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 5٠١/١‏ 774 رقم 2150 تاج التراجم ص 
5 41 رقم 21١‏ الفوائد البهية ص 07 4 رقم 09. 

)00 أي مختصر القدوري: وذلك عند قوله : من كسوة مثلهاة» انظر الورقة ١'س.‏ 


كتاب التكاح نضضن 
المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلهاء وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا 
ثم تراضيا على تسمية فهي مهر لها إن دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها 
المتعة» وإن زادها فى المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول» فإن 
حطت عنه من مهرها صح الحط» وإذا خلا الزوج / بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم 
طلقها فلها كمال المهرء فإن كان أحدعما مريضًا* أو صائمًا في رمضان* أو محرمًا بحج 
كلها ون كانت عو وا : قدر الرجل كما قال جل وعدر: «لّ 
سام يسع 0 د 5 0 ّ 0 1 0 1 

ناح عَلَتَجر إن طلقم النْساء مَا لم تمسوهن أو تَفْرصُوا لهن فريصَة وَميَعوهن على الوسع 


َدَرْمُ وَعَلَ الْمُقَيرٍ هَدَرْمُ منَهَا لوف عَنًا عل لم4١1‏ . والمتعة الواجبة 
عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهرًا ولا بغضهء لقول الله جل وعرٌ: 
لم علتِهنَ بن عِنَوْ صََدُونَا سيوم يهن سلما جيلا74". وقال: ون 
لني من قل أن ترق ققد وانكم ع ؤيضة قشف نا وض 74ا+وكل 
مطلقة مدخول”” بها أو غير مدخول [بها] وجب لها بالطلاق مهر فلا متعة لها 
واجبة» وتستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب في الحكم» وهذا قول أصحابنا 
جميعًا». انتهى . والظاهر أن مرجع هذه الإشارة جميعٌ ما ذكر ‏ ويؤيده ما 
قدمنا[ه] من إشارة «الكتاب؟ وما بعدها ‏ وصرفها إلى البعض يتتوقف على نقل 
عنهم يوجب ذلك. 

قوله: / (أو كان أحدهما مريضًا)» قال في «الهداية»"': «أما المرض 
فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضررء وقيل: مرضه لا يعرى عن 
تكسر وفتور» وهذا التفصيل فى مرضها)» قال الصدر الشهيد: / «هذا هو 
الصحيح؟» نص عليه 2 اشرح «الهداية)». 


قوله: (أو صائمًا في شهر رمضان)ء أخرج صوم غيره وهذا هو الصحيحء 


)00( سورة البقرة» الآية رقم ضقة 

(0) في نسختى: (أ و ب): «نماسوهن» ‏ بالألف وضم التاء ‏ وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ 
الباقرن: انَمَسُوهِن) بفتح التاء من غير ألف» وهو المثبت في (ج ود) 3 (انظر الموضح في وجوه 
القراءات وعللها لابن أبي مريم ؟/77١1).‏ 

(6)5 سورة الأحزاب» الآية رقم 49. 

(5) سورة البقرةء الآية رقم /3733. 

(5) فى (): «مدخولا». 

ل 


إهنناا 


[ب/بالاب] 


[د/ مآ 


[جروط] 


ب٠1‎ 


لون مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


أو عمرة أو كانت حائضًا فليست بخلوة صحيحة:ء وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال 
المهر عند أبي حنيفة . 

وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول بها وقد 
سمى لها مهرّاء * # وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد 


نص عليه فى «زاد الفقهاء» و«الينابيع؟ و«الهداية»). 
قوله: (وإذ خلا المحبوب بامرآته فلها كمال المهر عند أبى حنيفة)؛ قال 

أبو المعالي”'' في شرحه: «وقالا: لها نصف الصّداق» والصحيح قولهاء 

ومشى عليه المحبوبي وال: 98 وغيرهما . 
يد الا ا ا ل د 

مهرًا)ء وقال فئن 0 0 كذلك غير واحد»ء وقد صحّحه / ركن 

الأئمة الصَّبَاعى”' فى شرحه لهذا «الكتاب”:'» وكتب فوقه وتحته وقدامه: 

صح) صح» صح) وأشار إلى أن هذا من النساخ إلا من المصنف أو ظفر 

الخضتت برواية لم يظفر بها غيره» وهو بعيك» وقال قي ا(الينابيع؟: «المذكور 

في «الكتاب» غلط الناسخ؟» . 7 
وقد ظنْ صححةً هذه النسخة / شيخ الإسلام ركنن الآئمة (و)الواغاني 

ونجم الأئمة الحفصي”'". فكتب إليهما أبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في 

)١(‏ هو الإسبيجابي؛ محمد بن أحمد بن يوسفء أما الشرح المذكور فهو كتابه «زاد الفقهاء» الذي شرح 
به «مختصر القدوري»» الله أعلم. 

ةم قد يكون هذا الكتاب للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفى سنة 59لا 
إذ له شرح على «الهداية»؟ سماه: «معراج الدراية». (انظر كشف الظنون /١‏ 07271 

() هو عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصبّاغي ركن الأئمة ومفني الأمةء تفقه على الإمام أبي اليسر 

محمد البزدوي. (الجواهر المضية 457/7 رقم 4867 تاج التراجم صن ل الفوائد 
البهية ص ١7١‏ رقم 514). 

0 وفي هامش «كشف الظنون» ١774/7‏ «للساقي فوخ على القدررق: قال الزاهدي في 
المجتبى : : قد أورد في شرحه فرائد عظيمة لا توجد في غيره). 

(5» كذا في (أوب) » وقي (د): «والرّاغاني»» وفي (ج): «والوغاني»؛ وبإثبات واو العطف في جميع 
النسخ» والسياق يقتضي حذفها. . ولم أجده في كتب التراجم» وربما يكون قد حرّف من: 
«الوانجاني»» ففي «الجواهر المضية» 718/4؛ رقم 5005, و«الفوائد البهية»؛ ص ١١9‏ رقم 
/اه ١‏ : «الإمام ركن الدين الوانتجاني الخوارزمي» كان إمامًا جليلا. «ألخ1. 

(5) ظطاهر بن محمد بن عمر الحفصي» نجم الدين أبر المعالي» صاحب الفصول في علم الأصول» 


كتاب التكاح لي 


العقدين عوضًا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر متلهاء ٠»‏ وإذا تزوج حر 
امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلهاء * وإذا تزوج عبد حرة بإذن 
مولاه على خدمتها سنة جاز» وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنُها 


عند أبي حنيفة وأبي يوسفء ؛ وثال محمد: أبوها . ولا لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن 


التفاسير والأصول والشروح» فإنه ذكر في «الكشاف) !2 واتفسير الحاكم)ة 
وغيرهما أن المتعة مستحبة للتى طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهوا9 . 
وذكر في «الأصل؟ والافيوفان فى موضعين وازاد الفقهاء؛؟ وغيرها: أنها 
تنشحي لها المئعةة :فلا بصم اسطناوها من الاستخباف يخلاف التتؤفة لأنها 
مستثناة من الاستحباب بالوجوس”؛'؛ فاستصوبا ذلك واتفقا على أن المستئناة 
هي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرّاء والله أعلم. 

قوله: (وإن تزوج حرٌ امرأة على خدمته سَنَة أو على تعليم القرآن فلها 
مهر مثلها)» وقال محمد: لها قيمة خدمته» [و]المختار قولهما على الرسم » 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي / والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله : را ممم في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: أبوها)» واعتمد قولهما / الأكمة 
المذكورون قبله. 


ت أستاذا بي المؤيد الخوارزمي الخطيب» ومختار الزاهدي وغيرهما. (الجواهر المضية 104/١‏ رقم 
تاج التراجم ص ١0”‏ رقم 2119 الفوائد البهية ص ١59‏ رقم 167). 

(1) كتاب «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»؛ تأليف الإمام أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» المتوفى سنة 278؛ قال ابن قطلويعًا في «تاجه»: «صنف 
التصانيف البديعة» منها : الكشاف في تفسير القرآن العزيز» لم يصئف قبله مثله. ٠‏ (تاج التراجم ص 
47», وكشف الظنون 1409/8/7). 

(؟) هو والله أعلم - تفسير الحاكم الجْشّمِي المسمى ب«التهذيب»» تأليف أبي سعيد محسّن بن كرّامة 
البيهقي» ويقال له الحاكم الجشمي ٠‏ توفي مقتولاً بمكة سنة 4414 رحمه الله تعالى. (كشف الظنون 
١/لازى‏ الأعلام 589/0). 

0 انظر اكشاف» الزمخشري ١/4/ا7.‏ 

2 ع ل لي ا اج ع ا 
المتعة.. وقال: والمحخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فلها المتعة لأن 
الفرقة جاءت من قبل الزوج» لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة وهي فعل الزوج». (بدائع 
الصنائع ام 


[بردما] 


[جرددب] 


[كتب] 


[درعب] 


0# مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 
مولاهماء وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته بياع فيه؛ وإذا زوج أمته؛ فليس 
عليه/ أن يبوأها ينا للزوج ولكنها تخدم المولى» ويقال للزوج متى ظفرت بها وطتتهاء 
وإذا تزوج على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن ونْى 
بالشرط فلها المسمىء» وإن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر مثلهاء وإن تزوجها على 
حيوان غير موصوف* صحت التسمية ولها الوسط منه؛ والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك 
وإن شاء أعطاها قيمتهء ولو تزوجها على ثوب غير موصوف* فلها مهر مثلها. 

قوله: (وإذا زوج المولى أمته)؛ قال القاضي"'؟: «لو كانت صغيرة فعَتّقت 
ثم باغت كان لها خيار العتق. . والصحيح أنه لا يكون لها خيار البلوغ)» . 

قوله: (وإن تزوجها / على حيوان غير مَؤْصِوف . .)2 قال أبو الرجاء: 
«أراد أنه ذكر حِنسّه دون وَضّفْه؛ء وكذا في لبد 3 

قوله: (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف . .).» قال أبو الرجاء: (معناه 
ذكر الثوب ولم يزد عليه). : 

قال القاضي”": «ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الآثواب فإذا هي 
تسعة» قال محمد: لها التسعة وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 
التسعة» وفى قياس قول أبى حنيفة لها التسعة لا غير إذا كانت قيمة التسعة 
عش ادزام :ولو كانت الياب اد عفر قاحس ابعطنيها مر نض 
أي عشرة شاء. [و]في قياس قول أبي حنيفة: إن كان مهر مثلها مثل العشرة 
إذااعول الكنهاه ورل الأحس ولهاء اناف اعون ران كال تر «العهرة إذا 
غول الأجود فلتها العشرة». وإن كان أكضر إذا عنول الأحود وأقل إذا عول 
الأخس”* كان لها مهر المثل؛ كما لو تزوج على هذا العبد أو على هذا 
العبد» وأحدهما أوكس والآخر أرفع. والفتوى على قول أبي حنيفة». 

- ولو تزوجها على هذا الحر فإذا هو عبد. . وأخواتها””*'» قال القاضي: 
)١(‏ «فتاوى قاضي خان» /١‏ 416. 
0300( يل با : «معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيران دون 

الوصف» بأن يتزوجها على فرس أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة» لا تجوز 


التسمية» ويجب مهر المثل». 
(*) «فتاوى قاضى خان» 775/1١‏ 
في (أ وب وج): #الأحسن؛ وكذا في الموضعين السابقين» وهو تصحيفء والمثبت من (د) 
و!الخانية». وعبارة قاضي خان في هذه المسألة الأخيرة هى : «وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 
الأثواب إذا عزل الأجودء وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل». 
(0) أخوات المسألة المذكورة؛ كأن يقول: تزوجتك على هذا الخنزير؛ فإذا هو شاة» أو على هذه الشاة 


كتاب التكاح فض 

ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. وتزويج الأمة والعبد بغير إذن مولاهما موقوف 
فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل» وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا 
بغير رضاه» ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة للرجل أن 
يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جازء وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة 
الخيار في مطالبة زوجها أو وليهاء وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل 
الدخول فلا مهر لها وكذلك بعد الخلوة»/ فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على 
المسمى وعليها العدة ويقبت نسب ولدهاء * ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وينات 
عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتهاء ويعتبر في مهر المثل أن يتساوى 
المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصرء ويجوز تزويج الأمة 
مسلمة كانت أو كتابية . ولا يتزوج أمة على حرة» ويجوز تزويج الحرة على الأمة. وللحر 
أن يتزوج أربعًا من الحرائر والإماءء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك» ولا يتزوج العبد 
أكثر من اثنين» فإن طلق الحر إحدى الأربع طلانًا بائئا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى 
تنقضي عدتها. وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا 
وكذلك المكاتبة. وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح التكاح ولا خيار لهاء 
ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل 


«روى محمد عن أبي حنيفة أن لها مهر المثل» / وروى أبو يوسف عنه أن لها 
المشار إليه, وهو الصحيح؟. 

- ولو تزوجها على بيت وخادم؛ قال / أبو حنيفة لها ثمانون دينارّاء قيمة 
الخادم أربعون» وقيمة البيت أربعون» وقالا: يعتبر فيه الغلاء والرخص» 
والفتوى على قولهما"'' . 

- ولو زوج أمته فقتلت نفسهاء هل يسقط المهر؟ عن أبي حنيفة روايتان» 
والصحيح أنه لا يسقط”". 

قوله: (وثبت”” نسَبُ ولدها)ء قال فى «الجواهر»: «عند محمد يعتبر من 
وقت الدخول لا من وقت العقدء وعليه الفتوى»؛ وكذا قال قاضئ خان؟, 


الميتة فإذا هي ذكية» أو على هذا الخمر فإذا هو خْلُ.. وللمسألة حالات أخرى» وقد فضّل أحكام 
كل منها الإمام قاضي خان في افتاواه» /١‏ /ا/37. 781 7287 فراجعه هناك إن شكت. 

.7/1١ م١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(5) «الفتاوى الخانية» /١‏ 5786. 

(9) فى (ج ود) : «ويثبت؟. 

(4) فى «الفتاوى؟ "9/1/١‏ 


إايذناا 


1١ [جار‎ 


الفادنا 


زكاب] 


114 


[برذكب] 


]بك١رج[‎ 


ضقن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


نكاحها وبطل نكاح الأخرى» وإذا / كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها » وإذا كان بالزيج 1 


جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» * فإن كان عنيئا أجله 
الحاكم حولة* فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك» والفرقة تطليقة بائنة 
ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بهاء وإن كان مجبوبًا فرّق بينهما في الحال ولم يؤجله. 
والخصي يؤجل كما يؤجل العنين؛ وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي 
الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى الإسلام فرق بينهماء وكان ذلك طلاقًا بائنًا عند أبي 
حنيفة ومحمدة. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي 
امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاثًاء فإن كان دشل بها فلها المهر 
وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لهاء وإذا أسلمت المرأة فى ي دار الحرب لم تقع الفرقة عليها 
حتى تحيض ثلاث حيض» فإذا حاضت/ بانت من زوجهاء وإذا أسلم زوج الكتابية فهما 
على نكاحهماء وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهماء 
وإن سبي أحدهما وقعت البينونة بينهماء وإن سُبيا معًا لم تقع البينونة» وإذا خرجت المرأة 
إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة#. 


0 (وإن كان بالزوج جنون أو جذام / أو 0 ا 
اليه ل ا الف ان 
حنيفة وأبي يوسف»» وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
لعي 
الجماع؛ ل مع كي وما دونه يحسب وهو 7 
[والله أعلم]. 

ولو تزوج / امرأة تَعْلم حاله مع التي قبلهاء الصحيح أن لها حقٌّ 
الختضرمة: 

قوله: (وكان ذلك طلاقًا عند أبى حنيفة ومحمد)ء قال الإسبيجابي: 
الوقال أبو يوسف: هي فُرْقَةٌ بغير طلاق» والصحيح قولهما»» وعليه مشى 
المشايخ المذكورون قبله. 

قوله: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرةً / جاز أن تتزوّج» ولا عِدّة عليها 
عند أبى حنيفة)» قال الشيخ جمال الإسلام”' في شرحه: «وقالا: عليها 
)١(‏ المنسوب إلى إسبيجاب» كما قال المصنف ص 4787 وفي نسخة (د): «قال الإمام برهان الدين». 
(؟) أسعد بن محمد بن الحسين أبو المظفّرء جمال الإسلام الكرابيسي» له كتاب الفروق والموجز في 


فإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حملهاء * وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت 
البينوئة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق» * فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها 
المهر وإن كان لم يدخل بها فلها نصفه»؛ وإن كانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا 
مهر لهاء وإن كانت الردة بعد الوطء فلها المهرء وإن ارتدا معًا وأسلما معًا فهما غلى 
تكاحهما.ء ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرئدة وكذلك المرتدة قلا 
يتزوجها مسلم ولا كافرء فإذا كان أحد الزوجين مسلمًا فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم 
أحدهما ولهما ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامهء وإذا كان أحد الأبوين/ كتابيًا والآخر 
مجوسيًا فالولد كتابي» وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو مي عدة كافر وذلك في دينهم جائز 
ثم أسلما أقرا عليه * وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما. 


العدق والصحيح قوله4ا, واعتمدء المذكورون قبل. 


قوله: (وإن كانت حابلاً لم نتزوّج حتى نَضَع حَمْلها). قال في ٠‏ 


«الهداية"!2: «وعن أبي حنيفة أنه يصمح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضعء 

كما في الحبلى من الزنا»» قال الإسبيجابي: «والصحيح هو الأول». 

قوله: (وإذا ارتدَ أحدُ الزوجين عن الإسلام»ء وقعت البَينُونة بينهما فُرْقة 
بغير طلاق)» قال فى «الهداية)2'7: «وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال 
مبعمدة إن كانت الرّدة من الروج فهي قرقة بظلاق41 واتمتمد قؤلهيا © الأممة 
المذ كووون ل 

قوله: لوإذا تزوّج الكافر بغير شُهُود أو في عدّة كافر وذلك في دينهم جائز 
ثم أُسْلّما قرا عليه)» قال ذف فى ازاد الفقهاء؛»: «وأما قوله في عدة كافر» فهو 
قول أبي عله ركان انرو نلا مسد زوفو اران عل ل 
قوله)» وأعتمده من ذكرنا)”* . 


5 الفقه شرح مختصر أبي جعفر» واختّلف في سنة وفاته» كما اختلف في تعيين الكتاب المشروح. 
انظر تعليق محقق الجواهر المضية 787/١‏ رقم 714ء وانظر: تاج التراجم ص 1757 رقم /ااء 
وكشف الظئون ١894/7‏ » والفوائد البهية ص 6٠‏ رقم 0/4. 

0 ا/رددل, 

قف 0 

() في نسخة (د): «فهي فرقة طلاق» واعتمد قوله الأئمةٌ». 

() أي: المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


(5» أي في ص775. 


زعتب] 
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وإذا كان لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو 
إحداهما بكرًا والأخرى ثيبّاء وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ثلثئان من القسم 
وللأمة الثلث؛ ولا حق لهن في القسنم حال السفرء ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى 
أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتهاء وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها 


صخ 
جى ١كري.‏ عجري 
ا نس ١ج‏ اروم سس 0م 


كتاب الزضاع 


قليل الرضاع وكثيره سواء؛ إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم» ومدة الرضاع 
عند أبي حنيفة ثلاثون شهرّاء وال أبو يوسف ومحمد سنتان*, فإذا مضت مدة الرضاع لم 
يتعلق بالرضاع تحريم. ويحرم/ من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاعة 0" 
فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يتزوج أم أخته من النسب» ويتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا 
يتزوج أخت ابنه من النسب» وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن 
يتزوج امرأة ابنه من النسب» ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية 
فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أب 


كتاب الرضاع 


قوله: (ومدة الرّضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرء وقال أبو يوسف 
ومحمد: سنتان)ء مشى على قوله المحبوبي والنسفي» وقال في «العوؤن على 
الدراية» : «ويقولهما / تأخذ في الفتوى»» وهذا أولى لأنه أجيب في «شرح / بز 
الهداية» عما يُستدل له به على الزيادة على سئتين وبعد الجواب / قال" : ميس 
«فكان الأصح قولهماء وهو مختار الطحاوي»؛ وقد روى فيه عن ابن عباس: 
الا رضاع بعد حولين). وعن ابن مسعود: (الا رضاع بعد حولين»» وروي 
الا رضاع بعد حولين)”) وغير ذلك والله أعلم . 

[و]الرضاع يحرّم في المدتين على القولين» فَطم في المدة ثم سقي بعده 
أو ولم يفطمء وهو الظاهر من المذهب» نص عليه في «الحقائق قَ؟ وفتاوى 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام ”/ 45 5.( دار الفكر). 

(5) انظر (فتح القدير؛ 5147/9 . 7/ 45 5. (دار الفكر). 

زفرة انظر «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد مع التعليق المميجد» للكنوي ؟/ 2544 0860 رقم 
0316١ 849‏ 5751» وفيه ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وعبد الله بن 
عباس. 
وفّه أيضا أن صديف: : الارضاع بعد حولين» رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه هكذا: : الارضاع 
إلا ماكان من حولين» 5 كم قال: : وأخرجه أبن أبي شيبة موقوًا على ابن مسعود وعلي» والدارقطني 
على عمر. 


إعتب] 


[د/ككب] 


اخريون ١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


للمرضعة» ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت 
أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأحيه من أبيه أن 
يتزوجهاء وكل صبيين اجتمعا على دي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج الآخرء ولا 
حوة أن يتزوج المرضعة أحد* من ولد التي أرضعت ولا ولد ولدها#, ولا يجوز أن 
يتزوج الصبي المرضع أضت الزوج لأنها عمته من الرضاع؛ وإذا اختلط/ اللين بالماء 
واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم» وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم» وإذا اختلط اللبن 
بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبًا عند أبي حنيفة#» 


قاضي خان» وقال في «مختارات النوازل4: «وعليه الفتوى؛؛ وقال فى 
«الينابيع! ': لاهي رواية محمدء وعليه الفتوى؛. وقال الناطفي في 0 
«الفتوى على ظاهر الرواية» . 

قوله: (ولا يتزوج المرضّعةً أحذّ)ء قال في «الجواهر؛: «صح”" بفتح 
ضاد مرضعة ورفع أحل) , 

/ قوله: (ولا ولد ولدها»؛ قال الإمام أبو الرجاء العَرْمِيني في الشرح: 
«اختلف النسخ والأساتذة في إعراب قوله: (ولا ولد): فبعضهم رفعوه 
وبعضهم نصبوه» وكان [شيخنا] شيخ الإسلام علاء الأئمة الحارثي”"' يقول : 
يجوز بالحركات الثلاثء أما الرفع فعطما على (أحذ)» وأما النصب فعطفا 
على (المرضَّعَةً)» أي لا يتزوج المرضعة ولد ولدها""» وأما الجر فعطمًا على 
(مِن ولد التي أرضعته)ء والرفع أظهرا . 

قوله: (وإن اختلط اللبّن بالطعام لم يتعلق به التحريم» وإن كان اللبن غالبًا 
عند أبي حنيفة)» قال في «الهداية!؟ : «وقالا: إذا كان اللّبِن غالبًا يتعلق به 
التحريم» وقولهما فيما إذا لم تمسه النارء حتى لو طبخ بها لا يتعلق به 
التحريم في قولهم جميعًا.. ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده» هو 
الصحيح؟؛ وقال قاضي خان”*': (إنه الأصح»؛ وهذا احتراز عن قول من قال 
)١(‏ في (د): «قال في الجواهر: صح صح). 
درق سك جرهه سياه ضر شيخ الإسلام بمروء له تصائيف 

منها: العون في الفقه. توفي سنة 7١”‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 451/7 رقم 1551», تاج 


التراجم ص ٠‏ رقم 273009 الفرائد البهية ص ”547 رقم 497). 
حرف كذا في النسخ المخطوطة. وكأن الصواب زيادة: «ولاق ليصير المعنى : دلا يتروج المرضعة ولا 


ولد ولدها...». 
(5) 1/وه5؟,. 
(ه0) «الفتاوى الخاتية» 7/1 .51١8‏ 


كتاب الرضاع يفك 


وذ استلط بالاراء» وكى العاني جاح وه معزت ا وإذ حولي للم مرق الم لبعد وتيا 
فأوجر الصبي ب به تعلق به التحريم» وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم» وإذا اختلط لبن 
المرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف» وقال محمد: بهما*» وإذا نزل للبكر لبن 
فأرضعت به صبيًا تعلق به التحريم» 0 ل لرجل لبن فأرضع صبيًا لم يتعلق به التحريم؛ 
وإذا شرب صبيان من لبن شاة غلا رضاع بينهماء وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة وكأرمفة 
الكبيرة الصخيرة و لس 00 فلا مهر لها وللصغيرة 
ل ال ا ا 
ف عابياء ورا كب فى الرضاع تتهادة الس ,عرد ته وائها ينيب يثبت بالشهادة من رجلين أو 5-5 
لكل وار 


من المشايخ إن عدم إثبات أبي حنيفة الحرمة واللبنُ غالب» هو إذا لم يكن 
على قوله المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 
قوله: (وإِدًا اختلط بالدّواء)» قال القاضي”"" : «ولا / يحصل بالحقنة في ابم 
ظاهر الرواية» وعن محمد يحصل بالاحتقان» . 
قوله: (وإذا اختلط لَبَنْ امرأنين تعلق اللحريم بأغلبهما عند أبى يوسفء 
وقال محمد : يتعلق يهما). قال فى «الهداية) 3 20 5 لوعن أب حليفقة فى هذا 
روايتان)» ومشى على قول بي يوسف الإمام المحبوبي والنسفي» وَرَجَحَّ قول 
محمد الطحاويُ”") وفي «شرح الهداية)!؟' : «وكأن / مَيْل المصنف إلى ما 7/ا 
قال محمد حيث أخر دليله؛ فإن”*؟ الظاهر أن من تأخر كلامه فى المناظرة كان 
القاطع للآخرء وأصله أن السّكوت ظاهر في الانقطاع'''» ورججح بعض 
قلت: وقوله هو الأخوّط فى باب الحرمات» والله أعلم : 
)١(‏ في نسخة (ج ود): «قال قاضي خان»» وانظر «الفتاوى الخانية؛ 411//١‏ )2 818. 
2*١‏ ١/وه5.‏ 
9 انظر «مختصر الطحاوي» ص ؟؟1. 
22 «فتح القدير» لابن الهمام */ 0.554 دار الفكر). 
(6) المثبت من (ج) واافتح القدير؛» وفي (0: دلأآنا, 
ومن أبيات العلامة ابن عابدين في رسم المفتي /١‏ /ا” في ذلك: 
وسابق الأقوال في الخانية يتتفقي الأنسب 'ذو سزينة 
وفي سواهمااعتمدماأخروا ولعو اتة لأنتنيه تنيت ييز 
كما هو العادة في «الهداية» ونحوهالراجح الدراية 


[ككب] 


الجركا 


العارفةا 


0 <«اجَرَئَ و 
يفاضا 0 طن لازو وى مختصر القدوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الطلاق 


الطلاق على ثلاثة أضرب: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة» وأحسن 
الطلاق أن يطا لق الرجل امرأته تطليقة واحدة+ # في طهر لم ي (جامعه)ا فيه ويتركها حتى 
تنقضى عدتهاء وطلاق السنة أن يطلق المدخول بها ثلانًا فى ثلاثة أطهارء وطلاق البدعة 
أن يطلعها 'ثلاكا بعلمة واحدة أو قلطا فى 'طهن واجد فإذا فجل ذلك برقم الطلاق :وباك 
منه وكان عاصيّاء والسنة في الطلاق من وجهين» سنة في الوقت وسنة في العدد» فالسنة 
00 يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسنة في الوقت تثبت في 

لمدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم ي«جامعها! فيهء وغير المدشول بها 
اه ان الطهر والحيضء» وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر نأراد أن 
يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر/ طلقها أخرى * فإذا مضى شهر طلقها أخرى . 
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بينها وبين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاق الحامل يجوز عقيب 
الجماعء ويطلقها للستة ثلانًا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وقال محمد لا يطلقها للسنة إلا واحدة*#. وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع 


كتاب الطلاق 


قوله: اتطليفة واحدةً), وظاهر الرواية أن لا تكون بائنة» وفي الزيادات 
الز يادت)7١‏ ؟: االبائن والرّجَعي سواءك والله أعلم . 

قوله: (طلّقها واحدق فإذا مضى شهرٌ طلّقهاٍ أخرى 55 ب قال في 
«الهداية)9؟؟ : ١‏ لاثم إن كان الطلاق في ]: وَل الشهر ُ تعتبر الشهور بالأهلة, وإن 
كان فى وسطه فبالأيام في حىّ التفريق» وفي حق العدّة كذلك عند أبي حنيفة ) 
وعندهما: يكمّل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة» وهي مسألة الإجارات». 

قوله: ([و] يطلقها للسّئّة ثلاناء يَفُصل بين كل تَطلِيقتين بشهر عند أبي 
حنيفة / وأبي يوسف.» وقال محمد: لا يطلقها للسّئة إلا واحدةً) ؛ واعتمد 
)١(‏ من كُتب الإمام الرئاني محمد بن الحسن الشيباني» وهكذا ورد اسم الكتاب في كشف الظنون 17/ 

4,. وقال الإمام الكوثري رحمه الله: اومن كتب محمد بن الحسن: الزيادات وزيادة الزيادات 

ألفهما بعد الجامع الكبير استدراكًا لما فاته فيه من المسائل» وتُعدَان من أبدع كتبه.. وهما من الكتب 


المروية عنه بطريق الشهرة» وغلط من ذكرهما في عداد النوادر..4» (بلوغ الأماني ص 696). 
م4 الفاريشة 


كتاب الطلاق اخرضن 


الطلاق» ويستحب له أن يراجعها* فإذا طهرت وحاضت وطهرت فإن شاء#* طلقها وإن شاء 
أمسكها. ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالعًا عاقلا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون 
والنائم» وإذا تروج العبد وطلق وقع طلاقهء ولا يقع طلاق مولاه على امرأته. والطلاق 
على ضربين: صريح وكناية» فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به 
الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النية» وقوله 
أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقاء وإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية 
فإن نوى ثلانًا كان ثلانًا. والضرب الثاني : الكنايات/ لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة 
حال؛ وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله اعتدي واستبرئى رحمك وأنت واحدة#» وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت 
واحدة بائنة وإن نوى ثلاثًا كانت ثلانّاء وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنئة» وهذا مثل قوله 
أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأملك وخلية وبرية ووهبتك 
لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي واستتري واعزبي وابتغي الأزواج» فإن لم 
تكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها 
الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويهء وإن لم يكونا في مذاكرة 


قولهما 0 وَالمَؤْصِلى وغيرهم كما هو الرسم. 

قوله: (يُستحبٌ له أن يراجعها). قال نجم الأئمة في الشرح: «استحباب 
المراجعة قول بعض المشايخ» والأصح أنه 50 [وقال في «الهداية0" : 
لاثم الاستحباب قول بعض المشايخ» والأصح أنه واجب212"؟, وقال الإمام 
برهان الأئمة المحبوبي ااوتجب رَجَعتّها في الأصح». : 

قوله: (فإذا هوت وحاضت وطهُرت» فهو مُخَيّر)؛ قال الكرخى : هذا 
قرلهماء وقول أبي حنيفة 4 أن يطلتها قن الطين الذي ين السيصة التي 
طَلقها باجعا فيها), قال في «الكافي2: : (إن المذكور في ١١‏ الكتاس» ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة » والذي ذكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة»» والله أعلم . 

قون” : (وانك واحدة) قال فح «الهداية*: الا شغي بإعزانت الواخيدة 
عند عامة المشايخ » هو الصحيح»؛ ركنا نال حي لاخر اعركه والله أعلم . 


لك ترسخ 

)١(‏ زيادة من نسخة (ج). 

(6) ذكر هذا القول في النسخ (أ» ب» جه د) في غير هذا الموضع من هذا الباب» وأثبته هنا ليوافق 
متن القدوري. 

6يف0 


افللذا 


[ك"كب] 


[برولا 


[جاركاب] 


اأراب] 


كل مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 
الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم 
يقع بما يقصد به السب والشتيمة إلا أن ينويه. وإذا وصف/ الطلاق* بضرب من الزيادة 
والشدة كان ذلك بائئًا مثل أن يقول أنت طالق بائن وطالق أشد الطلاق وأفحش الطلاق 
وطلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت . وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما 
يعبر به من الحملة* وقع الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك طالق أو 
روحك أى بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك؛ وكذلك إن طلق جزءا شائعًا منها مثل أن 


قوله: (وإذا وَصَفَ / الطّلاق. .الخ)» هذا قول أبي حنيفة وهو الصحيح» 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي والمَؤْصلي وغيرهم» وعن أبي ووه في 
قوله: (أنتِ طالقٌ للبدعة) لا يكون بائنًا إلا بالئّيةء وعن محمد في قوله: (أنت 
طالق للبدعة أو طلاق الشيطان) / يكون رجعيّاء وعن أبي يوسف في قوله 
لل الجيل» بكرن رحتنا ا ٍ 

فرع: قال القاضي"'": «لو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير» اختلف فيه 
الأقاويل لاختلاف للدم قال أبو جعفر: يقع طلاقان”"*2» وقال ابن الفضل 
تقع واحدة» وقال ابن سلام'" ' يقع ثلاث» والأظهر ما قال أبو جعفر. 

- ولو قال: يا مُطْلّقة» وكان لها زوج قبله طُلمّهاء إن لم ينو الإخبار 
طَلْقَتَي وإن نوآه دين فيما بينه وبين الله [تعالى]» وهل يديّن في القضاء؟ 


اختلنت الروايات» والصحيح أنه يدين . 


واختلف المشايخ في: وهيتك”؟؟ طلاقّك أو فرقك”""نن ظلاقك + / 
والصحيح أنه لا يقع4. 

قوله: (أو إلى ما يُعْبّر به عن الجُمْلة..الخ)؛ وفي «الهداية © : 
«واختلفوا في الظّهْر 5 والأظهر أنه لا يصح)”". 


,560 24514 /١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

0 في نسخة (د): (الطلقات». 

() فى «الفتاوى!: «وقال الفقيه | بو النصر بن سلام» أهء وهو محمد بن محمد بن سلام» أبو نصر 
ل صاحب الطبقة العالية. كانت وفاته سنة: ١0‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 7777/7 
رقم ١1541؛‏ الفوائد البهية ص 5؟ رقم .00١‏ 

(4) فى «الخانية»: «رهنتك». 

)0( في لاب ود): لأبرأت). 

ا/لاكل, 


620 في الأصل و( ب ود): «..والأصح أنه يصح»؛ والمثبت من نسخة (ج) و«الهداية؛. 


كتاب الطلاق م 


يقول: نصفك طالق أو ثلثنك طالقء وإن قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق» 
وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت واحدة. وطلاق المكره والسكران واقع#: 


فرع: لو قال هذا الرأسُ طالق» وأشار إلى رأس امرأتهء الصحيح أنه 
يقع» كما لو قال رأسّك هذا طالق”'. 

قوله: (وطلاق المُكرَهِ والسّكران واقع)؛ قال في «المنابيع»: ايريد 
بالتكزان الذي سك لقي أو نلق الميدة أما إذا سكر من البنج أو من الدواء 
لا يقع طلاقه بالإجماع» [وفي «ال 1 «وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج 
يقع طلاقه زجرًا لىع وعليه الفتوى»] "' ثم الطلاق من السكر ا ع 
مو ءاش زنها طرغا أر كزها ان مفوقا»! امسرمال لاخر ب« ص اريسي 
في شرح ركن الأثمة الصباغي لهذا / الكتاب : ال ار 31 إجبعم 
أكره على شرب الخمر» فحكمه في التصرفات حكم المجنون بلا خلاف». 

قلت: فهذان في طَرَئّيْ نقيض» وفول الصَبّاغي بلا خلاف يخالفه ما في 
«الذخيرة»: (ولو أكره على الشّرب»ء 0" الخمر عند الضرورة فذهب 
عقّله وطلق امرأته فطلاقه واقعء / رواه هشام” *؟ عن محمد» ‏ وعلل فقال -: زورب 
لأن عقله إنما ذهب بِلَذَّةء قال: ولو ذهب عقله من داء ليس بلذة فطلق امرأته 
لا تطلق»). / [باراخب] 

والتحقيق ما قال قاضي خان”"'2: «ولو أكره على شرب الخمرء أو شرِبَ 
الخمر للضرررة وسَكِرٌَ وطلق» اختلفوا فيه» م أنه كما لا يلزمه الحد 
لا يقع طلاقه ولا يَنقُذٌ تصرفه»» وأعاده في الأشر "؟ وقال: والضحيح أنه لا 
يقع. . وعن محمد أنه يقع » ك0 ولو شرب شرايًا خْلْوًا فلم 


)١(‏ ينظر افتاوى قاضى خان» /١‏ /ا42. 

)ماين الساصريين زنادة من تحص (جاود): 

(9) وفى (ج ود): لبالسكر من الخمر». 

(4) فى (ج): ”أو كرمًا أو متفردًا أو مضطرًا" بزيادة: (أو منفركًا). 

(5) هر هشام بن عبيد الله الرازي» صاحب محمد بن الحسن؛ قال أبو حاتم: صدوق ما رأيت أعظم 
قدرًا منه. (الجواهر المضية ”/١79ا؛‏ 059» 01/١‏ رقم 011/10 الفوائد البهية ص 561 رقم 
؟49). 

(7) فى «الفتاوى» /١‏ ٠/ا؟.‏ 

(0) انظر «الفتاوى الخانية» 6/ 774. 


إعكنا 


[جركابم] 


1/1 


ردي مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وبقع الطلاق بقوله أنت حرة إذا قال نويت به الطلاق#» ويقع طلاق الأخرس بالإشارة وإذا 
أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول إن تزوجتك فأنت طالق أو كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق» وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول/ لامرأته 
إن دخلت الدار فأنت طالق» ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه 
إلى ملكه؛ فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار ذأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق. 


يوافقه فذهب عقله وطلّق» قال محمد: لا يقع طلاقهء وعليه الفتوى». 

قال في ١مختارات‏ النوازل؟: «وإذا أكره الرجل على شرب الخمر وسّكر 
منه وطلق» فالصحيح أنه لا يلزمه الحد ولا يقع الطلاق» وذكر في العْيُون'© 
عن محمد أنه يقع» لأنه ما زال عقله بالإكراء» وإنما زال بأثر مام 2 


الشيء يكون بعذه. 

الس 1ه ره المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو ٠‏ 
أعتق اختلفوا فيه" » قال أبو جعفر: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينقذ 
تصرفه) : 


قوله: (ويقع الطلاق / بالكتابة إذا قال نويت به الطلاق)» قال نجم الأئمة 
في شرحه لهذا الكتاب: «اختلف نسخ «المختصر» والشروح له» ففي أعمّها 
لم تذكر هذه الزيادة» وفي بعضها ذكرت لكن بألفاظ مختلفة» ففي شرح 
السرخسي لهذا الكتاب: وطلاق المكره والسكران واقع إذا قال نويت به 
الطلاق» وفي (شق)”" : ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق» قال/ أبو نصر 
الأقطع: وليس هذا مذهب أصحابنا» ولعل صاحب «الكتاب» كان قوي عنده 
مذهب أبي الحسن [الكرخي]””'' في أنهُ لا يقع طلاقه» فإذا قال: نويت 
الطلاق» صدق بالإجماع». 


220 قال حاجي خلفية رحمه الله: : اعون المسائل في.فروع الحدفية» لأبي الليث نصر بن محمد 
السمرقندي المتوفى سنة 5/اثا2 ولأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المتوفى سنة 19”» 
ولصاحب المحيط». (كشف الظنون 47/7١١2؛‏ وانظر «اعيون المسائل؟ للسمرقندي باب الأشربة 
ص ما. 

() قال قاضي خان: «وهو كاختلافهم في وجوب الحد؛ مّنْ قال يجب الحدٌ بالسكر عن هذه الأشربة 
يقول تنفذ تصرفاته» ليكون زجرًا لى ومن قال لا يجب الحد في هذه الأشربة» وهر الفقيه أبو 
جعفر وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى: يقول لا تنفذ تصرفاته».( الفتاوى "/ 7977), 

(*) في هامش الأصل: ايعني شرح الأقطع». 

(4) زيادة من (ج). 


كتاب الطلاق لق 


وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذاما وكل وكلما ومتى ومتى ماء فقي كل هذه الشروط إذا 
وجة الخرظ: ملح ادي ]إلا ني كلمة + كلما قاذ الطالاق ذكوز نكر شرا من قتع 
ثلاث تطليقات» فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء»ء وزوال الملك بعد 
اليمين لا يبطلها فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن وجد في غير 
ملك انحلت اليمين ولم يقع شيء» وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قرل الزوج فيه إلا 
أن تقيم المرأة بينة» فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقرل قولها في حق نفسها مثل 
أن يقول إن حضت فأنت طالق فقالت قد حضت طلقت» وإن قال إذا حضت فأنت طالق 
وفلانة معك فقالت قد حضت طلقت/ هي ولم تطلق فلانة» وإذا قال لها إذا حضت فأنت 
طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق 
من حين حاضت» وإذا قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من 
حيضهاء وطلاق الأمة تطليقتان» حرًا كان زوجها أو عبدّاء وطلاق الحرة ثلاث» حرًا كان 
زوجها أو عبدَاء وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلانًا وقعن عليهاء فإن فرق الطلاق 
عليها بانت بالأولى ولم تقع الثانية؛ وإن قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها 
واحدة» ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة وقعت واحدة» وإن قال لها أنت طالق 
واحدة قبلها واحدة وقعت ثنتان» وإن قال واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة؛ وإن قال 

8 

وفي بعض النسخ: «ويقع الطلاق بقوله: أنت حرة إذا قال نويت به 
الطلاق»» قال نجم الأئمة: «وإنه حسن» وتقرير مذهب أصحابنا أن صريح 
طلاق السكران وكنايّتّه إذا قرنت به النية معتبر وواقع» ومحصول ماقاله 
الس رخسي وأبو نصر الأقطع واحدء وعذره حسن» لكن ترك الزيادة أو ذكرها 
على الوجه الأخير أقيس وأليق بمذهب أصحابنا». انتهى» ولم يتعرض لهذه 
النسخة”'' ؛ وتعرض لها في «الينابيع»؛ فقال: «إن كانت صحيحة» / فالمراد 
ل لس الرسائل ونوى الطلاق يقع”"'): وإن كان 
الصحيح النسخة اا وي 1 ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق - 
فهو خلاف مذهينا”"») وذكر نحو الأول. 


)220 الوا اي ا لجر كلاد (لففوزي وميه وديا ايع الطلاق بالكتابة» كما 
هو مثبت من (أ باجا وفي (د) : !بالكناية»؟ تصحيف. 
افق في نسخة (ج): «..فالمراد به: إذا كتب طلاق امرأته لا على رسم الرسائل» وإن كتب على رسم 
الرسائل يقع الطلاق ولا يصدق أنه لم ينو». 
(0) في (ج): (...فهر مذهبنا». 


للاب] 


[ب/سةا] 


المناا 


إكاتب] 


الكيرقنا 


ون مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أنت طالق واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت ثنتان» وإذا قال لها إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة» 
وقالا يقع ثنتان:*؛ وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلادء وكذلك إذا قال 
لها أنت/ طالق في الدارء وإذا قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل 
مكةء وإذا قال لها أنت طالق غدًا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجرء وإذا قال لامرأته 
اختاري نفسك» ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت 
في مجلسها ذلك فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها وإن اختارت 
نفسها في قوله اختاري نفسك كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الروج ذلك فلا 
بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامهاء ل د اي 


واحدة رجعية» فإن طلقت نه ملام وقد أراد الزوج ذلك وقعد يهاء فإن قال لها 


طلقي نفسك متى شكت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده» وإذا قال لرجل طلق 
امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعدهء إن قال طلقها إنتحتقك فله أن يطلعهنا في 
المحلدن خا ]مان مدرو عه سمو ار تتشي نابت طالق افقالت أن أحيف أ 
أبغضك وقع الطلاق» وإ كانتي قلئها جدفدما اليرت وإذا طلق/ الرجل في مرض 
موته طلاقا بائئًا فمات وهي في العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث 
لهاء وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلاً لم يقع الطلاق» وإن قال أنت طالق 
ثلانًا إلا واحدة طلقت ثنتين» وإن قال إلا اثتتين طلقت واحدة*#» وإذا ملك الزوج امرأته أو 


قوله''؟: (وإذا قال لها إِنْ دخلت الدار فأنتِ طالقٌ واحدةً وواحدةء 
فدخلت الدارٌ وتعت عليها واحدة عند أبي حنيفة» وقالا: يقع ثنتان)» قَدمّ 
الشرط أو أخْرّه”"'» واعتمد قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة. طلقت ثنتين» وإن قال: 


إلا ثنتين طلقت واحدة)» قال فى «الهداية291 : (والأصل أن الاستثناء تكلم 


بالحاصل بعد الثنياء هو الصحيح» ومعتاه أنه تكلم بالمستثتى منه) . 
قول أحد”؟' من الأصحاب» والله أعلم. 


)00 ذُكرت هذه المسألة في غير هذا الموضع (بعد المسألتين التاليتين) في نسخة (أ وب ود) وأثبتها هنا 
لتوافق ترتيب المختصر. 

(0) أي: عندهماء وكذا عنده لو أخر الشرط. هكذا في «الهداية» .7174/1١‏ 

م ١/لام1,.‏ 

(4) في نسخة (د): «لا عن قول محمد من الأصحاب». 


كتاب الطلاق حكن 


شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرئة. 


قوله: (وإذا مَلَكَ الرَّوْحُ امرآتّه. . اللخ). فال القاضي”!؟: «ولو أعتقها 
بعدما اشتراها ثم طلقها قبل أن تسقبي ي مدة تنقضي فيها العدة. يقع في قول 
محمد وأبي يوسف» ثم رجع وقال لا يقعء وهو قول زفر» وعليه الفتوى). : 

فرع: ادعى على رجل ألمَّاء فقال المدعى عليه: امرأته طالق إن كان لك 
علي ألف. وقال المدعي: امرأته طالق إن لم يكن لي عليك ألف» فأقام 
المدعي بيّنة وقضي له فرق بين المذعى عليه ونين امراته :في كوك أبي يوسف 
وإحدى الروايتين عن محمد؛ وعليه الفتوى ١‏ فإن أقام المدعى عليه بيئة بعل / تاجاحب 
ذلك أنه كان أؤفاه؛ بطل”' تفريق القاضي وتطلق امرأة المدعي إن كان يزعم 
أنه ليس له عليه / إلا هذه الألف» وإن أقام المدعي البينة على إقرار 3 اركب 
عليه» قالوا لم بفرق بين المدعى عليه وبين امرأته» واستشكله قاضى ع 
[والله أعلم بالصواب] . 


نلق اافتاوى قاضي خان» ١/45ه2.‏ 
زف4 في (ج): لفإن أقام المدعى عليه بيئة بعد» أنه كان أوفاه يزعم بطل. ٠‏ الخ). 
() انظر «الفتاوى المخانية» /١‏ 157, 


] 


[ب/5”اب] 


مضت 3 
55 *> شكس دين رومس سى مختصر القدوري/ التصحيح والترجيح 


باب الرجعة 


إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت 
بذذك أو الم عرقي والرصيقة ادديق ل واجتعدافه او ايك امران» أو يظاها أو يقتلها أو 
يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة» ويستحب أو يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم 
يشهد صححت الرجعة» وإذا اتقضت العدة فقال قد كنت راجعتك فى العدة فصدقته فهى 
رععة روزن عنيكه فالقون كوليا ولا شين علبهلا عق ابي متف رإذا قال الزريع ذه 
راجعتك فقالت/ مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة*» وإذا قال 


زوج الأمة بعد اتقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها*, 


كتاب الرجعة 


قوله: (ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنيفة)» تقدم أن الفتوى على قولهما"", 
قال الإمام قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»""' في كتاب القضاء في / 
باب القضاء في الأيمان: «المنكر يُستحلف في الأشياء السَّنَّةَ عندهماء فإذا نكل 
حبس حتى يقر أو يحلفء والفتوى على هذا»ا. قال الإمام السّدِيدي الرُوْرْني: 
«وهو المختار عندي» وبه كنت أعمل بالرّيْ وبأضبّهان»؛ والله أعلم. 

قوله: (وإذا قال الزوج: قد راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدتي) لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة)» قال الإسبيجابي: (وقالا: تصحء 
ويكون القول قول الزوج» والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنتٌ راجعتهاء وصدقه 
المولى وكذّبئه الأمةء فالقولٌ قولها). قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة 
وزفرء وقالا: القول قول المولى» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. [ولو كان على القلب» فعندهما القول قول 


)0 نفي ص 1147: «ولا يستحلف في التكاح عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه» 
قال في «الحقائق»: : والفتوى في التكاح على قولهما لعموم البلوى..٠1.‏ 
(0) انظر اكشف الظنون» 2077/١‏ ولهدية العارفين» .758٠ /١‏ 


كتاب الرجعة يفن 


وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالئة لعشرة | يام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل» وإن انقطعت 


لال من حشر ابام الم تقلع الريعية حكن تسمال أ يمن عايها وك منلا: أراينم 
وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمد: إذا تيممت اتقطعت الرجعة؟ 8 وإن لم 
تصل. وإن اغتسلت ونسيت شينًا من بدنها لم يصبه تجاه كان كان عدتر ا نكا ل يوالم 
تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو أنقطعت» والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين» 
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه» والطلاق الرجعي 
لا يحرم الوطءء وإن كان الطلاق بائنًا دون الغلاث فعه أن يتزوجها في عدتها ويعد 
انقضائهاء وإذا كان الطلاق ثلانًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره/ نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصبي المراهق في التحليل 
كالبالغ» ووطء المولى لا يحلها وإذا تزوج بها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن وطئها 


حلت للأول:ة وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم 


المولى / وكذا عنده في الصحيح» نص عليه 5 «الهداية7اك, احتراز عما 
حكى في «اليتابيع! أنه على الخلاف”" . 

قوله: (أو تتيمّم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: إذا 
تيممت انقطعت الرجعة). قال اللإمام بهاء الدين في شرحه لهذا الكتاب: 
اوالصحيح قولهما). واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي / وصدر 

قوله: (وإذا ترْرّجها بشَرْط التحليل فالنكاحُ مَكَرُوه فإن وَطِنَها حلت 
للآأول»» قال الإسبيجابي: (إذا تزوجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل 
باللسان؛ تحل للأول في قولهم جميعًاء لكونه نكاحًا صحيسًاء أما إذا شرط 
الإحلال بالقول» فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفرء ويكره للثاني وتحل 
للأول» وقال أبو يوسقا: النكاح الثاني فاسد» فإن وطئها لم تحل للأول» 
وقال محمد: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول» والصحيح قول أبي حنيفة 
وزفرف» [وقاله فى «المضمرا د 0 واعتمده المذكورون قبله. 

قوله : (وإذا طَلّقَ الحْرّةَ تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدّنُها وتزوجت بزوج 


(0) 6/5؟19. 
زهة ما بين الحاصرتين زيادة من نسحة (ج). 


(6) كتاب «المضمرات»» ويقال له جامع المضمرات أيضًا هو من شررح مختصر القدوريء (انظر 
الكشف .)205/1١‏ 


() زيادة من نسختي: (ج ود). 


[ماب] 


[جرهت] 


[دكاب] 


ع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما 
يهدم الثلاث» وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث#»: وإذا طلقها فقالت انقضت عدتي 
وتزوجتٌ ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن 
يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة . 


آخر ثم عادت إلى الأَوّلٍ عادث بثلاث تطليقات» ويَهْدِمْ الزَّوْحُ الثاني ما دون 
الثلاث من الطلاق» وقال محمد : لا يَهْدِم ما دون الثلاث)» قال أو المعالي: 


2 


1 «وهو قول الشأفعى » والصحيح قولناة, وعليه مشى الأئمة / المذكوروت أولا. 


كتاب الإيلاء 8 


باب الإيلاء 


إِذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهر مول» فإن وطئها 
في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ويسقط الإيلاء» وإن لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة؛ فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت/ اليمين 
وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية» فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا 
وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى» فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطها وإلا وقع 
بمضيء أربعة أشهر تطليقة أ أخرى» فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق 
واليمين باقية؛ واد رشي لل ع رفون ف على المع ريه نولم ل عزن 
وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق# أو طلاق فهو مول» وإن آلى من المطلقة 
الرجعية كان موليًا وإن آلى من البائنة لم يكن موليّاء ومدة الإيلاء من الأمة شهران» فإن 
كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كان بينهما مسافة لا 
يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه إني فئت إليهاء فإن قال ذلك سقط 
الإيلاء» وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه الجماعء وإذا قال لامرأته أنت علئ 
حرام سكل عن نيته» فإن قال أردت الكذب نهو كما قال# #» وإن قال أردت الطلاق فهمي 


كتاب الإيلاء 


قوله: (أو عِنْتيِ)؛ قال في «الهداية»"'': «وصورة الحَلِف بالعتق أن يعلق 
بقزباتها عتقّ عيده». وإفيه خلاف أبي يؤسف 48 يعتى أنهتقال: لا يقبت الإيلاء 
إذا حلف بعتق عبده المعيّن» ومشى على قولهما الأئمة» حتى إن غالبهم لا 
يحكي الخ لخلاف» والله أعلم . 

قوله: (وإِذَا قال لامرأته : أنت على حرام» سُكل عن نتتهء فإن قال: أردتٌ 
الكذبّء فهو كما قال)» هذا ظاهر الرواية» ومشى عليه الحَلْوَاني» وقال 
التزبحني: «لا يُصدّق في القضاء»» حتى قال في «الينابيع»»؛ في قول 
القدوري (فهر كما قال) اكبرية ف فم" بير نان تتالري» أمافن القضاه لا 
يصدق على ذلك ويكون يميئًا»: وقال الإسبيجابي: «أراد به يعني القدوري ‏ 


0 ام 
220 زيادة من : (ج ود). 


الهذنا 


[الاب] 


[جارتتل] 
[د/ :ا 


[بلكتب] 


[ارغكب] 


ث6 مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث» فإن قال أردت الظهار فهو ظهار*. وإن قال/ أردت 
التحريم أو لم أرد شينًا فهو يمين يصير بها موليّائه, والله أعلم . 


فيما بينه وبين الله تعالى » أما في القضاء ء فلا يصدق في نفي اليمين1» وفي 
شرح «الهداية»)217 : «وهذا هو الصواب على ما عليه العما ل والفتوى؟ . 

قوله: (وإن قال: أردثُ الظهار فهو ظهار)» الإسبيجابي: اعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وقال محمد: ليس بظهارء والصحيح قولهما»» واعتمده 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. ‏ ' 

قوله: (وإن قال أردتُ التحريم أو لم أرِذ [بها] شيئًا فهو يمين يصير بها 
موليًا)» وقال في «الهداية2)97 : «ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى 
الطلاق من غير نيّة بحكم العرف». قال الإمام برهان الأئمة المحبوبي: «وبه 
يفتىك وقال لجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: «قال أصحاينا / 
المتأخرون: الحلال عليَ حرام» أو أنت حرام» [أ]و حلالُ الله / عورا 
[أأو كل حِلّ عليّ حرام: طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حتى قالوا 
في قول محمد: كل حل علي حرام؛ إن نوى يميئًا فهو يمين» ولا تدخل 
امرأته إلا بالنية» فإن لم ينوها فهو على المأكول والمشروب» قال مشايخ 
بخ : : إن محمدًا أجاب على عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون تحريم 
المنكوحة فيحمل عليه)» انتهى . وقال فى ١مختارات‏ النوازل»: «وقد قال 
المتأخرون يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى» 
ولهذا لا يحلف به إلا الرجال». 

قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا وريفنا: / الطلاق 
ولريفي در سر ورا دي ملي التاون ‏ وهل الحرايه التي 
«المختارات»: «وإن لم تكن له امرأة يكون يميئاء فتجب الكفارة بالحنثك» 
وفي 7الذخيرة): «وهكذا ذكر الصدر الشهيد في / الواقعاته؟؛ وبه كان يغتي 
القاضي الإمام الأراعدييي' اي وكان الم بر حل و إذا لم يكن له 
امرأة وقت اليمين وتزوج امرأة تطلق» ويصير تقدير كلامه: كل امرأة أتزوجها 


)1١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام 8/4 * (دار الفكر). 
4 يها رةه 


(9) ينظر «الفتاوى المخانية» 019/١‏ 


فيق. ظالق نوكان نخس الدين الشسفى"'"'يقول؛:إداالم يكن لهامزأة وقت البَعِينَ 
يبطل الكلامء ولا يجعل هذأ يميئاا . 

فرع: قال لامرأتيه: أنتما عليَ حرام» ونوى الثلاث في إحداهما””''» 
والواحدة في الأخرى» فهما/ طالقان ثلانًا في قول ني يوسفاء وقال أبى بحتب 
حنيفة : هو على ما نوى» وعليه الفتوى» قال القاضي : وينبغي أن يكون قول 
محمد كقول أبى حنيفة7 . 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن أحمدء الإمام الزاهد» نجم الدين أبو حفص» أحد الأئمة المشهورين بالحفظ 
الوافر والقبول التام عند الخراص والعوام. أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي وأخذ عنه 
صاحب «الهداية». له المنظومة» والفتاوى» والتيسير في التفسير وغيرها. توفي بسمرقند سنة 61017 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 181//7 558 رقم 41١77‏ تاج التراجم ص 0714 71٠١‏ رقم 
47 الفوائد البهية ص 27147 745 رقم 594). 

(؟) فى (أ): «إحديهما» وفى (ج): «أحدهما». 

(9) انظر «فتأوى قاضى خانة .07٠ 2519/1١‏ 


االفناا 


جر يع ١اجَرَيَ‏ 7 
7617 (إبلس (دجن (إبزومسى مختصر القدوري/ التصححيح والترجيح 


كتاب الخليع 


وإذا تشافًا الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال 
يخلعها به2# فإذا فعلت ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال» وإن كان النشوز من 
قبله كرهنا له أن يأخذ منها عرضًاء وإن كان من قبلها كره له أن يأخْد منها أكثر مما أعطاها 
فإن فعل ذلك جاز في القضاء» وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان 
الطلاق بائئاء وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلمة على خمر أو خنزير فلا 
شيء للزوج والفرقة بائنة؛: وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيّاء وما جاز أن يكون 
مهراًجاز أن يكون بدلاً في الخلع» وإن قالت خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن 
في يدها شيء فلا شيء له عليهاء وإن قالت على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها 
شيء ردت عليه مهرهاء وإن قالت على ما في يدي من دراهم فلم يكن في يدها شيء 
فعليها ثلاثة دراهم» / وإن قالت طلقني ثلانًا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف. وإن 
قالت طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة#» ولو قال الزوج 
طلقي نفسك ثلاثًا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيءء والمبارأة 
كالخلع*. والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالتكاح عند أبي حتيفة*» والله أعلم . 


كتاب الخلع 
قوله: (بمالٍ يخْلّعُها به)؛ قال في «مختارات النوازل»: «لا يصح الخلع 
والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس» والمعتبر فيه مجلسها لاا مجلس 
الزرج» حتى لو قام الزوج من مجلسه ثم قبلت المرأة بمجلسها صح قولها 
ولزم المال؟. 
قوله: (فإن قالت طلّقني ثلانًا على ألفٍ فطلقها واحدةً فلا شيء عليها عند 


أب حتيفة) قال الإسبيجابي : #وتقع واحدةء وقالا: عليها ثلث الألف»؛ وهو 
قول الشافعي » والصحيح قوله), واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 
قوله: (والمبارَأَةٌ كالخلع)؛ قال في «المختارات»: «أي يقع بها الطلاق 
البائن بدون النية كما في الخلع؛» والمبارأة أن يبرئ كل واحد مئنهما صاحبه. 
قوله: (والخلع والمبارأة يُسْقِطان كلّ حقٌّ لكل واحد من الزوجين على 
الآخر مما يتعلق بالتكاح عند أبي حنيفة)» [وأما الخلع فظاهرء وأما المبارأة 


لل ل 210 


فمثل أن يقول بارأتكِ على ألف» فتقبل» وفي «الحقائق»: خالع امرأته ويارأها 
على مال معلوم عبن أو دين: سقط المهر عن الزوج» فإن كان مقبوضًا ولم 
يدخل بها سلم لها. ' 

وأما الحقوق 14 قال في «المختارات» [النوازل”'] ]: انحو حق طلب 
المهر للمرأة. رحق طليه الرجرع خصب / المهر للزوج وحل الاستمتاعء اجر 
امنا الذين الذي وجب بسبب آخر لا يسقط بالاتفاق على ظاهر الرواية4ء قال د/#ب) 
القاضي 0 (وهو الصحيح؟» ونفقة العدة لا تسقط أيضاء وقال !! وسبيجابي : 
«وقال أبو يوسف في المبارأة مثل ذلك» وفي الخلع لا يسقط به إلا ما سمّياء 
/ وقال محمد: لا يسقط فيهما الا قاسيا وف فون الشافعي؛ والصحيح بب/»0 
قول أبي حنيفة»» ومشى عليه الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة . 

فرع قال الفاهني'"©::«وإن طلقها بمال' أو سهرها عند أبئ بوشف 
ومحمد هو كالخلع؛ وعن أبي حنيفة روايتان» الصحيح كقولهما. 

والخلع بلفظ البيع والشراء عند أبي حنيفة لا يوجب البراءة عن المهر إلا 
بذكر المهْر كما هو مذهبهماء وهو الصحيح"» [والله أعلم]. 


فنك 


() مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(؟) كلمة: «النوازل» زيادة من نسخة (ج). 

(*) «فتاوى قاضى خان» /١‏ 2570 واستعمل فيه لفظ «البراءة»» بدل: المبارأة. 
(4) أي قاضي خان في «الفتارى؟ 2019/١‏ 0580. 


+ مختصر القُدُرري/ التصحيح والترجيح 


باب الظهار 


لا تقبيلها حتى يكفْر عن ظهاره؛ فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله عز وجل ولا 
شيء عليه سوى الكفارة الأولى» ولا يعاودها حتى يكفر»ء والعود الذي تجب به الكفارة أن 
يعزم على وطئهاء فإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهرء 
وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو 
أمه من الرضاعة» / وكذلك إن قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك 
أو نصفك أو ثلنك» وإن قال أنت علي مثل أمي يرجع إلى نيته فإن قال أردت به الكرامة 
فهو كما قال وإن قال أردت الظهار فهو ظهارء وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق باكن» 
وإن لم تكن له نية فليس بشيء*» ولا يكون الظهار إلا من زوجته» فإن ظاهر من أمته لم 
يكن مظاهرًاء ومن قال لنسائه أنتنّ علي كظهر أمي كان مظاهرًا من جماعتهن وعليه لكل 
وأحدة كفمارة. وكفارة الظهار عتق رقبة فإن ل يجولصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير» ولا تجزئ العمياء ولا مقطوعة 
اليدين والرجلين» ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف» ولا 


[الاتي] 


كتاب الظهار 
الالينا قوله: (وإن لم تكن له نيَةٌ فلوشن بشييء) 0 في «الهداية 30 : / (عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. . وقال محمد: يكون ظهارًا»» قال جمال 0 
شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. 
فرع: شبّه زوجته بمن زنا بها أبوه أو ابنه» قال القاضي والإمام ظهير 
الدين: «قال محمد: لا يكون مظاهرًاء وقال أبو يوسف: هو مظاهرء وهو 


الصحيح)”" : 


4 ةا سيرك 
(؟) ينظر «الفتاوى الخانية» /١‏ 0147. 


كتاب الظهار 1 وموم 


الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال فإن أعتق مكاتبًا لم يؤد شيئًا جاز» فإن اشترى أباه 
أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء فإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن 
قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة*: وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه 
عنها جاز» #؛ وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ” ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم 
يجر:*» وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر 
رمضان ولا يوم فطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق» فإن جامع التي ظاهر منها في خلال 
الشهرين ليلاً عامدًا أو نهارًا ناسيّا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد*#: وإن أفطر يومًا 
منها بعذر أو بغير عذر استأنف, وإذا ظاهر العبد لم يزه في الكفارة إلا الصوم» فإن أعتق 
المولى عنه أو أطعم لم يجزء وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيئًا كل 
مسكين تضف أضاع مز من برْ أو صاعًا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك فإن غداهم وعشاهم/ 
جاز قليلاً ما أكلوا أو كثيرّاء وإن أعطى ستين يومًا مسكيئًا واحدًا أجزأه وإن أعطاه في يوم 
واحد لم يجزه إلا عن يومه ذلك» وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم 
يستأنف» ومن وجب عليه كفرتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوى عن أحدهما بعينه جاز عنهماء 
وكذلك إن صام أربعة أشهر أو أطعم مئة وعشرين مسكيئًا جاز» وإن أعتق رقبة واحدة أو 
صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


قوله: (وإن أعتق نصف عبد مشترك وضمن قيمة باقيه وأعتقه لم يجز عند 
أبي حنيفة» وعندهما يجوز). وهذه من فروع تجزّئ العتق» وقد قال 
الإسبيجابي فيه: «الصحيح قول اص حنيفقة»)» وعلى هذا مشى / المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن أعتق تق نصفٌ عبدٍ عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز عند أبي 
حنيفة)»: [وقد] قال الإسبيجابي : «وهذا استحسان»» واعتمده البرهاني 
والتسدى: 

قوله: (وإن أَعدَنّ نصفٌ عبده عن كفارته ؛ ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق 
باقِيه لم يِجُر)ء قال في «الهداية7': «عند أبي حنيفة» لأن الإعتاق يتجزأ 
عنده؛ء وقد قدمنا ع الإسبيجابي لقول الإمام في تجزرّئ الإعتاق”"', 
وعلى هذا مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد)ء قال في «زاد الفقهاء»: 
«وقال أبو يوسف والشافعي: لا يستأنف» والصحيح قولنا»» وعليه مشى 
البرهانيّ والنسفيّ والمَوْصِلي وصدرٌ الشريعة. 


إل تفيتية (؟) انظر المسألة ما قبل السابقة. 


[كلابع 


[ج/لاب] 


1 


[كلاب] 


[ب/كاب] 


العتعينا 


دكن مختصر القُّدُوري/ التصحيح وإلتر 


ياب الأصان 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممّن يحد قاذفهاء أو نفى 
نسب ولدها وطاليته بموجب القذف فعليه اللعان» فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن 
أو يكذب نفسه فيحدء وإن لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى 
تلاعن أو تصدقه؛ وإذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف فقذف امرأته فعليه 
الحدء وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف /أو كانت ممن لا 
يحد قاذفها فلا حد عليه في . قذف ولا لعان» وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد 
أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ثم 
لاقي اش مد ل كد ع كد ول اما ا ا 
جميع ذلك» ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزناء وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به 
من الزناء فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما وكانت الفرقة بيتهما تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف تحريم مؤبد*» وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه 
بأمهء وإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجهاء وكذلك إن قذف 
غيرها فحد أو زنت فحدتء» وإن قذف امرأته وهى صغيرة أو مجئونة فلا لعان بينهماء 
وقذف / الأخرس لا يتعلق به اللعان» وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان#» فإن قال 
زنيتٍ وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل» وإذا نفى الرجل ولد امرآته 


كتاب اللعان 
قوله: (وكانت الفُرقة ة تطليقة بائنةً عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف : : تحريمًا مؤيدًا)» قال الإسبيجابي : ال واالصطيح قولهما». 
قوله: / (وإذا قال الزوج: ليس حَمْلُّكِ مني» فلا لِعان)؛ قال في 
«الهداية»"" : اوهذا قول أبي حنيفة وزفر. . وقال أبو يوسف ومحمد: [و] 
اللّعان يجب إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر»» ومشى على قول الإمام الإمامُ 
البرهاني / والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 
قوله: (وإذا نفى الرجل ولد امرأتِهِ عَقِيبَ الولادة أو في الحال التي تُقْبَل 


4 ةنارك 


كتاب اللّعان ب 
عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به فإن 
نفاه بعد ذلك لاعن ويشبت النسب» وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة النفاس 3 
وإذا ولدت ولدبن في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج» 
وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن» والله أعلم . 


التهنئةٌ وتبتاع آلة الولادة» صح نَفْيْهُ ولاعَنَ به» وإن / نفاه بعد ذلك لاعَنَ جبنم 
ويثيت النَسَبُ وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز تمه في مَذَةٍ النّفاس). قال أ 
المعالي : «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 


وصدر الشريعة زوالله ! علم]. 
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[ا/قاب] 


ص 


هك 
جى عجري 
دكن «ناس <«ديخ روميس مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الجدة 

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائئًا أو رجعيًا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وجمى 
حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء» والأقراء الحيضء وإن كانت لا تحيض من صغر أو 
كبر فعدتها ثلاثة أشهر*» وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملهاء وإن كانت أمة فعدتها 
حيضتان» فإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف؛ فإذا مات الرجل عن امرأته الحرة 
فعدتها/ أربعة أشهر وعشرة أيام» وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام» وإن كانت 
حاملا فعدتها أن تضع حملهاء وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أيعد الأجلين*» فإن 
اعقت للب فى ندي من لدف نس انقلا عابتيا :إلى عدة الشرائرع وإن أعتقت وهى 


كتاب العدة 

قوله: اانشانيا لات أخير مُرِ)ء قال القُدُوري في «التقريب»: «يعقوب عن 
الإمام: لو طلّقها في , حفن الشهر وعدتها الشهورم اعتدت بالأيام تسعين يومّاء 
وروى محمد عن يعقوب عنه ‏ وهو قولهما - أنه يكمل الأول / من الشهر 
الرابع بالأيام» والمتوسطان بالأهلة» حكاه الطحاوي» وروى علي بن كاس"") 
عن الإمام في الإجارة أنها كالعدة بالأيام» وظاهر الرواية الفرق بينهما». 

قوله: (وإذا ورثت المطلّقة في المرض فَعِدَنُها أبعدُ الأَجَلَين)» قال جمال 
الإسلام في شرحه: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: عدتها 
ثلاث حيّض» والصحيح قولهما»ء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء قال 
فى «الهداية»”*': (ومعناه إذا كان الطلاق باتنًا أو ثلانّاء أما إذا كان رجعيًا 
نيلها عدةٌ الوفاة بالإجماع» . 

قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم»؛ بطل ما مضى من 


)١(‏ في المخطوطة المصرية (ج): «وروى عن بن كاس» والمثبت من الأصل و( ب ود). 
ال ل ل اع مه لا اق لو ال أبو القاسم» 
المعروف بابن كاس. كان إمامًا في الفقه كبير القدر» له: الأركان الخمس. توفي سنة 174 رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية 017/7 رقم 445» تاج التراجم ص 717 رقم 190). 

90 لاا 


الدم أنتقض , ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأئف العدة بالحيضص*. والمنكوحة نكاحًا 
فاسدًا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض ف فى الفرقة والموت» وإذا مات مولى م 
أعتقها فعدتها ثلاث حيض» وإذا ماث الصغير عن امرأته وبها الحيل نعدتها أن تضع 


عدّتها وكان عليها أن تستأنف العِدَّة بالحيض»)» قال في «الهداية)7' : (معناه إذا 

رأت الدم على العادةع أن عَوُدَها يبطل الإياس » هو الصحيح) : ١‏ 
قلت: يحترز بهذا اسه أبو نصر في شرحه: «إن هذا 

المذكور في «الكتاب» على الرواية / التي لم يقدر الإياس بالمدة» وأما على اجللاب 

الرواية التي قدر الوياس بالمدة فإذا عاردها الدم بعك تلك الملة لم يكن 

حيضًا)ء وعما فصله في / / «زاد الفقهاء » فقال: «المختار عنذنا أنها إذا رأث ابرمس 

الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل الاعتداد بالأشهرء وإذا رأت بعك تمام الاعتداد 

بالأشهر لا يبطل»» قال نجم الأئمة: «هذا هو الأصح والمختار للفتوى؛»؛ 

وقال في «الذخيرة»: «وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي بأنها لو رأت الدم 

بعد ذلك على أي صفة رأت يكون حيضاء ويفتى ببطلان / الاعتداد بالأشهر ادهب 

إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهرء ولا يفتى ببطلان الاعتداد 

بالأشهر بعد تمام الاعتداد بالأشهرء يي بجواز الأنكحة أم لا»» وقال في 

المجموع النوازل»2: افيا قلت: وهذا التصحيح أولى من 


2 0 


تصحيح (الهداية1 وقد حقّق وجهّه في «فتح ١‏ القدير) 
واختلف في سِنّ الإياس» قال القاضي (فخر الدين) 0 اقال بعضهم: 
اوكانك لابين كيين ند زله عدن نف أبية: رُوميّة كانت أو غير 
رومية» وعليه الفتوى»» والله اعلم. 
قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حَبَل فعدّتها أن تضع حملها)؛ 
قال في «الهداية”؟: اوهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: عذنها 
أَرُبْعَةٌ أشهر وعشوًأ!)” 0 قال / جمال الإسلام : «الصحيح قولهما»» واعتمده (جرهم 


لك فض 4 6م 

(؟) /مات, #69 (دار الفكر). 

فرق ان قاضي خان» 09١‏ ممومابين القوسين زيادة من:( د) 2 وهي بين السطور في (). 
ف بففلض 


)2( لز : الأربع أشهر وعشر) والمثبت من نسختي (ج ود) وكتاب «الهداية؛» إلا أن فى 
رج : لوعشرة أيضًاء 


إآذاب] 


الهزذا 


الملقنا 


[برمب] 


لضن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


حملها* فإن حدث الحمل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشرء وإذا طلق الرجل امرأته 
في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق» وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها 
عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من/ الحيض محتسبًا به منهما جميعًاء وإن 
انقضت العدة من الأول ولم تكتمل الثانية فإن عليها إتمام عدة الثانية؛ وابتداء العدة في 
الطلاق عقيب الطلاق* وفي الوناة عقيب الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حتى مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدتهاء والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم 
الواطء على ترك وطئهاء وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة 
الإحداد بترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذرء ولا تختضب بالحناء ولا تلبس 
ثوبًا مصبوعًا بعصفر ولا زعفران» ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة»: وعلى الأمة الإحداد 
وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد» ولا ينبغي أن تخطب المعتدة 
ولأأناح ناكم يني والسوف وى يمرخ المطة رجه بوالمترنة بروج من يديا ييا 
ولا نهاراء والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل» ولا تبيت في غير منزلهاء 
وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل/ الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» فإن كان 


نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت» ولا يجوز أن يسافر 


الإمام البرهاني رفوتي ركسا 
الأصحء فإن / وضعته لأكثر فالعدة عدة الوفاة اتفافّاء ومقابل الأصح أن 
تضع”'' لأكثر من سنتين: والله أعلم. 

قوله: (وابتداء العدة فى الطلاق عَقِبِبٍ الطلاق)؛: قال فى «الهداية)0"' : 
«ومشايخنا يفنّون فى الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيًا لتهمة 
المواضعة»؛ يعني أن مشايخ بخارى وسّمرقند يفتون أن من أقرّ بطلاق سابتي 
وصدقته الزوجة وهما من مظان التهمة لا يصدق فى الإستاد ويكون ايتداء 
العدة من وقت الإقرار»ء ولا نفقة ولا سكنى للزوجة لتصديقها. قال الإمام أبو 
على السخدي: «ما ذكر محمد من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول 
على ما إذا / كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليهء أما إذا كانا 
مجتمعين فالكذب فى كلامهما ظاهر فلا يصدقان فى الإسناد»”” . 
للق المثبت من (ب وج) ٠‏ وفي (): اتضمع' تحريف. 
4 ف ضة 
[(فرة ونقله الكمال بن الهمام في «فتح القدير؛ 5/ 759 (دار الفكر). 


كتاب العدة ا 


الزوج بالمطلقة الرجعية» فإذا طلق الرجل امرأته طلاثًا بائئا ثم تزوجها في عدتها وطلقها 
قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة» (قال سي لها كفت المهر 
وعليها تمام العدة الأولى #. ويثبيت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو 
أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتهاء فإذا جاءت به لأقل من سنتين بانت وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين يثبت نسبه وكانت رجعية» والمبتوتة يثبت تسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين 
فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت النسب إلا أن يدعيه#» ويثبت نسب ولد 
المتوفى عنها ما بين الوفاة وبين سنتين» راذا امرض الاق بانقضاء غدتها ثم جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه»؛ وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبتء وإذا ولدت المعتدة / (تبا 
ولدًا لم يغبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان* إلا أن 
يكون هناك حبل ظاهر أو أعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة» وقال أبو 
يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة» وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه» وإذا.جاءت [به] لستة أشهر فصاعدًا ثبت 
نسبه إن اعترف به الزوج أو سكتء وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد 


قوله: (وإذا طلق الرجلّ امرأتّه طلاًا بائنًا ثم تزوجها في عِدّتها وطلقها قبل 
أن يدخل بهاء تله نهر كائل توعليها (بحاء | عد مرجع له كد أب حليقة تر ابي 
يوسف. وقال محمد: لها تنصف المهر وعليها تمام العِذة الأولى), قال 
الإسبيجابي : «الصحيح قولهمااء واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. / ديك 

قوله: (فإن جاءت به لتمام سنتين من / يوم الفُرْقة لم يثبت إلا أن يببعب 
يذَّعِيه). قيل: هذه الرواية مخالفةٌ لرواية «الإيضاح؛ و«شرح الطحاوي' 
وغيرهماء حيث ألحقت السنتان بأقل من ستتين» ويوافقه في الحكم على قول 
أبى حنيفة ومحمد ما قال الزاهدي: «قال السّرخسي فى شرحه لهذا 
١المشتموة‏ مذا عند أبن برست وعدهما ينيك :لين و إن لمتيلع: 
لاحتمال الوطء بشبهة في العدة»؛ لكن تقدير القاضي أن العلوق في حال 
الطلاق فكان قبل زوال الفراش أولى من هذا الاحتمال» لما فى الوطء بشبهة 
في عدة المبتوتة من الكلام؟ . ١‏ 

قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولدًا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد 
بولادته''" رجلان أو رجل وامرأتان. .الخ)؛ واعتمد قولّه المحبوبيُ والنسفي 


2220 ع (ج): «بولادتهاك وكذلك في نسخة «اللباب؟. 


[لرتةي] 


ازعو مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


بالولادة» وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهرء وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة 
عليها:ة. وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز التكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها: . 


والمَؤصلي وصدرٌ الشريعة. 

قوله: (وإذا طلق الذمئ الذميّة فلا عِدَةَ عليها)؛ قال جمال الإسلام في 
شر حه: «وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: عليها العدةق» والصحيح قولها 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع 
حملها). قال الإسييجابى : «وهذا قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أب نووست : 
لا/ يجوزء والصحيح قولهما؛» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 
والموصلي وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 
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كه 
جى يي (جَرَيّ 
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كتاب النفقات 


النفقة واجبة للروجة على زوجها مسلمة كانت أر كافرة» إذا سلمت نفسها في منزله 
فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها يعتبر ذلك بحالهما جميعًا موسرًا كان الزوج أو معسرّائت, 
فإن أمتنعت من 3 تسليم / نفسها حتى يعطيها المهر فلها النفقة» وإن نشزت قلا نفقة لها حتى ا 


كتاب النفقات 


قوله: (إذا / سَلَّمت نفسّها في منزله)» هذه رواية عن أبي يوسفء جرم 
وظاهر الرواية ما / فى «الميسوط» و«المحيط»: «وتجب النفقة للزوجة قبل ابرهة 
الدخول بها وقبل العحول إلى منزل الزوج إذا لم تمتنع من المقام معه». 

قوله: (يعتبر ذلك بحالهما جميعًاء مُوسِرًا كان الزوج أو مُعْسِرًا)ء وعليه 
مشى المحبوبي والنسفي» هذا خلاف ظاهر الرواية وهو اختيار الخصّاف. 
وظاهر الرواية» وهو اختيار الكرخي : يعتبر حال الزوج. 

واختلف تصحيح المشايخ؛ فقال الشيخ الإمام الإسبيجابي في شرحه: 
«الصحيح ما ذكره الخصّاف»»؛ وقال في «الجواهر»ك: «والفتوى على قول 
الخصاف»»ء وقال الزاهدي: «هذا اختيار الخصاف» وعليه الفتوى»» وقال في 
لالجو 0 زويزة انسا" المتصاك «رغليه لكوي ورتين نينا إنكانا 
موسرين تجب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين / نفقة الإعسار» وإن كانت دمب 
معسرة والزوج موسرًاء فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات»» 
قال شارح«الهداية”'": «لم يذكر تمام الأقسام» وهو ما إذا كانت موسرة 
والزوج معسرء لاتحاد جوابه بجواب ما ذكرد. وهو ما إذا كانت معسرة 
والزوج موسر»”” . 

قلت: هو الظاهر من اختياره وتأويله النصّ وتفسيرٍ غيره» لكنه مصرّح 


4 مضه : 

(؟) الكمال بن الهمام في «فتح القدير» 78٠/4‏ (دار الفكر»» وفي الأصل : «قال شراح الهداية؛»» 
والمثبت من نسخة (ج) ٠‏ وفي (د): «قال في شرح الهذاية» ‏ 

(*» في (أوب): «موسرًاك والمثبت من: (ج) وافتح القديرا. 


لجار ءلاب] 


كم مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


تعود إلى منزله) وإك كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه؛ وإن كان 
الزوج صغيرًا لا يقدر على الوطء رالمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله. وإذا طلق الرجل امرأته 


بخلافه فى كتابه: «مختارات النوازل»» قال فى النفقة: «مقدار ما يكفيها 
المسروقي قزق القتدر ودون القدير [تظانا الجانهيو» وان الكر شل دمر 
حجان الزوع يتوه كول العاف » وقيل > خال المرأة والميصيم يعفر 
حالهماء وعلى هذا الفتوى» وتفسيره: إن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء 
وإن كانا معسرين تجب نفقة الإعسار» وإن كانت معسرة والزوج موسرًا تجب 
نفقة متوسطة» وإن كان الزوج معسرًا فنفقة الإعسار سواء كانت موسرة أو 
معسرة لأن النظر إلى حال الزوج أولى» ثم إذا تحول حاله يتحول الحكم 


أيضًا) انتهى. وكذلك قال في «الإيضاح» ولفظه: «وذكر الخصاف أنه يعتبر 


[ب/تكب] 


الفلا 


فنا 


[د/ام] 


حالهماء فإن كانا موسرين تجب نفقة اليسار» وإن كان الزوج معسرًا تجب 
نفقة الإعسار» وإن كان هو موسرًا والمرأة معسرة تجب النفقة أدون من نفقة 
المؤسراك؛ وَيُعتين/ قن ذلكها يكنيها بالتعروف: وهو« الوضيط من الكفاية 
وهي غير مقدرةا. انتهى. 

قلت: فما ذكروه دلالةٌ وهذا عبارة» وعلى مقتضاها لا خلاف في الحقيقة ؛ 
/ أنه يعتبر حالهما عند قدرة الزوج» حتى إنه لا يجب للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات نظرًا إلى حال الزوج فقط» ولا للموسرة مع المعسر نفقة 
الموسرات نظرًا إلى حالِهًا فقط. هذا ما أفاده التفسيرء وهذا مما لا خلاف فيه 
في الحقيقة» فإن لفظ الكرخي: «ويفرض الحاكم الكسوة والنفقة على قدر 
يسار الزوج وعسرته ما يكفيها/ من ذلك بالمعروف». وكذلك الطعام 
والشراب»» فقوله: ما يكفيها. . الخ» مخرج أن يكون للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات» فيصدق اعتبار حالهما فى الصور التى ذكرها صاحب الهداية» 
وَبِقيَث الضون الى نكت غتها ني «الهذايةةة وذكرها فى «السنتازات) كما فن 
«الإيضاح؟» ال بعضهم نوا بالطاف ؛ وعن ينا قال في «التاتارخانية): 
«وإشارات الخصّاف / في أدب القضاء متعارضة» في بعضها يشير [إلى] أنه 
يعتبر حال الزوج ‏ قلت: وهو ما وقع في تفسير القسم الرابع كما نقلناه عن 
«الإيضاح» و«مختارات النوازل» ‏ قال: وفي بعضها يشير إلى أنه يعتبر 
حالهمااء قلت: وهو ما صذر به. وقال الزاهدي في شرح «الكتاب»: «(شب) 
- يعني شرح بكر خواهر زاده ‏ عن الخصاف: إن كان الزوج موسرًا وهي فقيرة 


كتاب النفقات مس 


فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعية كان أو بائئاء ولا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء وكل 


يقضى عليه بنفقة مثلها لا مثله). 

وقال في (المحيط»: «فى ظاهر رواية «الأصل». المعتبر في فرض النفقة 
حال الزوج في اليسار لمان 3 قال في «الكافي 6: «وعليه المفتوى»» وقال 

في «الينابيع؟: «وهر الصحيح»؛ وقال في لخدي '“: «وأما مقدار النفقة 
0 الرجل من اليسار والاعسار دون حال المرأة» وذكر الخصاف 
أنها تعتبر بحالهما جميعًاء والصحيح ما ذكر هنا»ء وقال في «البحر المحيط»: 
«وذكر الخصاف أنه يعتبر حالهماء وقيل المهر يعتبر بحالهاء والنفقة بحال 
الزوج / والمتعة بحالهاء وهو الصحيح! . 

قلت : فهذا هو الأظهر رواية - كما تقدم ‏ ودراية» لقوله تعالى: 
13خ كاي تكية ون أذ عورفل تققد ريك ناك إل لا مكلك آله 
ا إِلَا مآ 1 اد وقول صاحب ا الهداية)!*) م وحن نقول بموجبف النص 
أنه يخاطب بقدر وسعه؛ والباقي دين في ذمته؛ عدول عن الظاهر بلا موجب مع 
منافاة قوله : هلا يُكَِت أنه 0 2 
تكد جاتن قل الود تكنو ١‏ رون لا لَك كفس إلا 0 
حاجتيا شب عن ما يميه نكس 5 


وهو تقول لأتعال] + 98ل يكلث: أب تيك إلا مآ +ائنه مجمل أله بيد 4 


)1١(‏ «تحقة الفقهاء» ؟/ 2109 56٠ء‏ وانظر «البدائع» 4/4 ؟. 

(؟) في الأصل وسائر النسخ: «ولينفق» بإثبات الواوء ولم أجد لها وجهّا في القراءات المتواترة 
والشاذة» فهو خطأ النساخ. 

(*) ' سورة الطلاق» الآية رقم ل. 

(5) «الهداية» ؟/8؟", 

(4) لم يتبين لي المقصود من اشرح التأويلات»: وقد جاء ذكره أيضاً في كتاب «الكافي» للمخاني / 
07؛ وقال محققه ‏ فخر الدين قانت - : لم أقف عليه. 

(0) سورة البقرة» الآية رقم 7707 

60 سورة الطلاق» الآية رقم لاء ورسمت الآية في النسخ المخطوطة (أ ب ج) هكذا: «لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء سيجعل الله بعد عسر يسرًا) وليست كذلك. . فالآية إلى قوله : الإلا وسعها» من 


سورة البقرةء الآية كملى وما بعذه من سورة الطلاق» والمقصود الاستدلال بالجزء الأول» فأئبتٌ" 


مافي سورة الطلاق» ولم أعتبر أن الاستدلال من موضعين؛ ثم وجدت الآية في نسخة (د) 
صحيحة كما أثبتها. 


[جرالاب] 


الايد 


[ج/رماا 


[د/لالاب] 


ددع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها» وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتهاء وإن 
مكنت ابن زوجها من نقفسها فلا نفقة لها وإن كان بعد الطلاق فلها النفقة. وإذا حيست 
المرأة بدين أو غصبها رجل كرمًا فذهب بها أو حجت مع محرع فلا نفقة لها#» فإن 
مرضت في منزل الزوج فلها النفقة.» ويفرض على الزوج إذا كان موسرًا نفقة خادمها* 


وقولّه في «الهداية)20: «وجه الأول قوله عليه [الصلاة و] اللا لهند امرأة 
أبي سفيان: «خذي من مال زوجكِ ما يكفيك وولدَك بالمعروف».”"2)2. 

قلت: هذا دليل ظاهر الرواية» لأنه عليه [الصلاة و] السلام عالم بيسار 
أبي سفيان؛ وقد ذكرث هند أن له مالاً وأنها تأخذ منه بغير علمه مع ما يدفع 
لهاء فاعتبر حالها”” وأمرها أن تأخل كفايتها بالمعروف”“©, والله أعلم . 

قوله: (أو غصبها رجل كَرْمًا فذهب بها)ء «الهداية»””': «وعن أبي يوسف 
أنْ لها النفقة» والفتوى غلى الأول» . ا 

قوله: / (أو حَجّت مع مَحْرمء فلا نفقة لها). وعن أبي يوسف أن لها 
النفقة؛ والمعتمد الأول»/ عليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويفرض على الزوج نفقةٌ خادمها إذا كان مُوسِرًا)ء قال في 
«الهداية)0 : «قوله إذا كان موسرًاء إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند 
إعساره»؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو الأصح» خلانًا لما قاله 
محمداء داقر وك ليا حادم ار معن قله العام لي اهو الرر ايه يوا 
كان الزوج أو معسرّاء نص عليه قاضي خان؛ وقال: «والصحيح أن الزوج لا 
يملك إخراج خادم المرأة من بيته»”” . 
د فرفرت 


(0) متفق علية. (رواه البخاري في (صحيحه؟ كتاب النفقات» باب إذا لم ينه ينفق الرجل فللمرا ة أن تأخذ 
بغير علمه.. //ا؟ رقم 01714. ومسلم في (صحيحهاء كتاب الأقضية»؛ باب قضية هند ؟/ 
1308 رقم .)١1/14‏ 

2 كذا في النسخ (أبٍ ج د) » وأرى الصواب: «فاعتبر حاله» لأن المصنف ذكر حديث هند دليلاً 
لظاهر الرواية في أن النفقة تعتبر بحال الزوج. هذاء ويقول صاحب «الهداية» عقب استدلاله 
بالحديث المذكور على مذهبه أن النفقة تعتبر بهما: (اعتبر حالها وهو الفقه). (انظر «الهداية؛ ؟/ 


008 
() وانظر_إن شكت - لإعلاء السنن» /1١١‏ 07/5؟. 
إت4 اطالرضة 
ةك لاير3 


(90) انظر «الفعاوى الخانية؟ 7/1١‏ 679. 


كتاب التفقات م 
ولا يفرض لأكثر من خادم واحد*: وعليه أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله 
إلا أن تختار ذلك» وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معهاء وللزوج أن يمنع 
والديها وولدها من غيره / وأهلها الدخول عليهاء ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي 
وقت اختارواء ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه؛ وإذا غاب 
الرتجل :وله مال في يد رجل عتشرف يه وبالروجتة رضن الغاضي:في َلك اللمال النفقة 
لزوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه وأولاده الكبار الزمناء والإناث ويأخد منها كفيلاً 
بها:* ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء؛ وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم 
أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسرء وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك 
وجل اش جل ميت ويه اك تاجوم 


للها : نَمْمَةٌ ما مت فاق« غات الزوج بعد بعد ما قضي عليه ب بالنفقة ومضت شهور سقط ء 


0 


النفقة» دنا أملقها نلق ةزع مات لل سرع سهااقيء: وقال .محمد يحتسب لها نفقة 
ما مضى وما بقي للزوح*» . 


قوله: (ولا يُفْرَض لأكثر من خادم واحد)» (الهداية"!2: «وهذا عند أبي 
فيد رمحي وناك انو وسفة: ره رفن الخافي 3 017ا0] الأسيساي: 
ا(والصحيح قولهما»؛ وعليه مشى المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ويأخذ كفيلاً بها'")» أي بالنفقة» قال في «المحيط): لوهو 
الصحيح). 

قوله: (فإن أسلفها نفقةً سنةٍ ثم مانت “لم يَسْترجع منها شيئّاء وقال 
محمد: يُحتسب لها بنفقة ما مضىء وما بقي للزوج»»؛ قال في «زاد الفقهاء؟ 

و«التحفة)20© : «[و]الصحيح قولهما»» وفي «شرح”ا الهداية))20 : «الفتوى على 

قولهما؟» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

فرع: قال 0-6 «إذا حبس الزوج في سجن السّلطان ظلمّاء اختلفوا 
فيه والصحيح انالا مسو ل 


4 يفااحتة 

زفهة فى (ج): «منها». 

(9) فى نسخة (ج): «مات». 

(4) «تحفة الفقهاء» 2.17/9 

)0( «فتح القدير» 4/ 546 (دار الفكر). 

0( كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج) وفي افتاوى قاضي خان» لاا : (وإن حيس في سجن 
السلطان ظلمًا اختلفوا فيه» والصحيح أنها تستحق النفقة»» أي بعكس التصحيح المنقول عند 


[لالاب؟ 


النيزاا 


[ج/ 'لاب] 


لان مختصر القَدُوري/ التصحيح و لترمتيخ 


تت 


وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها#». وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها 
مولاها فعليه النفقة وإن لم يبوئها فلا نفقة:» لهاء/ ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا 
يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة؛ فإن كان الصغير رضيعًا فليس على أمه 
أن ترظيقة ويسشاجر له الأب :من ترضغة عترماء قإن استاجره وعي زوجي أو معيذتة 
لوقي ولدها لم يجزء وإن انتقضت علتها فاستأجرها على إرضاعه جاز» وإذا ال الأب 
لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت أحق بهء وإن التمست 
زيادة لم يجبر الزوج عليهاء ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه. كما تجب 
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه. 


قوله: (يُباع فيها) «الهداية)27 : «معناه إذا تزوج بإذن مولاء» . 

قوله: (وإن لم / يبوّئها فلا نفقة): فلو طلّقها قال الخصّاف: «له أن 
يطلب نفقة العِذَّة؛؛ قال القاضى: «وقال بعض العلماء: ليس له ذلك» وهو 
0 ا 
البائن 0 

7 تزه كان المفي رفيناة 26 فإن لم يأخذٍ الصغير لَبَنَ غيرهاء قال 
الحَلّواني: ظاهر الرواية لا تجبر» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنها تجبرء 
وعليه الفتوى» قاله قاضي خان!" . 


المصنف» وانظر «الفتاوى الهندية» ٠247 28145 /١‏ وفيها مثل ما في مطبوعة «الفتاوى الخانية!, 
له 
(9) انظر «الفتاوى الخانية» .401/1١‏ 


*) انظر «الفتاوى» .445151485//١‏ 


صن 
0 هوك 
تدا لوده شكس «د ارو سس فد" 


كتاب الحضانة* 


وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحت بالولدء فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من 
أم الأب فإن لم تكن فأم الأب اله فإن لم تكن جدة فالأخرات أولى من 
العمات والخالات» وتقدم الأخت# من الأب والأم على الأخت من الأم ثم الأخت من 
الأم ثم الأخت من الأب» ثم الخالات أولى من العمات ينزلن كما نزلنا الأخوات ثم 
. العمات ينزلن/ كذلك» وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة إذا كان تزوجها 
الجد فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيّاء 
والأم والجدة أولى بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحله ويلبس وحذه ويستنجي وحذه؛ 
وبالجارية حتى تحيض» ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتئ تبلغ حدًا تشتهى» 
والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة» وليس للأعة وأم الولد 
والمدبر قبل العتق حى في الولد» والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف 
أن يألف الكفرء وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن 


قوله: (وقَم ال لأخت) : قال : القاضي. دن الرواية في بنت الأخت 

ولو كان الأب د والعمّة موسرة فأرادت افاترى الرل فيان والأم 
تطلب الأجرة ونفقة تولك الصحيح أنه يقال لها إما أن تربيه بغير أجرة أو 
يُدفع''" للعمة»"" . 


() هذا العنوان مثبت من نسخة (ل). 

.47” 2177/١ انظر «الفعاوى الخانية»‎ )١9 

)١(‏ فى (ج): اتدفعها. 

فرق قال في حاشية الأصل : 
(ولفظ الظهيرية: صغيرة لها أب معسر وعمّة موسرة؛ أرادت العمة أن تربي الولد بمالها مجانًا وأن 

0 : والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد اختلفوا فيهء والصحيح أن 

يقال للأم: إما أن تمسكي الولد بغير أجر» وإما أن تدفعي إلى العمة. فإذا بلغت الجارية مب 
النساءء إن كانت بكرًا كان للأب أن يضمها إلى نفسه. وإن كانت ثيبًا ليس له ذلك إلآ إذا لم تكن 
مأمونة على نفسها». 
وفي الحاشية أيضًا 
القال شيخنا المؤلف ‏ أمتع الله بحياته : 
ولس عسر الزوج ولا ذكر العمة بقيد معتبر المفهوم في المسألة» والله أعلمة. 


لهلب] 


[ا/حةا] 


إلفناا 


[برهذا] 


العريناا 


ادبم 


ا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيهاء وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده 
وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه؛ ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولدء ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد*, 
والنفقة لكل ذي رحم محرم منه إذا كان صغيرًا فقيرًا أو كانت امرأة بالخة أو كان ذكرًا زمنًا 
/أو أعمى فقيرًا يجب ذلك على مقدار الميراث» وتجب نفقة البعت البالغة والابن الزمن 
على أبويه على الآب الثلثان وعلى الأم الثلث:: ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين» ولا 
تجب على الفقير* 0 وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بتفقة أبويه وإن باع أبواه متاعه 


«الخالة إذا أبث أن تمسك الصخير وتَتَعامَدُهء قال أبو جعفر وأبو الليث: 

تجبر ) والصحيح أنها اد 
قوله: (ولا يشارك الولدَ فى نفقة أَبَوَيْه أحدّ)ء «الهداية)7" : «وهي على 
الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية» وهو البح اه وفي 
«الخلاصة»”" : «في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» وبه أخل الفقيه أبو الليث» 
به يفتى)» واحترربه من زواية العحسن عن أبي حنيفة أنه بين الذكور والإناث 


قوله: (وتجب نفقة البنتٍ البالغة / والابن الزمن على أبويه. على الأب 
الثلثان / وعلى الم الثلث)» قال في «الهداية)”؟': «هذا الذي ذكره رواية 
الخصاف والحسن, وفى ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب»» قال 
المحبوبي : (وبه يفتى»؛' ومشى عليه النسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (ولا تحب على الفقير)» قال فى «مختارات النوازل»: / «وحد 
الاو هنا سان والتضياى الدى تنع يه عرق قط داو 7 ميد ينا 
يفضل عن نفسه ونفقةٍ عياله شهرًاء والفتوى على الأول». وهكذا في 
«الهداية)"؟ وفي «الفتاوى الصغرى»: (إنه الصحيح» وبه يفتى»؛ وعليه مشى 
المحبوبي. وعن أبي يوسف أنه اعتبر نصاب الزكاة» وفي «الصغرى!ا 


.47 5/١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
روائينرة‎ 4 

(*) اخلاصة الفتاوى» ؟55/5. 

(:) ادال 

(0) فى نسختى: (ج ود): لاوعندا. 
ل 


كتاب الحضانة فق 
في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة#, وإن باع العقار لم يجزء وإن كان للابن الغائب مال في 
يد أبويه فأنفقا منه لم يضمناء وإذا كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي 
ضمن» وإذا قضى القاضي للولد والوالدين ولذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن 
يأذن القاضي في الاستدانة عليه وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما 
كسب اكتسبا وأنفقاء وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى # على بيعهماء والله أعلم . 


و«التشمّة؟: «وبه أفتى بعض مشايخ زماننا؛» وفي «التحفة)"2: «وروي عن 
محمد أن من لا شيء في يده من المال وهو يكتسب كل يوم درهمًا ويكفي له 
أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على من يجبر 
على نفقته» وقول مه أرفق)0, وفي (الصخرى»: ”ولا يفتى بهذا4»»: وقال 
شيخنا في «شرح«الهداية70': «وإذا كان كسُوبًا يعتبر قول محمد» وهذا يجب 
أن يعول عليه فى الفتوى»» والله أعلم . 
قوله: (وإن باع أبواه متاعه فى: نفقتهما جاز عند أبى حنيفة) هكذا عبارة 
هذا الكتاب» وهكذا ذكر فى «التحفة)!؟*؛ وقال: «هذا استحسان» وقالا: لا 
يجوز وه والقياس»» وفى او 0 «وإن باع أبوه. .)» قال فى 
ااشرح «الهداية))"22 : (يحتمل أن يكون فى المسألة روايتان» وعلى / تقدير 
الإنفاق فتأويله: أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق / عليه وعليهاء أمَّا 
بيعها”'' بنفسها فبعيد» لأن البيع منوط بولاية الحفظ لا بالولاد»» وعلى ما في 
«الهداية» يتعيّن ألا يبيعه من نقسبه . 
قوله: (أَجبرَ المولى . .)»2 بخلاف سائر الحيوانات» وعن أبي يوسف 
أنه يمجبر ) والأصح الأو 
)١(‏ “«تحفة الفقهاء؛ 1587/7. 
(؟) في «التحفة»: «وقول محمد أوفق»»: ونقل في «فتح القدير» قول صاحب التحفة وفيه ما أثبت في 
نسخ (التصحيح". 
(5) «فتس القدير؛ 457/4 (درا الفكر). 
() مال 
4 872 ضرت 
50( اافتيح القديرة #/ 55 (دار الفكر). 
68 أي الأى وفي الأصل و0 : ااعليه وعليهما أننا بيعهما») تحريف » والمثبت من (ج) وافتح 
القدير». 
(4) وفى «الهداية» 30/9: «فلا يجبر على نفقتهاء إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى؟. 
(9) في (د): «والصحيح هو الأول». وفي لها دوالذول أصيح». 


[جاكلاب] 


[ارخب] 


[ذ#ب] 


[ب/حكب] 


َق 
جى الي إفة 0 
فسن ناص «دز (لزوميسى مختصر القدوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب العتاق 


العتق يقع من الحر البالغ العاقل في ملكه» فإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو 
عتيق أو محرّر أو قد سورّرتك/ أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو وكذلك 
إذا قال رأسك حر أو وجهك أو رقيتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حر وإن قال لا . 
ملك لى عليك ونوى به الحرية عتق» وإن لم ينو لم يعتق» وكذلك كنايات العتق» وإن 
قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق» وإن قال هذا ابنى وئبت على ذلك أو 
هذا مولاي أو يا مو لاي عتق» وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق*» فإن قال لغلام له لا 
يولد مثله لمثله هذا ابتى عتق عليه عند أبى حنيفة: وإذا قال لأمته أنت طالق ينوي الحرية 
لم تعتق» وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق» وإن قال ما أنت إلا حر عتق» وإذا ملك 
الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليهء وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى 
في بقية قيمته لمولاء عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كله:#, وإذا كان 
العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه* عتقء فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار عند أبي 


كتاب العتاق 


قوله: (وإن قال (يا ابنى) أو '(يا أخي» لم يعتق)» هذا هو ظاهر الرواية» 
وفي رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يعتق» والاعتماد على ظاهر الرواية» قاله 


في شرح لج الأئمة. ومثله في «الهداية», / وقال القاضي : (الصحيم لا 
57 ا 
يعيون 


قوله: (وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله: «هذا ابني» عَمَقَ عند أبي حنيفة] 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يَعتِق)» قال الإسبيجابي في شرحه: «الصحيح 
قول أبي حنيفة» واختاره المحبوبي وغيره. 

قوله: (وإذا أَعَْقَ المولى بعض عبده عَتّقَ ذلك البعض وسعى في بقية 
قيمته لمولاه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يَعتق كُله)ء قال في 
«زاد الفقهاء ؛: «الصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا كان العبد بين شريكين نأعتقّ أحدُهما نصيبّه. . الخ): قال 


)١(‏ انظر «الهداية» “٠ /١‏ و«الفتاوى الخانية»»؛ فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم 
المحرم .91/7/١‏ 


كتاب العتاق لفق 


حنيفة إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه/ وإن شاء استسعى العبدء وإن كان 
معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له 
إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسارء وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب 
الأب ولا ضمان عليه وكذلك إذا ورثاه فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء 
استسعى » وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية* عتق كله» ويسعى العبد 
لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
وحمت ]ذا كان موسر لالد سمل إن كانا مسريو سمي لبها تاذ كان السوهه موا 
والآخر معسرًا سعى للموسر ولم يسع للمعسرء ومن أعتق عبدًا لوجه الله تعالى أو للصنم 
أو للشيطان عَنَقَء وعِتق المكره والسكران واقع؛ وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح 
كما يصح في الطلاق؛ وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلمًا عتق» وإذا أعتق جارية 
حاملا عتق حملها وإن أعتق الحمل خاصة عتق / ولم تعتق الأم» وإذا أعتق عبده على مال 
فقبل العبد عتق ولزمه المال» ولو قال إن أديت إلي ألفًا فأنت حر صح وصار مأذوناء فإن 
أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد وود الأمة من مولاها حر وولدها 
من زوجها مملوك لسيدهاء وولد الحرة من العيد حر. 


جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»؛ ومشى عليه البرهاني 
والنسفي وغيرهماة وفي ١‏ «المحيط): ا(وأما تفسير اليسار هناء فعن ميحمد أنه 
إذا كان مالكًا مقدار قيمة نضييك الس ك1 من جميع ماله / سوى ملبوسه 
وقوت يومه / فهو موسرء وعليه عامة المشايخ وإشارة التصوص» وفي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة : الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم 
ومتاع البيت؛ وقيل اليسار المحرم للصدقة» وقول محمد أصحاء وفي 
شرح «الهداية!) : (وقول محمد هو ظاهر الرواية». 

قوله: (وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بِالحُرّتَة . . الخ)» 
قال الإمام أبو المعالي في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره 
المحبويي والنحي: والمزضان رصدن الشتزيعة 

فرع: قال: كل عبد في الدنيا خُرّء وله عبد؛ أو قال: كل عبيد أهل 
بغداد أحرار وهو من بغداد» ولم ينو عبدهء قال محمد: يَعْيِق عبده» وقال أبو 
يوسف: لا يُعتتق» وعليه الفتوى”". 


4)1١(‏ في (ج): «المساكت»». تحريف. 
(؟) انظر «الفتاوى الخانية» /١‏ 25, 


.ا 


[ مب 


إجارة؟ا] 


[د/كاب] 


كن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب التدبير 

إذا قال المولى لمملوكه إذا م فأنت حرّء أو أنت حرٌ عن دبر مني أو أنت مدبر أو 
قد دبرتك فقد صار ملبرًا لا يجوز بيعه ولا هبته» وللمولى أن يستخدمه أو يؤاجره وإن 
كانت أمة فله وطؤهاء وله أن يزوجهاء فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج 
من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي ثيمته» وإن كان على المولى دين سعى 
في جميع قيمته لغرمائه وولد المديرة مدبرء فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول 
إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر» ويجوز بيعه فإن 
مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر. 


ففوررة مف فهرم مم ورف وريم مرجم ت رمم وهر روف نوو اوم تددر وهم رو ه برهتو ووه روه توه رمه ره مروتو هه رجور هرم وو يمه موه ورور مير نور فم تر ةم رو ورف يرف مث رين 


جر يه ضري 
كتاب الاستيلاد ونس «دون (زوئمسصى يكين 


ياب الاستيلاد 


إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت/ أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها وله ا 
وطؤها واستخدامها وإجارتها ونزويجهاء ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف بد فإن 
جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرار» فإن نفاه انتفى بقوله» وإن زوجها فجاءت بولد 
فهر في حكم أمهء وإذا مات المولى عتقت من جميع المال» ولا يلزمها السعاية للغرماء 
إن كان على المولى دين فإذا وطئ رجل أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها صارت أم 
ولد لهء وإذا وطبع الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه يثبت نسبه وضارت أم ولد له 
وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدهاء وإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم 
يثيت النسب وإن كان الأب ميئًا يثيت النسب من الجد كما يثيت من الأب» وإذا كانت 
الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه 
نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدهاء فإن ادعياه جميعًا معًا يثبت 
نسبه منهما وكانت الأم أم ولد / لهماء وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصًا بماله على [لمب] 
الآخرء ويرث الابن من كل واحد منها ميراث أبن كامل ويرئان منه ميراث أب واحدء وإذا 
وطئ المولى جارية مكاتبه فحاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت؟ نسب الولد مئه# وكان 
عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد لهء وإن كذبه في النسب لم يثبت» والله أعلم . 


كتاب الاستيلاد 


قوله: (وإذا وطئ الأبُ جارية ابنه. . الخ)» قال الإسبيجابي: «وروي أن 
آخر ما استقر عليه قول أبى يوسفء. أن" الاستيلاد لا يثبت» وهو قول 
الشافعي» والصحيح ما قلنا؛» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا وطئ المولى جاريةً / مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدّقه ررم 
المكائب ثبت تسب الولد منه)» هذا لمر الرواية»/ وعن أبي يوسف أنه لا اببعه 
يعتبر تصديقه» نصٌ عليه في.«الهد اية)0"؟» واعتمده الأئمة» المحبوبي والنسفي 
والموصلي وغيرهم. 


)١(‏ كذا في (ج) » وفي الأصل ر( د): «لأن». 
0 ,لام 


زعملا 


[جرةاب] 


21 


2 
جل الى ( جر 
كام (ضلص «دن ««زومسى مختصر القذوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المكاتب 


إذا كاتب المولى عبده أو أنه على مال شرطه عليه وتبل العبد ذلك صار مكاتبّاء 
ويجوز أن يشترط المال حالاً ويجوز مؤجلاً ومنجمّاء ويجوز كتابة العبد الصغير إذا كان 
يعقل الشراء والبيع؛ وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من 
ملكه؛ ويجوز له البيع والشراء والسفر» ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى» ولا يهب 
ولا يتصدق إلا الشيء اليسير ولا يتكفل» فإن ولد له ولد من أمة له دخل فى كتابته وكان 
حكمه كحكمه وكسبه لهء فإن زوج المولى أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت /منه ولدًا دخل 
في كتابتهما وكان كسبه لها:#» وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على 
ولنها لرعة الجنايفة أوإذا ,اتلك مالا لها :غرامه وإذل اتترئ المكاتت آنان أو ائئة بهل فى 
كتابته» وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها*» فإن 
اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة*. 


كتاب المكاتب 


١‏ قوله: / (فإن ريج المولى عبدّه من أمته. ثم كاتبهما وولدت منه ولدَا 
دخل في كتابتها''' وكان كسبه لها)؛ قال نجم الأئمة في شرحه: «قد وقع في 
كثير من النسخ: (دخل في كتابتهما)ء وتأويله أن كتابتهما واحدة فكان: 
كتابتهماء وكتابتّها بالإفراد أولى» وما وقع في بعض النسخ: (فكان كسبه 
لهما»)ء سَهُو). 

قوله: (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها)» قال 
الزاهدي: «معناه اشتراها مع ولدهاء وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب 
عندهما خلاقًا لآبي حنيفة»» وقال الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشى الإمام المحبوبي . 

قولها": (وإذا اشترى ذا رَحِم محرم منه لا ولادّ له لم يدخل في كتابته 
عند أبي حنيقة)» وقالا: يدخل» وجعل الإسبيجابي قوله استحساناء واختاره 
)١(‏ في (ج ود): «كتابتهما». 


(؟» ذكرت هذه المسألة قبل سابقتها في النسخ المخطوطة (أ ب ج د) » وأثبتها هنا موافقة لترتيب 
مسائل «مختصر القدوري». 


كتاب المكاتب ببيب 


وإذا عجر المكاتب عن نحم* نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم 
عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلائة» وإن لم يكن له وجه فطلب المولى 
تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة» وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان: فإذا عجز 
المكاتب عاد إلى أحكام الرّق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه؛ وإن مات المكاتب وله 
مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته » 
وإن لم يترك وفاء وترك ولدًا مولودًا في/ الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى 
حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد*» وإن ترك ولدًا مشترى قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة 
وإلا رُددت في الرق؛ وإن كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة 
قاسدة» فإن أدى الخمر عتق» ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينتقص من المسمى ويزاد عليه*» 


المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا عجز المكاتب عن نَجم. . الخ»» قال الإمام جمال الإسلام في 

«الصحيح قول أبي حنيفة ومحّمد»ء واعتمده الإماع البرهاني والنسفي 

والموصلي وغيرهم 

قوله: (وإذا في بعتق أبيه قبل موته وعِتقٍ الولد). قال نجم الأئمة 
في شرحه: «وقوله في المتن: وعتق الولد - بكسر القاف - لأنه يستند عتق 
الولد بالتبعية لأبيه إلى آخر أجزاء الحياة . 

قوله: (وإن كاتب المُسلِمٌ عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه 
فالكتابة / فاسدة» فإن أدى الخمر عتق ‏ هذا هو ظاهر الرواية ‏ ولزمه أن 
يسعى في قيمته» ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه)؛ قال الزاهدي في 
شرحه: «فإن قلت: : قوله في مسألة «الكتاب»: ولا ينقصس ا ل ا 
عليه» لا يتصور في الكتابة بالقيمة وكذا بالخمر والخنزير» لأنه لا يجب 
الحسى قله يصون التقمان / انهه قلت: قد تأملت في الجواب 
عنه زمانًا وفتشت الشروح وباحثت ت الأصحاب فلم يغْنٍ.ذلك منه شيئاء حتى 
ظفرت / بما ظفر به الإمام الملهُم ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال: وهذا 
إِذَا سمى مالاً وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص / من المسمى ويزاد 
عليه: والحاصل أن هذه صورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا كمن كاتب 
عبده على ألف ورطل من خمرء فإذا أدى ذلك عَتق سواء قال إذا أذيت إليّ 
فأنت حر أو لم يقل» وتجب عليه الزيادة إن كانت قيمته أكثر» وإن كانت 


[ككب] 


[جارها 


العكيرنا 


[برحاب] 


[رذيكب] 


[ج/ناب] 


ا مختصر القذُوري/ التصحيح والترجيح 
وإن كاتبه على حيوان غير موصوف# فالكتابة جائزة» وإن كاتب عبديه كتابة واحدة بألف 
درهم إن أديا عتقأ وإن عجزا ردا في الرق*» فإن كاتبهما على أن كل وأحد منهما ضامن 


تياقة أكل عر الألفه لا سكو النق] 7" عدديك فيك" #افلعويت له سيندت 
الله على ذلك»؛ ركان يتخالج في قلبي ذلك لكني ما اجترأت”" كتبه ما لم 
أجده منصوصًا عليه) انتهى. | 

وقال في «الينابيع» في قوله (فإن أدى الخمر عتق): «فإذا عتق بأداء الخمر 
والخنزير سعى في الأكثر من قيمة نفسه ومن قيمة ما كوتب عليه» وقد يوجد 
في بض السخ : (لأ ينقص :من الحسمى ولا يؤاة.علية)+ وكذا ذكره في 
شرح عبد الرب”' معللاً بالتراضي منهماء وهو غلطء والصحيحج ما ذكرناء 
لأنه موافق لغيره من الكتب» انتهئن. 

قلت: فعلى هذا لا تكون صورة مستأنفة بل متصلة بالأول إلا أنها خاصة 
بالخمر والخنزير» وهي على حذف مضاف تقديره: ولا ينقص من قيمة 
المسمى ويزاد عليه أي على قيمة المسمى» إل أنه ذكر الضمير رعاية لِلَفظٍ 
المسمى» والله أعلم . 

قوله: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف)»؛ [قال]” نجم الأئمة: 
«معناه على حيوان معلوم الجنس» غير موصوف النوع والكيفيّة» كالعبد 
والفرس والبعير» حتى لو لم يبيّن جنسّه بأن كاتبه على دايّة أو عَشْر من الأنعام 
لا يجوز». 

قوله: (وإذا كاتب عبِدَيْه كتابة واحدةٌ بألفب درهم) إن أدّيا عَتَقَا وإن عجرا 
رُذّا في الرّق)ء قال الزاهدي: «وفي بعض النسخ : : يألف درهم جازء فإن أذيا 
عتقا وإن عجزا رداء فى 0 : كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم 


)١(‏ في نسخة (د): «لا يسترد الفضل من الألف عندنا». 

(؟) القائل الإمام الزاهدي رحمه الله. 

(6»5 في (د): الما اخترت». 

00 عبد الرب بن منصور بن إسماعيل ب بن إبراهيم أبو المعالي العَرْنَوي. شرح مختصر القدوري في 
مجلدين سماه «مُلْتمس الإخوان»؛ كانت وفاته في حدود الخمس مئنة. (الجواهر المضية ؟/ #/الم 
رقم 54/اء تاج التراجم ص ١95‏ رقم .)١51/‏ 

(5) الزيادة من نسخة (ج). 

."47 أي شرح الأقطع» كما مر ص‎ )١( 


كتاب المكاتب ايض 


عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقاء ويرجع على شريكه بنصف ما أدى» وإذا أعتق 
لمولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة؛ وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ 
لكتابة وقيل له أدّ المال إلى ورثة المولى على نجومهء وإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ العتق 
وإن أعتقوه جميعًا عتق ويسقط عنه مال الكتابةء وإذا كاتب المولى / أم ولده جاز وإن مات 
لمولى سقط عنها مال الكتابة» وإذا ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار إن شاءت أمضت على 
لكنابة وإن شاءت شعوت ننسها وضارت آم ولن لق :وإذا كاتب مديرتة ان“ وإنامات 
لمولى ولا مال له غيره كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال 
الكتابة#: وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت 
عجزت نفسها وصارت مديرة» وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي 
بالخيار إن شاءت سعث فى ثلثى مال الكتابة أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيقة*» فإن أعتق 
المكاتب عبده على مال لم يجزء وبإنوهني على عوضن لم يصحء وإذا كاتب عبده جازء 


جاز» معناه إن أديا عتقا وإن عجزا رداء قلت: وفيه إشارة إلى أن هذا البيان 
زيادةٌ على لفظ «المختصر»ا» انتهى. 

قلت: يؤيده ما في «زاد الفقهاء»؟: «معنى قوله: (كتابة واحدة)ء أن يقول 
إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق؟. 

قوله: (فهي بالخيارء إن شاءت سعت في ثُلئّنِ / قيمتها أو جميع مال 
الكتابة): «الهداية»( ': «وهذا عند أبي حنيفة ؛ وقال أبو يوسف: : تسعى في / 
الأقل منهماء وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل 
الكتابة» فالخلاف في الكجانوالمقد و تامو يوسف مر الى كدية في 
المقدار» ومع محمد في نفي الخيار» أما الخيار ففرع تجزّئ الإعتاق»): قال 
الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة»» / واعتمده المحبوبي والنسفي 
0_0 

له: (فهي بالخيارء إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها 

ما «وقالا سق ف الخدن عي فالخلاف في 
هذا الفصل فى الخيار»ء بناء على ما ذكرنا» . 

قلت الذي ذكره هو تجِرُّؤٌ الإعتاق”"» وقد تقدّم أن الفتوى فيه على 
1١‏ "”/ غ2 5. 


ضع رويد دري 
() فعند الإمام يتجرأ الإعتاق» وعندهما لا يتجزأ؛ انظر (الهداية» ؟/ 741 


ايليل 


ااه١/جا‎ 


[جبماا 


[دية؟ب] 


م مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


فإن أدى الثانى قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى؛ وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول 
فولاؤه لهء والله أعلم . 


قول الإمام كما نقلته عن الأئمة الأعلام؛ وعلى هذا مشى الإمام المحبوبي 
والنسفي والمَؤْصِلي وصدر الشريعة. 


ع 


قح 


جى اي (جَرَيَّ 
كتاب الولاء شك ١ج‏ اروم سس 1 "1١‏ 


كتاب الولاء 


وإذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق» إن شرط أنه سائبة فالشرط 
باطل والولاء لمن / أعتق» وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى؛ وإن عتق بعد موت لب] 
المولى فولاؤه لورئة المولى وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم لف 
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له وإذا تزوج عبد رجل أمة الآخر فأعتق 
مولى الأمةٍ الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا 
ينتقل عنه أبدّاء قإن ولدت بعد عتقها بأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم؛ فإن أعتن 
الجن جورولا» ابه وافكل عن يفولي الام الويعرتي الاسين: وطن تزوع من العبحع بمحتفة رمن 
العرب فولدت له أولاداً فولاء ولدها لمواليها عند أبي حنيفة#: وولاء العتاقة تعصيب» فإن 
كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه» فإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه 
للمعتق؛#؛ فإن مات المولى ثم مات المعتق فميرائه لبني المولى دون بناته» وليس للنساء 
من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن» وإذا ترك المولى 


بكتاب الؤلاء 


قوله: (ومن تروع يو السك تلد من العرب فولّدَت له أولادّاء فوّلاء 
. ولدها لمواليها عند أبى بحن و0 : «وهو قول مسييل أنضاة :وكال 
نو نواشفت* حكمه حكم أبي [واقال نجم الأئمة: «الخلاف في مطلق 
المعتقة» والوضع في معتقة العرب وقعَ'' اتفاقًا». وقال جمال الإسلام في 
شرحه: «[و]الصحيح قولهما). وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء قال 3 «الينابيع»: (وذكر في شرح عبد الربّ أن الولاء لمواليها 
الحرب هاجر ل در لالم معانكا فقروي بعربية أو بمعققة من جهة ادبا 
العرب» هكذا لفظ كتابه»ء انتهى. 

قوله: (فإن لم يكن له عصّبة فميرائه للمعتق)» قال نجم الأئمة: «قلت: 
0ع "اكاك 
(؟) كذا في نسخة (ج) و«الهداية؛؛ وفي الأصل: اوَجُممْ اتفاًا». 


ا مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


ابئّا وأولاد/ ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن والولاء للكبرء وإذا أسلم رجل 
على يد رجل ووالاه* على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح 
وعقله على مولاه. فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى» وإن كان له وارث معروف فهو 
أولى منهء وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له 
أن يتحول بولائه» وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدًا ‏ 


«الهداية»"'' : «تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حالء» أما إن كان فله 
الباقي بعد فرضه لأنه عصبة؛؛ وفي «زاد الفقهاء»: «ثم عندنا المولى الأسفل 
5 يرث من الأعلى وهو المنعم» وقال ابن 0 : يرث» والصحيح قولنا» 

لأن المعتق أنعم عليه بالعتق» وهذا لا يوجد في المعتّق» والله أعلم؛ . 
قوله: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووَالآه. . الخ)» قال في شرح الشيخ 
ابم أبي نصر: «قالوا وإنما تصح الموالاة / بشرائط» أحدها: أن يكون الموالي 
من غير العرب» لأن تناصٌرً”" العرب بالتقبائل أقوىء والثانى: أن لا يكون 
عتيقًا لأن ولاء العتق أقوىء» والثالث: أن لا يكون عقل عنه غيره لتأكد دَلك» * 
والرايع : أن يشترط العقل والإرث». 


ك4 برمدسية 


(5) هر الإمام الحسن بن زياد الأؤلؤي» والله أعلم. 
() في (د): «تفاخراء وهي محتملة في (أ) كذلك. 


1 
جى (نيي (جرَيَّ 
لد اكت بكس «جن (زوعيى 187 


كتاب الجنايات 


القدل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل 
بسيب؛ فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء 
كالمحدد من الخشب والحجر والنار» وموجبا ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا 
كفارة فيه» وشبه العمد* عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري 
مجرى السلاح»ء وقال أبوؤ يوسف ومحمد: إذا ضربه يحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو 
عمدء وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل/ غالبًا وموجب ذلك على القولين المأثم [لب] 
والكفارة ولا قود فيهء وفيه دية مغلظة على العاقلة. واتخطأ على وجهين خطأ فى القصد 
وهو أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا فإذا هو آدمي» وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا 
فيصيب آدميًا وموجب ذلك الكفارة» والدية على العاقلة ولا مأثم فيه » وما أجري مجرى 
الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأء وأما القتل بسبب كحافر 
البتر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة 
فيه » والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدًا. ويقتل الحر بالحر 
والعبد بالعبد والحر بالعبد والمسلم بالذمي» ولا يقتل المسلم بالمستأمن» ويقتل الرجل 
بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن» ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا 
مدبره ولا مكاتبه ولا يعبد ولده» ومن ورث على أبيه قصاصًا سقط#, ولا يستوفى 


كتاب الجنايات 


قوله: (وشبه العمد . . الخ)؛ قال الإمام بهاء الدين ‏ المنسوب إلى 
إسبيجاب ‏ في شرحه: «الصحيح / قول أبي حنيفة». وفي «الكبرى»: «الفتوى [د/ 
في شبه العمد على ما قاله أبو حنيفة»: واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط)» قال في / «الينابيْ تب 
«صورته: رجل قتل أم ولدهمء أعني به امرأته؛: وولده وارثها/ أو قتل أهة! العامة 
ولده من الأم وهو وارثه. وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه»» انتهى . 
قال فى ١الجواهر»:‏ «القصاص فى هذه الصور ثابت للوارث ابتداء بدليل أنه 
يصع عنون. والمورت تلك القصاض تعد عدوت :وهر ليس باق للتمليك 


»١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «أخا». 


زهم 


[ج/رلالاب] 


بيه 


00 مختصر القُدذوري/ التصحيح والترجيح 
القصياصن إلا بالسيف» وإذا قعل المسكاتب مدا وليس له وارث/ إلا المولنى شله 

القصاص*. وإث ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى» 
وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن» ومن جرح رجلا 
عمدًا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص» ومن قطع يد غيره عمدًا من 


المفصل قطعت يد وكذلك الرّجل ومارن الأنف والأذن» ومن ضرب عين رجل فقلعها 


في ذلك الوقت» فيثبت للوارث ابتداء؛ . 

قلت: عزى الزاهدي هذا للأصه'"» فقال: وأنكره الأصمء قال في 

«الجواهر»: اوالناضيية ادن وخليك يطرين الإر يكنا وال الراهدي : «لأن 

المستحق للقصاص أولا هو المقتول بدليل أنه لو قال تر لديا 1 
كال عن الجرح » أو القطع وما يحدث منه سقط القصاص»ء ولو لم يثبت 
أولا لما سقط بعفوه». 

قال فى «الجواهرة: «أو نقول نعين صورة يتحقق فيها الإرث» بأن قتل 
رجن ابن امر أنه يكوث ولآية الاتعيناء للمراة» شو مانت اللمراة. ولهنا :ولد من 
الرجل القاتل يرث الابن القصاص الواجب على أبيه)» انتهى. 

قلت: ليس في هذه العبارة'' ما يقتضي اختصاص الابن بالميراث. فإن 
ورثها هو وأبوه» فقد ورث الأب جزءا من دمه فيسقط القصاص لذلك» فلو 
قال: وورثها الابن دون الأب كان أصح. 

قال الإمام نجم الأئمة: «ومن صورة هذه المسألة ما إذا قتل أخ أمٌّ ابئه» 
أو اختها أو أباها أو خالها أو عمها أو واحدًا من أقاريهاء وهى وليّة ذلك 
المقتول» فيثبت لها القصاص عليه؛/ ثم ماتت ورثها ابنه؛ فقد ورث قصاصاً 
على أبيه؛ فيسقط 

قلت: هذا نحو الأول في / عدم التصريح بانفراد الابن» والله أعلم. 

فوله: (وإذا قل المكاتب عمد" وليس [له] وارث إلا المولى فله 
القصاص». قال الإسبيجابي : "يعني إذا لم يترك وفاء» أما إذا ترك وفاء ووارئه 


)١(‏ الأصم: محمد المزكي» الفقيه الأصم الإستراباذي أبو جعفرء قال أبو سعد الإدريسي: كان ثقة في 
الحديث » كتبنا عنه بإستراباذ بعد الستين وثلاث مئة. (الجواهر المضية "/ 1١9‏ رقم )١548‏ 

() في (د): «العبارات». 

() كذا في نسخة (د) , وانظر #الجامع الصغير؛ ص 2005 و#الهدأية؛ 147/4. وفي الأصل و(ب» 
وج): اعيداك وهو خطأ النساخ» والله أعلم. 


كتاب الجنايات يا 


فلا قصاصء فإن كانت قائمة وذهب ضَوْؤُها فعليه القصاص» وتحمى له المرآة ويجعل 
على وجهه قطن رطب ويقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوؤهاء وفي السّن القصاص» 
وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القتصاص» ولا قصاص في عظم إلا في السن. وليس 
فيما دون النفس شبه العمد إنما هو عمد أو خطأء ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما 
دون النفس» ولا بين الحر والعبد وبين العبدين» ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم 
والكافر ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فيرئ منها فلا قصاص 
عليه»/ وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع 
بالخيار إن شاء قطع المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء أخذ الأرش كاملاء ومن شج 
رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته 
يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش» ولا قصاص فى اللسان ولا فى الذكر إذا 
قطع إلا أن بقطع الحشفة*: وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص 
ووجب المال قليلاً كان أو كثيراء فإن عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على 
عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية*. 


المولى لا غير فقد ذكر في «الجامع الصغير"'' أن للمولى القصاص عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف,. وعند محمد: لا قصاص لهء وهو قول زفر ورواية عن 
أ يرسف: والسيحع :نول اي سيا 

قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذّكر ! إذا قطعء إلا أن تقطع 
الحشفة)؛ قال الإمام / جمال الإسلام في شرحه: لوعن أب ي يوسف أن قطع 
اللسان والذكر من أصله يوجب القصاص» والصحيح ظاهر الوا 

قوله: : (فإن عا أحد الشركاء في الدم أو صالح من نصيبه على عوض)» 
وجب حالاً إلا أن يؤجله و(سقط حق / الباقين من القصاصء وكان لهم 
نصيبهم من الدية)؛ في مال القاتل في ثلاث سنين لا على العاقلة: ووقع في 
الالمختار)"'' وامجمع البحرين 2 جين تتهبا غلك العائلةةم وهذا ليس 
من مذهب علمائنا ولا أعلمه قولاً لأحدء قال الإمام محمد بن الحسن في 
كتاب «الآثار»» باب من قتل فعفا بعض الأولياء: «محمد قال أخبرنا أبو حنيفة 


)١(‏ صاءمق لاءم. 
(؟) انظر الاختيار لتعليل المختار 6/ 14؟. 
[لوة كتاب 2 مجمع البحرين وملتقى النهرين»؛ للومام مظفر الدين أحمد بن علي بن علب المعروف بابن 


الجماي ادي لحي » المتوفي سنة 4» جمع فيه مسائل القدوري والمنظومة مع زيادات. 
(كعف الظنون 1099/5 500(). 


[قلب] 


]بك٠رد[‎ 


ابحم 


كم مختصر القُدُرري/ التصحيح والترجيح 


وإذا قتل جماعة واحدًا عمذدًا اتتص من جميعهم»: وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء 
الباقين» ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص» وإذا قطع رجلان يد رجل واحد 
فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية فإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا 

1 فلهما أن يقطعا يده ويأهذا منه نصف / الدية» يقتسمانه نصفين» وإذا حضر واحد منهما 
فقطع يده فللآخر غليه نصف الدية» وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القوده ومن رمى رجلا 
عمدًا فتفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته . 


عن حماد''' عن إبراهيم”"' أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أتي برجل قد 
قتل عمدأ فأمر بقتلهء فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله» فقال عبد الله بن مسعود: 
كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه 

000 يعني / الذي لم يعف حتى يأخذ حق غيره» قال: فما ترى ؟ قال: أرى أن 
عجرا اللاي علبه ذى هالمو رت عن خصة لدي عقا » قال عمر: وأنا أرى 
ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك» وهو قول أبي حنيفة»”". 


قوله: (وإذا قتل جماعةٌ واحدًا عمدًا اقصٌ من جميعهم) قال في 
«الجواهر؟ : «صورة المسألة : بأن جرح كل واحد جرحًا مهلكا" 01 رن 
الروح يتحقق بالمباشرة؟ . 


وإنما ذكرثُ بعض الصّور في هذا الياب وما ليس من التصحيح لما 
شاهدت من وقوع الغلط في ذلك» ٠»‏ [والله أعلم]. 


00 هو حماد بن مسلم أ بو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي» أحد أئمة الفقهاء» توفي سنة 0٠٠٠‏ رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ ١5! ١6١‏ رقم *604). 

(؟) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران» من أكابر التابعين» كان إمامًا مجتهدّاء توفي سنة: 91 
رحمه الله تعالى. (الأعلام /١‏ 80). 

») انظر كتاسب «الأصل؛ للإمام محمد بن الحسن 5/ *41 و2498 و«السئن الكبرى» للإمام البيهقي // 
٠١5 6‏ . ولم أجده في كتاب «الآثار» لمحمد بن الحسن. 

فك وك لودات وح د لح ااي و الي 101 هذه المسألة عن «التصحيح 
والترجيح» فقال: «وفي التصحيح : قال في الفرائد: وتشترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد 
جرسًا ساريا» اه. فحُرفت «الجواهر» إلى «الفوائد»؛ وذكر النقل بالمعنى» والله أعلم. 
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رقو 
عل لضي (اجرَيّ 
كتاب الديات ديس ١ج‏ ادرو سس ١‏ 517 


كتاب الديات 


وإذا قتل رجل رجلاً شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة» ودية شيه العد 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف مئة من الإيل* أرباعاء خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة 
0 بنت 0 وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جاعة: ولا يئبت التغليظ إلا 
في الإبل خاصة» فإن قضي بالدية من غير الإبل لم يتغلظ» وقتل الخطأ تجب به الدية 
على العاقلة والكفارة على القاتل» والدية في النطأ مئة من الإبل أخماسًا عشرون رثنت 
مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة» ومن 
العين ألف دينار ومن/ الورق عشرة آلاف درهم؛ ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد من البقر مئتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل 
مئتا حلة كل حلة ثويان 2# ودية المسلم والذمي سواءء وفي النفس الدية وفي المارن الدية 
وفى اللسان الدية وفى الذكر الدية وفى العل إذا ضرب 1 فذهب عقله الديةء وفى 
اللحية الدية إذا حلقت فلم تنبت وذ انع اران الدية وفي العينين الدية وفي اليدين 


كتاب الديات 


قوله: (ودية شبه العمد عند أبى حنيفة وأبى يوسف مئة من الإبل أرباعًا): 
قال الإسبيجابي: توجنا قوف عي اله برل مدي وعن عمر وزيد: ثلاثون 
حقة وثلائون / جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل”' عام كلها خلفة في 
بطونها أولادهاء وهو قول محمد والشافعي» والصحيح قول عيد اللها, 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ولا تثبت الدّية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة» وقالا: 
من البقر مئتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الخُلل مئتا حُلّة كل حلة 
ثوبان)» قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة؛»» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما . 

قوله: (وني اللّحية إذا حُلِقت فلم تَنْبْت الدية)» قال الإسبيجابي: «قال 
الفقيه أبو جعفر الهندُوَّاني: هذا إذا كانت / اللحية كاملة يتجمل بهاء فإن 


220 في اطلبة الطلبةة ص "٠‏ : لاثنية : : هي التي أت تت عليها خمس سنين ودخلت في السادسة» وبازل: 
إذا دخلت في التاسعة'» وانظر «القاموس المحيط» ص 448؟1. 


[تهب] 


[ي/ادب] 


[د/اةا] 


[ج/ذاب] 


[ا/امب] 


(ب/61] 


إجارهم؟ا] 


م مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
الدية وفى الرجلين الدية وفى الأذنين الدية وفى الشفتين الدية وفى الأنثيين الدية وفى ثديى 
اللمزاة الدوهه أرق كي جد قن سنو لأقيياء نعف الدرة رون اعفان( الحفن الدية ترق 
إحداهما ربع الديةء وف كل ايع نوالا ضاي اجنين أو المدرن ب طهر بإلاريةة 
والأصابع كلها سواء وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي إحداها ثلث دية الأصيع وما فيه 
مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصيع» وفي كل سن/ خمس من الإبل* والأسنان 
والأضراس كلها سواء» ومن ضرب عضرًا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد 
إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها. والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة» ففي الموضحة القصاص إذا 


كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيهاء/ وإن كانت غير متفرقة إلا 
أنه لا يقع بها جمال كامل» ففيها حكومة عدل»» وقال في «الهداية؛'': اوفي 
الشارب حكومة عدل» هو الأصح». ‏ / 

قوله: (وفي / كل سن خمس من الإبل): قال صدر الشريعة في اشرح 
الوفاية؟: «لما كان عدد الأسنان اثنين وثلائين» ينبغي أن يجب في كل أربع 
ثمن الدية؛ فما الحكمة فى وجوب نصف العشر؟ قال: يخطر يبالى أن عدد 
الأستان وإ أكاق التي تلان الازيعة الأبقيرة- وهى أسناك الحدرء قد لا 
تنبت لبعض الناس» وقد ينبت لبعض بعضها ولبعض كلهاء فالعدد المتوسط 
ثلاثون» ثم للأسنان منفعتان: الزينة والمضغء وإذا سقط سن تزول منفعتها 
بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهو منفعة المضغ» وإن كان الأخرى 
باقية وهى الزيئة» وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين فمنفعة السن الواحدة ثلث 
العفرة رتعرف المت سنس ”لمر وتمشمر عياض العشرودوالله أعلم 
بالحقيقة1» انتهى. ٠‏ 

فأخذ بعض أهل العصر من هذاء أن في الأسنان كلها دية واحدة كسائر 
الأعضاء المتعددة وهو غلطء قال في «شرح الطحاوي؟: «وفي كل سن نصف 
عشر الدية: خمس مئة» ومن ضرب رجلاً حتى سقط الأسنان كلها وهى اثنان 
وثلاثون سنا منها عشرون ضرسًا وأربعة أثياب / وأربعة ثنايا وأربعة ضواحك» 
كانت عليه دية وثلاثة أخماس الدية» وهي من الدراهم / سنه عكير أن 
درهم» في السنة الأولى ثلئا الدية: ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة 
أخماس الدية» وفي السنة الثانية: ثلث الدية وما بقي من ثلاثة أخماس الدية» 


.450/6 )1١ 


كتاب الديات 4م 


0 


كان عمذّاء ولا قصاص في بقَيَةَ الشحاج* #» وما دون الموضحة ففيه -حكومة عدل#. وفي 
الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشر الدية وفي المنقلة عشر 
ونصفا عشر الدية رفني الآمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية؛ فإن نفذت فهي جائفتان 
ففيهما ثلثا الدية؛ وفي أصابع اليد نصف الدية فإن قطعها مع الكف ففيه نصف الدية وإن 


وفى السنة الثالثة : ثلث الدية وهو ما بقى من الدية الكاملة»» أنتهى. وذكره فى 
«الأصل) و(المحيط» و«المبسوط) قال «فى السنة الأولى : كقد ا لانم رسيت 
مئة وستة وستون وثلثان» وفى السنة الثانية : ستة آلاف» وفى السنة الثالثة: 
ا ” ١‏ 

وقال فى (الاختيار]7” : اوأسنان الكوْسَج”” © كاتواا اكسائنة وعكدرون: 
لقع ندية وحنيا دية؛ وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلا أن المرجع 
النص»2»ء والله أعلم . 

قوله: (ولا قصاص في بقية ة الشجاج)؛ قال الإسبيجابي وصاحب 
«الهداية)”*' : «هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ؛ وقال محمد في «اللأصل2- وهو 
ظاهر الرواية -: يجب القصاص فيما قبل الموضحة . . فيسبر» ويقطع بقدره!. 

قؤلة 3 :شه حكوية عذل) قال :قافن تكان** ؛ انظ إلى المعسلق 
عليه أنه لو كان مملوكًا كم ينتقص من قيمته بيده لجنيا إن كانت تنقص عشر/ آدلهب] 
قيمته / ففى الحر تجب عشر ديته» وهكذا فى النصف والثلث» والفتوى علئ (/:ة 
هذااء وال الصدر الشهيد في «الكبرى): «وهكذا ذكره ابن سماعة عن محمد 
وبه يفتى» وقال الكرخي: ينظر إلى أدني جناية لها أرش مقدر» وهي 
الموضحة» فإن كان هذا نصف وإلآً يجب"'' نصف أجر الموضحة»ء وعلى 
)١(‏ هذه الزيادة من نسخة (ج). وليست في (أ) بل فيها بعد قوله (وفي السنة الثانية) : «ستة آلاف وست 

مئة وثلائة وثلاثون وثلث»» وهو خطأء تأمل.. 
قف دكارة 


فرق قال في «تاج العروس؟ 74/5 - في الكوسج .: 2. 0 الأصمعي هو الناقص الأسنان» قال 
سيبويه : : أصله بالفارسية كوزهء ونقل شيخنا عن رجل أن مرأته قالت له: أنت كوسج! فقال لها: 
الل لو ار “تعد أسقانة 
فين كانت ثمانيا وعشرين فهو كوسج» وتطلق عليه؛ وإن كانت اثنتين وثلاثين فلاء ولا تطلق؛» 
(وانظر المبسوط للسرخسى .)021١/75‏ 

() انظر «الهداية» 7/4 454. ١‏ 

(6) «الفتاوى» ”/ 575 

(3) المئبت من (أ» ب» د) »وفى (ج): «فإن كان هذا نصف ذلك يجب نصف أجر الموضحة» 


[/امب] 


[جاردمنا] 


إب/'مب] 


إج/ .ها 


نوم مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 
قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل* وفي الأصبع 
الزائدة حكومة عدل» وفى عين الصبى وذكره ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل» 
ومن/ شج رجلاً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية» وإن ذهب 
سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية» ومن قطع إصبع رجل فشلت 
الأخرى إلى جانبها فقيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة#» ومن قلع سن رجل 
فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش» ومن شج رجلاً فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر 
سقط الأرش عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف عليه أرش الألم*. 


هذا الاعتبار / قال في «الخلاصة»: «هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية فى 
الرأس والوجه» فإن كانت فى ذلك يفتى بهذاء وفى غيره يفتى بالأول» وإن 
تعسر عليه يفتى بالأول مطلقًا فإنه أيسر» . 

قوله: (وإن قطعها مع نضّف الساعدء ففي الكفٌ والأصابع نصف الدية» 
وفي الزيادة حكومة عدل)» قال جمال الإسلام: «وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد» وعند أبي يوسف / لا يجب فيها إلا أرش اليدء وروى ابن سماعة 
عن أبي يوسف أنه إذا قطعها من المنكب لا يجب إلا أرش اليدء والصحيح 
قولهما»؛ واعتمده المحبوبي والنسفي7"©. 

قوله: (ومن قطع أصبع رجل فشلث أخرى إلى جتبهاء ففيها الأرش2 ولا 
قصاص فيه عند أبى حنيفة)» قال الإسبيجابى : «وعندهما يجب القصاص وهو 
قول زفر والشافعي» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهماء قال في «زاد الفقهاء؟: «هذا في الأصبع الأول» أما الأصبع 
الثانية فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وروى ابن سماعة عن محمد 
أن فيها القصاصء والصحيح قولهما» . 

قوله: (ومن شجٌ رجلا فالتَحَمَت الشجّة ولم يبق لها أثرء ونبت: الشعر 
سقط الأرزش'" عند أبى حنيفة:» وقال أبو يوسف: عليه أَرْش 
الألم)» «الهداية»”" : اوهو حكومة عدلكء وفي ١شرح‏ الطحاوى»: (حكومة 
عدل الألمء أي أجرة العلاج»؛ وقال الزاهدي في غير موضع: (إنه أراد بأرش 
الألم أجرة الطبيب / وثمن الأدرية؛» وفي بعضها: «هي أن يقوّم عبذا 
)220 في نسخة (د): «واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما". 


فق في (ج): اسقط القصاص». 
أضغ 0520017 


كتاب الديات وم 
وقال محمد أجرة الطبيب» ومن جرح رجلاً جراحة لم يقتص منه حتى يبرأء ومن قطع يد 
رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليدء وكل عمد سقط فيه القصاص 
بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل أيضّاء وإذا قتل 
الأب ابنه عمدًا فالدية في ماله في ثلاث سنين» وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله 


. ولا يصدق على عاقلته وعمد الصبى والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة» ومن حفر بئراً 


في طريق المسلمين أو وضع حجرًا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيه 
بهيمة فضمانه في مالهء وإن أشرع في الطريق روشنًا أو ميزابًا فسقط على إنسان فعطب 
فالدية على عاقلته. ولا كفارة على حافر البثر وواضع الحجرء/ ومن حفر بثرًا في ملكه 
فعطب بها إنسان لم يضمن» والراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت 
ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبهاء فإذا راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم 
يضمن.» والسائق ضامن لما أصابت بيدها ورجلها*» والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون 
رجلهاء وإذا قاد قطارًا فهو ضامن لما أوطأت فإن كان معه سائق فالضمان علهماء وإذا 
جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن 
فداه فدأه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الجناية الأولى؛ فإن جنى 
جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن 


صحيحًاء ويقوم به الألم» ويرجع فيما بينه وبين النقصان من الدية». 

(وقال محمد: أجرة الطبيب عليه)» قال فى «الهداية)"2: لوثمن الدواءاء 
وَعلى قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في 
(العيون»: الا يجب عليه شيء قياسّاء وبه أخذ أبو حنيفة» وقالا: يستحسن 
أن يجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب» وهكذا كل جراحة برّأت زجرًا 
للسفيه وجيرًا للضررا. 

قوله: (والسائق ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رجلها)» قال الزاهدي وصاحب 
«الهداية) فيها0) وفي ١مجموع‏ النوازل»؟: لهكذا ذكره القدوري في ١مختصرهاء»‏ 
ويه أخذ بعش المشايخع: وأكثر / المشايخ على أن السائق لا يغمن الفح 
لأنه لا يمكنه منعها”*' عنهاء وإن كان بم رأى منه» وهو الأصح)». / 


١‏ 5/5ل2. 

59 7/5م. 

إفوة قال في اتاج العروس» /7/ ١97‏ : لونفح الشيء إذا دفعه عنه؛ وفي حديث شريح أنه أبطل النفح. 
أراد نف الدابة برجلها وهو رفسها 0 صاحبها شيئاا. 

(4) في الأصل : «منعهماكء المثبت من (ج ود). 


[اركهب] 


[د/ 14 


[دلب 


[آب/ءهاا 


[ج/ءهب] 


كس مخحصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


تفديه بأرش كل واحدة منهماء وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من 
قيمته ومن أرشها فإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش» وإذا جنى 
الطتين؟ أو اعد لواند جنار عبيون الكر لو الاق عن كيسديها ومل ارشهفاة: دن مسق حر 
وقد دفع المولى قيمة الأولى بقضاء فلا شيء عليه؛ ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية 
الأولى فيشاركه نيما أخذه الأول؛ وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء قاض فالولي 
بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع عليه ولي الجناية الأولى؛ وإذا مال الحائط إلى 
طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه فيها 
حتى سقط ضمن ما يتلف به من نفس أو مال» ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي» 
وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة» وإذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى 
عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وإذا قتل رجل عبدًا خطأ نعليه قيمته لا يزاد على عشرة 
آلاف درهمء فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة* 
دراهمء وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة:#» وفي يد العيد نصف 
قيمته لا يزاد على خمسة آلان إلا خمسةه. 


قوله: (وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف عند 
أبي حنيفة ومحمدء فإن كانت عشرة آلاف أو أكثر / قضى عليه بعشرة آلاف 
إلا عشرة) عند أبي حنيفة ومحمد وزفر» وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة 
مابتلكم كوف نوك اب سعينة اهيز الأنسه مدي البرهاني:والعستين 
الموصلي وغيرهم. 
قوله: (وفى الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا خمسة”"), 
قال الزاهدي: ما وقع في بعض النسخ من «المختصرة: (وفي الأمة خمسة 
آلاف إلا خمسة). الظاهر والمنصوص / في عامة الأصول والشروح التي 
ضفرت بها: (إلا عشرة)» وفي (سط): وفي رواية إلا خمسة» (ط) وروى 
الاحسن عن أب تعتيقة أنه ينجن خقيسة آلاف إلا حمطي والضعيم ما ذكرنء 
يعني إلا عشرة»» وقال في «الينابيع»: «والرواية المشهورة هي الأولى» يعني 
إلا العشرةء» وهي الصحيحة في النسخ1. 
[قوله'"": (وفى بد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة 
دراهم)؛ قال في «الجواهر»: ينبغي أن لا ينتقصء لأن الأطراف يسلك بها 


220 كذا في (أ وب) 2 وفي (ج): ا«إلا عشرة).. 
202 هذه المسألة ذكرت في نسختي (ج ود) 2 وليست في الأصل و(ب). 


كتاب الديات وم 


وكل ما يقدر من دية / الحر فهو مقدر من قيمة العبد*» وإذا ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيئًا مينًا فعليه غرة نصف عشر الدية» فإن ألقته حيّا ثم مات فعليه دية كاملة» وإن ألقته 
ميا ثم مانت الأم فعليه دية وغرة وإن ماتت ثم ألقته ميئًا فعليه دية الأم ولا شيء في 
الجنين» وما يجب في الجنين موروث عنه؛ وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر 
قيمته لو كان حيّا وعشر قيمته لو كان أنثى» ولا كفارة في الجنين. 

والكفارة في شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
ولا يجزئ فيها الإطعام. 


مسلك الأموال؛ قلنا: في «المبسوط»: أنه يجب القيمة بالغا ما بلغت في 
الصحيح من الجوابء إلا في رواية عن محمد أنه يجب بقطع يده خمسة 
آلاف إلا خمسةء فيكون المذكور في «الكتاب» رواية محمد»ء والصحيح يجب 
بالغة ما بلغت» حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي عشرة الاف تجب» وإن كأن 
عشرة آلاف دية الحرء انتهى!. 

قوله: (وكل ما يقدّر من دية الحُرٌ فهو مقدرٌ من قيمة العبد): قال 
الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول؛ وقال أبو يوسف في 
الآخر وهو قول محمد وزفر: عليه النقصان» والصحيح قول أبي حنيفة»: 
وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


[كماا 


[حخب] 


جره 


5 


22 
ع (ضج (لجْرَيَ 
24 (فس (جن (بزو مس مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


مسائل القسامة 


وإِذا وجد القعيل ل في محلة لا يعلم من قتله» استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم 
الولى» بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية» ولا 
يتسحلف الول :ولا يقصى اله بالتجناية »+ وإن لج يكمل أهل المجلة كرؤث الأينان عليهم 
حتى يتم خمسين» ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد وإن وجد 
ميت/ ولا أثر به فلا قسامة ولا دية؛ وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من 
فمهء فإن كان يخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل» وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها 
رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة» فإن وجد في دار إنسان فالقسامة عليه والدية 
على عاقلته: ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة», وهي على أهل 
الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحدء وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من 
فيها من الركاب والملاحين» وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة على أهلهاء وإن وجد 
في «الجامع؟ أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال؛ وإن وجد في برية 


ليس بقربها عمارة فهو هدر» وإن وجد بين قريتين كان على أقربهماء وإن وجد في وسط 


7 


كتاب القسامة 


قوله: ناقع رانك عطق عانق اي كا الا ييُعلفت 
بالله ما قتلناه» لجواز أنه باشر القتل بنفسه» بل يقول : : ما قتلت». / 

قوله: (ولا يدخل السُكان في القسامة مع الملآك عند أبي حنيفة . »)٠‏ قال 
الإسبيجابي : «وعند أبي يوسف عليهم جميعًا»: (وهي على أهل الخطة دون 
المشترين. ولرانعي مو ولعلا رينا ترل ابي وعلى قوله مشى 
الأئمة منهم البرهابي والنسفي» وفي «الهداية»”'' وغيرها: «وقيل أبو حنيفة بنى 
ذلك على ما شاهد بالكوفة» . 

ولو وُجد قتيل فى سجن لا يُعرف من قتلهء فالدية على بيت المال عند 
أن عيعة وفعي رفاك ابو تورسقية شان لفل التتوى القيابة بوالدية يدقال 
الامفيجان: «والصحيح قولهما». 


ع اي 


كتاب القسامة 7 


الفرات يمر به الماء فهو هدّرء فإن كان محتسبًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك 
الموضع» وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة/ عنهم وإن 01+ة 
ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم# القسامة» وإذا قال المستحلف: قتله فلان 
استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلاً غير فلان» وإذا شهد اثنان من أعل المحلة على 
رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما*. 


قوله: (وإذا ادعى الولئ على واحد من أهل المجلّة بعينه لم تسقط القسامة 
عنهمء وإن ادع على والخد يق كير نتم سقط دوع ا قال الؤمام دل 
الأول2). 
والصحيح عو 0 5 ُ الكادتاا 
قوله: (وإذا شهد / اثنان / من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قمله دروب 
لم تقبل شهادتهما)؛ قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «وهذا قول أبي حنيفة» 
وقال صاحياأه: تقبل » والصحيح قولهك وعليه اعصعيد المحبوبي النسفي 
وغيرهما. 


[كب] 


[ج/اهمب] 


2 
بق لجريَ 
م لي ادي (زومسى مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المعاقل 


الدية في شبه العمد والخطأ وكل دية وجبت بنفس القتل وجبت على العاقلة» 
والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين» 
فإن خرج العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخدذ منها*؛ رمن لم يكن من أهل 
الديران فعاقلته قبيلته يقسَط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم» في 
كل سئة درهم وثلث درهم ويتقص منها#»: فإن لم يتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب 
القبائل من غيرهم» ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي كأحدهمء وعاقلة المعتق 
قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا يتحمل العاقلة/ أقل من نصف عشر 
الدية» ويتحمل نصف عشر الدية فصاعدّاء وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني» ولا 
تعقل العاقلة جناية العمدء ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه. ولا 
قل مااتوم بالصلخ »وذ نعل اتير علق العا جناية خطا كانت على غاقلته: 


كتاب المعاقل 


قوله: (فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين أو أقلّ أخدذ منها)ء 
قال الزاهدي وصاحب «الهداية"'": «تأويله إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة 
بعد القضاءعء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء / ثم خرجت 
بعد القضاء لا يو خذ منها». 

قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها"؟), قال 
الزاهدي رصاحب «الهداية»7" : «كذا ذكره القدوري» وهذا إشارة إلى أنه يزاد 
على أربعة من جميع الدية وقد نصّ محمد رحمه الله على أنه لا يزاد كل واحد 
من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد 
في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلت درهمء وهو الأصح». 


,6 ١08/54 «الهداية)‎ )١( 


222 في نسخة (ج): في كل سلة درهم ودائقان وينقص منها». 
(9) «الهداية» 504/6. 


1 
جل ١ض‏ قري 
كتاب الحدود (شكى ١ن‏ (زومسى ‏ 1ه 


كتاب المعمدود 


الزنا يثبت بالبينة والإقرار؟ فالبيئة أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا 
فيسألهم الومام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى» فإذا بينوا ذلك 
وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة» وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر 
والعلانية حكم بشهادتهم» والإقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا أربع مرات في 
أربع مجالس من مجالس المقر كلما أقر رد القاضي* إقراره» فإذا تم إقراره أربع مرات 
سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ويمن زنىء فإذا بين ذلك لزمه الحدء فإن كان 
الزانى محصئًا رجمه بالحجارة ختى يموت» يخرجه/ إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود 


رجه ف اليا + ثم الناس» فإن أمتنع الشهود من الابتذاء سقط الحدءة, وإت كان مقرًا ابتدأ 


الإمام ثم الناس» ويغسل ويكفن ويصلى عليه» فإن لم يكن محصنًا وكان حرًا فحذه مئة 
جلدة» يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربًا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب 
على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجهء وإن كان عبدًا جلده خمسين جلدة كذلكء» فإن 
رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه ويخلى سبيله» ويستحب 
للؤيام أن يان المقر الرجوع ورقرل ل«لواك لهميت أن قبلت» والرجل والمرأة في ذلك 
سواء؛ غير أن المرأة لا ينزع عنها من ثيابها إلا الفرر العم » وإن حفر لها في الرجم 
. ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام» وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم 

ا يي ل ل 0 وقال محمد: 


كتاب الحدود 


قوله: (في أربع مجالس من مجالس المّقِرَءِ كلما أقرٌ ردّه القاضي)» قال 
في «الينابيع؟: «وقال بعضهم : يعتبر مجالس"' القاضي» والأول أصح». 

قوله: (فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد)؛ قال الإسبيجابي: 
ا"وقال أبو يوسف: لا يسقط ولكن يرمي الإمام ثم الناس» والصحيح قولهما»؛ 
وعليه اعتمد المصنف والأئمة بعده"" . 

قوله: (وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط 
الرجم عن المشهود عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: 


نك في (ج ود): 0 ممجلسر 4 
(؟) انظر 7الهداية» 7/ 7/1. 


إللهاا 


زثدب] 


508 مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 
يحد الراجع خاصة )2 وإن بجعم بعد/ الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية» وإث 
نقص عدد الشهود عن أربعة حدواء وشرط الإحصان أن يكون حرًا بالمًا عاقلا مسلمًا#* قد 
تزوج أمرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها وعما على صنة اللإحصان*. ولا يجمع في المحصن 


| بين المجلد والرجم» ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة 


إتجرمما 


آب/:18] 


[الكقب] 


العوارة | 


فيغربه على قدر ما يرى» وإذا زنى المريض وحذه الرجم رجمء وإن كان حده الجلد لم 
يجلد حتى يبرأ» وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملهاء وإن كان حدها الجلد فحتى 
تتعالى من نفاسهاء وإذا كان حدها الرجم رجمتء وإذا شهد الشهود بحد متقادم* لم 
يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة» ومن 
وطئع أجنبية فيما دون الفرج عزرء ولا حد على من وطىئع جارية ولده وولد ولده؛ وإن قال 
علمت أنها علي حرام» وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاء 


يحد الراجع خاصة)» وعلى قولهما اعتمد الآئمة كما هو الرسم. 

قوله: (وإحصان الرّجم أن يكون حرًا بالا عاتلاً مسلمًا)ء وفي 
«الهداية”'' : «والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا قال أبو يوسف في 
روايةف, وقال في «شرح الطحاوي): (ودذكر الطحاوي / والكرخي عن أبي 
يوسف أن النصارى يحصن / بعضهم بعضًا د“قافئ فى «الزاهدي) واليهود -» 


وروى الكرخي عنه التفرقة بين وم الدمة وون السوس ا والمعتمد ما قال 
المصنف» وعليه الأئمة بعذه ‏ 


قوله: (وهما بصفة الإحصان)». وعن أبى يوسف أنه يصير محصئًا 
بالكتابيّة» قال في «شرح الطحاوي»: «وهذا ظاهر الرواية عنهء وعنه أنها لا 
تحصنها» والمعتمد قولهماء وعليه مشى الأئمة. 


تثوله: وإةاتظيد ليزه بساديظادم ا لم يقذر أبو حنيفة في المشهور 
عنه مدة / وفوّضه إلى رأي القاضي في كل زمان عرانداو في« الجا و 
0 الطحاويء ورواية الحسن» إلى أنه مقدّر بستة أشهرء وعن محمد أنه 
ه بشهر» وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف . / قال الزاهدي في شرحه 
الاي ل ل ل 


ك4 ةرك 
0 في نسخة (5) كتب فوق كلمة الجامع : «الصغير». 


كتاب الحدود حكن 


ينلعجت الماع مر ادع وزةا تال اطنوع امار جل ال رانم مله روطو ااي كنا 
أخيه أو عمه وقال ظننت أنها حلال حك ومن زفت إليه غير امرأته وقلنَ النساء إنها 
زوجتك فوطئها فلا حد عليه وعايه المهر» ومن وجد امرأة على فراشه فوطتها فعليه الحد» 
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد, ومن أتى أمرأة في 


وصاحب «الهداية» فيها'' وفي لمجموع” النوازلة : اهو الأصح"» وقال قاضي 
خات9؟: «والشهر وما فوقه متقادم عام قبول الشهادة» وعليه الاعتمادا . 

قوله: (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد) 
قال الإسبيجابى : «وهذا قول أبى حنيفة وزفر» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا 
توج نكاخ اوري "عاو سروه كور كاقك العرأة أره يل محري 
والواطئ يعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة» وعليه الحد إذا وطئ» وإن كان / اجرب 
لا يعلم فلا حد عليه» والصحيح قول أبي حنيفة وزفر؛ء وعليه مشى النسفي 
المحبوبي وغيرهما. 

وقال في «الواقعات»: “اتررج محارمه ودخل بها حد عند أبي يوسف 
ومحمدء قال أبو الليث : وبه تأخذ., فنحن أيضًا تأخذ به»)» وقال فى «الفتاوى 
ا ااوعليه الفتوى»)ء وفي «الخلاصة»: «والفتوى على 00 

قلت: المرجح في جميع شروح هذا الكتاب وجميع شروح «المنظومة”'2 

و«الهداية») وأصولها وجميع شروحها و«الإيضاح» و«البدائع؟ و«اللاختيار» 
وطرائق الخلاف”"' دليل أبي حنيفة؛ فكان تصحيح قوله واختيار الفتوى عليه 
أولى» والله أعلم . 

قوله: (ومن ن أتى امرأته في الموضع المكروه). قال في «الجواهر): اوهو 


3764/5 )١( 

(؟) فى (ج): «مختارات النوازل). 

(0) ينظر «الفتاوى» له 79 5107. 

(؛) في (د): «إذا تزوج امرأة نكاحاً مجمعاً على تحريمه؛ محرمة المرأة كانت أو غير محرمة». 

(5) "«الفتاوى السراجية»؛ لسراج الدين الأرشي» وفيه نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب» وقع الفراغ 
من تأليفه سنة 079غ» كما فى اكشف الظئرن» 57/ 17714 

(3) هي منطومة الإمام النسفي في الخلاف» أتمها في صفر سنة 4905 عدد أبياتها 21715 ولها شروح 
كثيرة» والإمام النسفي هو أبو حفص عمر.بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 587. (كشف الظنون 
م 

(9) ربما كان المراد منها الكتب التي صنفت في ذكر مسائل الخلاف بين الأئمة. 


إكةب] 


[ب/عدب] 


[جركدا 


الونا 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 
الموشيع المكرو»ة أو عمل عمّل قوم لوط قلا حد عليه عند أبى حنيفة ويعرّرء وقال أبو 
يوسف ومحمد: هو كالزناء ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه» ومن زنى في دار الحرب 9 
في دار البغي ثم خرج إلينا لم يُقم عليه الحد. 


باب ححمد الشرب 
ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقر فعليه الحدء 
وإن أفر بعد ذهاب رائحتها لم يحد*» ومن سكر من التبيذ حد#» ولا حد على من وجد 
منه رائحة الخمر أو تقيأهاء ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعًاء 


الإتيان في دبر المرأة:/ <أَوْ عمل عمّل قوم لوط)» قال في «الجواهر؟: اوهو 
إتيان الرجل الصبيّ أو الرجل»» (فلا حد عليه عند أبي حنيقة ويعزّر)» وزاد 
في «الجامع""': «ويودع في السجن»». (وقال أبو يوسف ومحمد: هو 
كالزنا)؛ قال جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»: وعليه 
مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
باب حذ الشرب : 

قوله: (وإن أقر بعد ذهاب ريحها لم يحد).ء قال الإسبيجابي: «وقال 
محمد: يحدء والصحيح قولهما»؛ واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن سَكِرَ من النبيذ حُدّ)» قال الزاهدي وصاحب «الهداية» فيها"") 
وفي «مجموع النوازل»: «هو الذي لا يعقل منطمًا قليلاً ولا كثيرّاء ولا يعقل 
الرجل من المرأة / عند أبى حنيفة؛ وقالا: هو الذي يهذي ويخلط كلامه؛ لأنه 
هو السكران في العرف» وإليه مال أكثر المشايخ»» وقال قاضي خان: / 
(والفتوى على قولهما»”"؛ وقال في «الظهيرية»: «وأكثر مشايخنا على قولهما" . 

فإن قلتَ: لم مال أكثر المشايخ إلى قولهماء والخلاف خلاف حجة 
وبرهان لا خلاف عصر وزمان؟ 


)١(‏ أي «الجامع الصغير؛ للإمام محمد بن الحسن ص ؟78. 

ف الام : 

21 في «الفتاوى الخانية» ”/ 777: لوتكلموا في السكران» وأصح ما قيل فيه ما ذكر محمد رحمه الله 
تعالى في الكتاب أنه إذا كان كلامه مختلطا لا يستقيم مطلقاًء لا جوابا ولا ابتداء فهو سكران؛» وبه 
أفتى المشايخ». 


كتاب الحدود/ ياب حد القذف 1 


بدنه كما ذكرنا في الزناء فإن كان عبدًا فحده أربعون» ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم 
رجع لم يحد2؛ ويثبت لسري بشهادة شاهدين وبإقرارة مرة 3 واحدة» ولا يقبل فيه شهادة 
النساء مع الرجال» والله أعلم بالصواب. 
ياب حمل الشدك 

إذا قذف رجل رجلا محصنًا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد 
حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرّاء يفرق على أعضائه ولا يجرد من ثيابه غير أنه يتزع 
منه الفرو والحشوء وإن كان عبدًا جلد أربعون» والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلاً 
بالا مسلمًا عفيمًا عن فعل الزناء ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك أو يا ابن الزانية 
وأمه ميتة محصتة وطالب الابن بحدها حد القاذف» ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من 
يقع القدح في نسبه بقذفه#» وإذا كان المقذوف محصنًا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب 
بالحد» وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف/ أمه الحرة» وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل 
رجوعه» ومن قال للعربي يا نبطي لم يحد» ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس 


قلث: لتضعيفهم''' ما استدل به لأبي جنيفة» على ما صرح به شيخنا في 
الشرح(الهداية!) 

قوله: (أو بإقراره مرة)؛ قال الإسبيجابي: «هو قول أبي حنيفة» وقال أبو 

8 2 5 5 5 220 
يوسف وزكئر: بإقراره مرتين / في مجلسين» والصحيح قولنا"" 2 واعتمده 
المحبوبي والنسفي وغيرهماء [والله أعلم]. 

بياب حك القذف 

قوله: (إلا مَنْ يَقَعْ القذح في نَسَبِه بقذْفِه). قال في «الينابيع»: «والذي يقع 
القدح في نسبه الأبٌ والجدٌ وإن علاء والولد وولد الولد وإن سفل» ولا حق 
للخ خ والعم والمولى» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد: لد 
يدخل فيه أولاد البنات وإنما يدخل فيه كل من يرث بالعصوبة» يعني به الذكور 
من جهة الأب»»: قال قاضي خان”": «قول أبي حنيفة وأبي يوسف هو ظاهر 
الرواية» . 
)١(‏ في (د): التصعب فهم». 


22 كذا في نسخة (ج)؛ وفي الأصل : #والصحيح قونهماة وهو تحريف» يوهم أن الصحيح ما قاله أبو 
يوسف وزفر؛ والصواب العكسء وانظر ما يأتى ص 406 المسألة الأحثيرة فيها. 
() «الفتاوى» */209. 


اناا 


[دلككب] 


[ة كدب 


إب/روما] 


[ا/؟مب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ملكه لم بجعا الامو لماو ربو لو لا وكا نوات روطن لاق يا وزو يازا لزنا 
ل ل 0 ويا خبيث عَرّره وإن قال يا حمار ويا 
خنزير لم يعزر#. والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأئله دتديجادات روتام ابو 
يوسف يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاك, وإن رأى الإمام أن به يضم إلى الضرب في 
التعزير الحبس قعل » وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف» 


قوله: 0 بولد ا يُحَد قاذفها), قال الإسبيجابي: (اوعن أبي 


سفت أنه نز أ والصحيح قولهما» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 


1 


قوله: (وإن قال يا حمار أو يا خنزير لم يعّر)ء هذا ظاهر الرواية / وقال 
/ أبو جعفر: يُعَرّره وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلويّة 
يعزرء قال فى «الهداية»: «وهذا حسن» ا 

فوله: (والتعزير أكثرهُ تسعة وثلاثون سوطاء وأقله ثلاث جَلْدات» وقال 
أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسةً وسبعين سوطاً). وفي «مختصر الكرخي": 
"قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر: لا يبلغ بالتعزير أربعين بو" قال 
أبو يوسف عن أبي حنيفة: في خُرٌ ولا عبد ولا أمة؛ وروى بشر”” عن أبي 
يوسف في مسألة تاريخها: ربيع لي قال أبو 
حنيفة: لا أبلغ بالتعزير في الحُرَ ولا العبد ولا المرأة أربعين سوطاًة» قال في 
«التفريب»: اوعن يعقوب: إن أكثره خمسة وتسعون سوطأاء كذا روي عن 
عليء» فاعتبر أعلا الحدود ونقص عنه خمسة» وروي عنه أنه على ما يراه 
الإمام» وقال الطحاوي عنه: إنه على ما يراه الإمام إلا أنه لا يبلغ به الحدء 
وروى بشر عنه أنه أقل من ثمانين» وروى ابن سماعة عنه: أنه على قدر ما 
يراه الومام في ذلك النوغ" . 

قلت : وكله مقَيّد بما دون الحد كما صرح به الكرخي / فقال: وقال أبو 
يوسف في التعزير على قَذْر عِظْم الجُرم وصغرهء وعلى قدر ما يرى الحاكم 


)١(‏ في (ب): الا يحد» خطأ من الناسخ. 

(؟) «الهداية» 7/ 1١٠5‏ وفيه: #وهذا أحسن» 

(؟؟ هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي المتكلّم» له تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف» 
مات سنة 1١4‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 10١ 447/1١‏ رقم ٠19؛‏ تاج التراجم ص 
57 ؟1١‏ رقم 278 الفوائد البهية ص ”55 : 4كرلم 45). 


كتاب الحدود/ باب حد القذف وده 


ومن حده الإمام 9 عزره فمات قدلمه شذرء وإذا حد المسلم فين القذف سقطت شهادته 


من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين» وقال علي بن الجعد'!', 

قأل فو يوسهف ذلك عأ لى قذر ما وف / الإماع يُعزر يدر الجرم ولا يبلغ به سج كما 
ثمائير' ن سوطأء قال القدوري قال الحسن مأ بيبا ن ثلاثة إلى خمسة وسيعين» قال 

في «الظهيرية»: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزيرُ الحداء انتهى. 


واعتمد قولهما الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة؛ وهو 
الرسمء كما نص عليه في (فتاوى قاضي خان» و«المحيط؛ . 

قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب «الآثارة”"2: أخبرنا أبو حنيفة قال 
لان الفط ون ابي البنتى عن عام ادبي قإناء ليلع بالجزثر رسخ 
جلدة؛ قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. 

محمد" أخبرنا مسعر بن كدام / قال أخبرني الوليد بن عثمان عن 
الضحّاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بلغ حداً 
في غير حد فهو من المعتدين»» قال محمد: «فأدنى الحدود أربعون قلا / اب/نبا 
يبلغ بالتعزير أربعين جلدة». 

بوك ام أل عبناي على وش اشاعه لدان النعاق كران من 
الخمر في رمضان فتركه حتى صحا ثم ضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن» 
ثم أخرجه من الغد فضربه”'' عشرين» فقال ثمانين ل وعشرين لجرأتك 
على الله في رمضان»””*: فهذا علي رضي الله عنه لم يوالٍ بين الضربين ولم 


26020 هو علي بن البجعد بن عُبيد الجوهري» من أصحاب أبي يوسف» توفي سنة 77١‏ في بغداد» وله 
ست وتسعون سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/559؛ 0006 رقم 900 الفوائد البهية ص 
5١1-3٠‏ رقم 584). 

زفة لم أجده في كتاب «الآثارة لمحمد ب بن الحسن (المطبوع في دار الكتب العلمية - بيروت). 

إفرة كذا فى الأصل» وكتب تحته: : «أي قال؛؛ وفي نسخة (د) : «وهذا قول أبى حنيفة وقول محمد» 
أخبرنا» . ..! ا 1 

(6) فى نسخة (د): لاوضريه». 

(5) لم أجد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبه»» ولا في «الجزء المفقردة منهء المطبوع في دار عالم 
الكتب ‏ الرياض» سنة ١1048‏ ه. وهو في «مصلف عبد الرزاق الصنعاني؟ / 781 رقم 17955 
و4/١"7‏ رقم 655 ١‏ وفيه: «أن عليا رضي الله عنه ضرب (النجاشي الحارثئي الشاعر)»» 
وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 8/ 501 رقم 17647 . وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
5 وقال: «أخرجه ابن أبى شيبة». 


لس ل ل ا لاس سس ا ذل 


إن تاب» وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته. 
قوع 1 تيع قر هي ا ( 


يزد فى هذا الجرع ع عشرين»؛ فما شاهدناه معن حملن قضاة الحصر من 
ا+#بة الضرب مئتين ثم الأمر بالجلد في التطواف في الأسواق خطأ من كل / 
الوجوه: أعاذنا الله [تعالى] من اتباع الهوى. 


5-5 
ع 


2 
جر جع اجَرَيَ 
كتاب السرقة وقطاع الطريق إل (جز (لزوميس 2 50.؛ 


كتاب السرفقة وقطاع الطريق 


إذا سرق البالغ العاقل/ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة 7"اب] 
من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع*؛ والعبد والحر في ذلك سواءء ويجب القطع 
بإقراره مرة واحدة* أو بشهادة شاهدين» وإذا اشترك جماعة فى سرقة فأصاب كل واحد 


قوله: (إذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم 
مضروبة أو غير مضروبة من حزز لا شبهة فيه؛ وجب عليه القطع)؛ هكذا في 
النسخء قال في «زاد الفقهاء»: «ثم قول صاحب «الكتاب»: (مضروبة أو غير 
مضروبة)» فهو قول أبي حنيفة»» وفي «الينابيع؟: «وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقطع في عشرة دراهم يَبْراً وهو المراد في «الكتاب12: وفي «الهداية”') 
قال: إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة [دراهم]!") 
مضروبة من حزز لا شبهة فيه وجب القطع . ثم قال: واسم الدراهم ينطلق على 
المضروبة عرفا» فهذا يبيّن لك اشتراط المضروب كما قال فى (الكتاب؛!) وهو 
ظاهر الرواية» وهو الأصخ4. وقال في الشرح كما ذكر القدوري . 

قلت: عبارة القدورى / ما ذكرناه» فإما أنه وقعت له نسخة كما ذَكرء أو 1/1 
أراد لكاب باجا نالك لي كرات وفى «الجواهر»: «فعلى ظاهر الرواية: 
اع را زلا ا ش 

[ قوله: (من حرز)» قال في «الجواهر»: «فلو سرق من بيت مقفل فيه 
قبر» قيل يقطع» والصحيح أنه لا يقطع]”” . 

قوله: (ويجب القطع بإقرارِه مرةً واحدة)» «الهداية”؟2: وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمذه وقال أبو / يوسف: لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» وروي عنه اجرهنا 


ف ان 
(5) زيادة من (ج) و(د) ولالهداية». 


(9) مابين الحاصرتين زيادة من نسيختي (ج) و(د). 
(4) 08/5 4. 


اقلنا؛ 


لبتم 


أد/لككب] 


ا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع» ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحًا 
في دار الوسلام كالحطب والحشيش والقصب والسمك والصيد. ولا فيما يسرع إليه 
يحصذه ولا قطع في الأشربة المطربة ولا في الطنبور ولا في سرقة المصحف وإن كان 
عله حليّةُ؛ ولاافي الصليب الذهب ولا الشطرنج ولا النردء ولا قطع على سارق الصبي 
الحر وإن كان عليه حلي*, ولا قطع في سرقة العبد الكبير» ويقطع في سرقة العبد 
الصغير» ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب*» ولافي سرقة كلب ولا فهد 
ل ا اعم وإذا اتخذ 
ولا مختئر م ا الا ارس 

كيده 


في مجلسين مختلفين»» انتهى. وتقدم تصحيح الإسبيجابي لقولهما””: 
امه 

قوله: (ولا يقطع فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام . . . الخ)» قال 
الإسبيجابي : «وعن أبي يوسف أنه يقطع في جميع ذلك إلا في الطين والتراب 
والسرقين والحافِرء والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا فيما يتسارع إليه / الفساد ... الخ)؛ قال الإسبيجابي 
اوعن أبي يوسف أن عليه القطعء والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا في سرقة المصحف).: قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف 
والشافعي / يقطعء والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحرّ وإن كان عليه خلي)» قال 
الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف يقطع» والصحيح قولناء. 

قوله : (إلا [في] دفاتر الحساب)» المراد: الحساب الذي لم يبق فيه لآ لأحد 

عانق ري الحمدد ١‏ ننه يبِقّ إلا كاغداً. فإذا بلغت قيمته نصاباً قطع 
اذه . 

قوله: (ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا نْبّاشٍ ولا مُنْتَهب ولا مُحْمَِس)) 
كآل الإستيحابن "ويك كوك أن حقيمة وشحم وقال أبو يوسف: عليه 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» والكلمة غير واضحة في الأصل » رفي (ب) و«الهداية»: «أنهما». 
ف انظر ما مرص .4*١‏ 
»6 في «القاموس» ص ١77٠١‏ : «مضى يمْضي مُضِيَا ومضُوًا: خلا. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق ش ش 5 


من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع» وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من 
الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته؛ والمولى من مكاتبه والسارق 
من المغنم. والحرز على ضربين: حرز لمعئى فيه كالبيوت والدورء وحرز بالحافظ» فمن 
سرق شيفًا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع. ولا قطع على 
من سرق من حمامتة أو من بيت أن للناس في دخوله» ومن سرق من المسجد متاعًا 
وصاحبه عنده قطع» ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه» وإذا نقب اللص البيت 
ودخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما* وإن ألقاه في الطريق ثم خرج 


القطع ' والصحيح قولهما». 

قلث: خص في «الهداية» الخلاف بالنباش 0 وعلى ما فى «الكتاب» 
ال الاقه السو الس وغرفماء ْ 

قوله: (ولا قطع على من سرق من حمام)؛ يعني في الوقت الذي أذن 
للناس / بالدخول فيه وسواء كان للثياب حافظ أو لم يكن» ولهذا قال في 
(الينابيع؟: يريد به إذا سرق منها نهاراء أما إذا سرق منها ليلا قطع»» قال 
شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمام: «لا قطع على السارق وإن كان ثمة 
حافظء وهذا قول علمائنا؛ء قال في «الكافي»: «وعليه الفتوى, وخر امو 
المذهب»» وقال في «عيون المسائل”"2: «رجل سرق من حمامء فإن كان 
صاحبه جالسأ عليه فسرق من تحته قطع عند أبي حنيفة؛ وقال محمد: لا 
با واختار أبو الليث قول محمدء قال الصدر الشهيد: «ونحن أيضًا نختاره 
اتباعاً لهك» وقال بعده: «وعليه الفتوى»» وقال فى «الهدابة)! 7 «وفى المحرز 
بالمكاة الآ سر الإحران بالحافط در المتحيخا قال اف الشري” + #احثرن 
به عما في «العيون؟ عن أبي حنيفة» . 

قوله: (وإذا نَمَبَ اللصٌ البيتَ ودخل وأخذ المال وناوله آخر خارج 
البيت/ فلا قطع عليهما»» قال جمال الإسلام: «وهذا قول أبي خنيفة خاصة» 
وقال من عداه: يقطعء والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الأئمة 
المحبوبي والتسفي والموصلي وغيرهم. 


.41١/5 انظر «الهداية»‎ )١( 

(؟) «عيون المسائل»» للفقيه أبي الليث السمرقندي ص .1١45‏ 
ضف ات 

(5) افتح القدير» لابن الهمام 0/ 88" (دار الفكر). 


إجرههب] 


[أ/قهب] 


لكقب] 


[هذا] 


[بلكدب] 


[جرتما] 


[د/قةا] 


14 مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 
فأخذه قطع وكذتك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه» / وإذا دخل الحرز جماعة فتولى 
بعضهم الأخذ قطعوا جميعًاء ومن نقب البيت وأدخل فيه يده فأخذ شيئًا لم يقطع وإن 
أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع*. وتقطع يمين السارق 
من الزند وتحسم» فإن سرق ثانا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثًا لم يقطع وخلد في 
الحبس حتى يتوب» وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى 
لا يقطع» ولا بقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة* فإن وهيها من 
السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع#؛ ومن سرق عينًا فقطع فيه 
فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع* فإن تخيرت عن حالها مثل أن لو كانت غزلاً 
فسرقه فقطع فيه ثم رده ثم نسج فعاد فسرقه قطع» وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده 
ردها إلى المالك وإن كانت هالكة لم يضمن» فإن ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه 
سقط القطع وإن لم / تقم نينة. 


قوله: (ومن تَقَبِ البيتَ وأدخلى يده فيه فأخذ شيئاً لم يُقُطع » وإن أدخل 
يده في / صندوق الصَيرّفي أو في كم غيره فأخذ المال قُطِع). قال بهاء الدين 
في شرحه: «وقال أبو يوسف: يُقطع ف 7 فيهماء والصحيح قولناء واعتمده / 
البرهاني وغيره. 

قوله: (ولا يُقطع السارق إلا أن يَحَضّرٌ المسروق منه فيطالبٌ بالسرقة). 
قال الإسبيجابى : «وقال أبو يوسف: أقطعه والصحيح ظاهر الرواية) وعليه 
مشى الأئمة المحبوبي وغيره. 

قوله: (فإن وهبها من السارق أو باعه إياها أو نَقَصَت قيمثها من النصاب 
لم يُقطع)ء قال جمال الإسلام: «أما الهبة والبيع فهو قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: إن كان ذلك بعد التراقع لا يسقط القطع / والصحيح 
قولهما . وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم يقطع حتى تكون كاملة 
نصاباً من يوم الأخذ إلى يوم القطعء وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف: 
إنه يقطع » والأصح'" الأول؛ وعليه مشى الأئمة النسفي وغيره. 

قوله (وم» ن سرق عيناً فقّطع فيها وردها ؛ ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم 
يقطع), قال في «الهداية:”"': «والقياس أن 3 وهي رواية عن أبي يوسف 
وهو قول الشافعي؟» وقال بهاء الدين فى شرحه: «الصحيح قولناا» وعليه 


2.00 في نسخة (د): «والصحيح الأول". : 
(9) 415/75. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 64 


وإن خرج جماعة ممتنعين:* أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذرا 
قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يحدثرا توبة» فإن أخذوا مال مسلم 
أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا أو 
ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام 
حذاء وإن عا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم » فإن قتلو! وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن 


شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم» وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم#؛ 


مشى النسمي وغيره. 

قوله: (وإذا خرج جماعة ممتنعين)» قال في «الينابيع»: #فمن شرائطه أن 
يكون لهم من القوة والغلبة ما يقطع المار من التطرق في ذلك المكان» ولا 
يكون بين القريتين ولا بين المصرين ولا بين المدينتين» ويكون بينهم وبين 
المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء فإذا وجدت هذه الشرائط ترتب عليهم حكم / اجردب 
قطاع الطريق» هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفرء أو 
قطعوا الطريق ليلاً في المصر أجري عليهم حكم قطاع الطريق» وعليه 
الفتوى»» وفي «شرح الطحاوي»: «الفتوى على قول ني يوسف)». 

وفى «الذحخيرة؛: «ويعض المتأخرين قالوا إن أيا حنيفة أجاب بذلك بناءً 
على عادة أهل زمانه؛ فإن الئاس في زمنه في المصر وفي القرى كانوا يحملون 
السلاح مع أنفسهم فيندفع''2 ذلك عن القاصد / قطع الطريق وأخذ المالء اب/م 
والحكم لا يبتنى على النادرء أما في زمننا ترك / الناس هذه العادة وهي حمل [ا/تمل] 
السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في الأمصار والقرى». 

قلت: ومن أغاث(7) عرقبا. 

قوله: (وإن قتلوا وأخذوا المال؛ فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافٍ وقتلهم وصلبهم . . وإن شاء صلبهم)» قال الإمام 
الإسبيجابيى: «هذا الذي ذكر قول أبى حنيفة وزفر» وقال أبو يوسف: لا أعفيه 
من الصلب؛ وقال محمد: لا يقطع ولكن يقتل ويصلب؛ وهو قول الشافعي 


)١(‏ في (د): الفيدفع». 
زفق غي (ج): «ومن أعان). 


[جاراما 


[د/ةةب] 


4٠‏ ممختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يصلب حيا* ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت» ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام* فإن كان 


فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين وصار 
القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عمّواء وإذا باشر الفعل واحد منهم أجري الحد 


والصحيح قول أبي حنيفة؛» وفي «الهداية»: «التخيير ظاهر الرواية)7 
واحتاره المتحبوبي والتسفى والمؤضلى وغترهع. 

قوله: (يصلب حياً .. . الخ)» قاله الكرخي» وعن الطحاوي: «يقتل ثم 
بعت » قال في «الهد 0 الكافي؟: : «الأول هم و الأصح». 

قوله: (ولا/ يصلب أكثر من ثلاثة أيام) , قال ف 000 (وعن 
أ يوسف: يترك على خشية حتى ينقطع فيسقط؛ا» والأول ظاهر المذهب. 

قال في «الذخيرة؟ وفي «الكافي» وهو الصحيح؛ وعليه مشى اعم 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله : (فإن كان فبهم صِبِي أو مبجئون أو ذو زرحم مجر من المقطوع عليه 
سقط الحدُ عن الباقين)» قال و فى «الهداية)” “1 «المذكؤر:فى السنى والمحتون 
فرلا '. إلى حسيفة ورترة وعن الى بوسفة إترجاضتر الحقااة جد البافط)ء 
وقال الأسيعاتن: «الصحيح طلغ الرواية»» وعليه مشي الأئمة المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء وقال الزاهدي وصاحب«الهداية)؟: «وأما ذو الرسم 
المحرم فقد قيل : تأويله إذا كان المال مشتركًا بين المقطوع عليهم» والأصح 
أنه مطلق»» [والله أعلم]. 


.477 7/5 انظر «الهداية»‎ )١( 

(؟) قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله في «المختصر» ص 776: «والصلب المذكور في آية المحاربة 
هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة رضي الله عنهء وبه تأخذ». 

.255/5 

(:) «الهداية» ؟/477, 1778, 

(0) «الهداية» 45١/7‏ 7؟1. 

(5) «الهداية» ؟/ 45١‏ "*47, 


5-6 ع (نوري لاعرَيَ 
اكات : يكس دين «بزوميى 41٠١‏ 


/ الأشربة المحرمة أرق الخمر وهشو عغصير العنب إذا غلا واشتد وقذدف بالزيد#, زقدب] 
والعصير إذا طبخ حتى ذعب أقل من ثلثيهة ونقيع التمر والؤبيب إذا اشتد 2# ونبيذ التمر 


كتاب الأشرية 


قوله: (الخمرء وهي عصير العتب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزّد)» قال 
الإسبيجابي : : «الذي ذكره فى «الكتاس6 قول أبى حليقة: وقال أثر توقيقف : 
ومحمل: هي < د١١‏ أشي رونل كدت لويد المح لاي 
حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. وفي «الهداية:”': (وقيل 
يؤْخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطاً»؛ وقال قاضى خان”" : (وعن 
الشيخ الإمام أبي حفص الكبير / البخاري”*' أنه أخذ بقولهما». اب/امب] 

قوله: (والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقلّ من ٠‏ تُلتيهاء ع ا 


الحرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزيد» أو إذا / اشتدٌ على الاختلاف»). 2 اج/سبم 


قلت: وقد تقدم شعو وقال قاضي خان'"': «ماء العنب إذا طبخ 
أدنى طبخة - وهو الباذق9) - يحل شربه ما دام حلوًا عند الكل» وإذا غلى 
واشتد وقدف بالزيد يحرم قليله وكثيره. ولا يفسق شاريه» ولا يكفر مستحله. 
ولا / يحد شاربه ما لم يسكر مئها . [ارحمبع 


قوله: : (ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد). قال في «الهدابة)” ئ «أما نقيع 


00 نح جردا : لهي الخمرا. 

قف م درة 

(؟) «الفتاوى المخانية؛ "/ 7 ؟ 

(5) هو الإمام المشهور أحمد بن حقص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبير» أَخذ العلم عن 
محمد بن الحسن. (الجواهر المضية :155/١‏ 159 رقم 21١4‏ تاج التراجم ص 94 رقم 216 
الفوائد البهية ص 25 4١‏ رقم .2١9‏ 

(0) 6/لاةم,. 

(5) «الفتاوى» 75/8 0. 

60 الباذّق: معرّبٌ؛ أصله باذه؛ المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب. (طلبة الطلبة ص 077. 

(6»4 948/4" وانظر «فتح التقدير» 45/٠١‏ (دار الفكر). 


[جر/مما] 


41 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبيخة صار حلالاً وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب 
في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب#؛ ولا بأس بالخليطين» وتبيذ العسل والتين 
والحئطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ*2 


الثهر ولول وري برها التمر أي الرُطب» فهو حرام مكروه . 
وأما نقيع الزييب وهو'" النتّى من ماء الزبيب» وهو حرام إذا اشتد وغلى» . 
د (ونبيذ”” التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى ابيع( 
حلال وإن اشتد. إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يُسْكِرُه من غير لَهْو ولا 
طَوّب)» قال في الاي «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعن محمد 
فيه روايتان» في روأية : شرل حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه» وفى رواية 


دي ررايا 
قال: لا أحرّمه ولا أشرب منهء والصحيح قولهمااء وقال في «مختارات 
النوازل»؟: (والصحيح قولهماا» واعتمده الأكمة المحبوبي والنسفي والموصلي 


وصدر الشريعة. 

قوله:-(وفيد لعب والتين والضسلطة والشعير والذرة حلال وإن لم بطبخ)؛ 
قال قاضي خان: «فإن لم يطبخ فغلى واشتد وقذف بالرّبَدء عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف فيه روايتان» والصحيح أنه يحل شربه إلا القَدّح / اي 
ورحعب الى عل سريواني تراد ا سط واب الرياتم واختلف 
المشابه''" في فول متحينة» غلتد البععى يل شري إلا القدج المسكن: 
والصحيح من قول محمد أنه يكره شربه)”" . 

واعتمد قولهما الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 


() في «المُغرب» :7251//١‏ «والسكر ‏ بفتحتين : عصير الرطب إذا اشتد. 

ده كذا في (ج) و«الهداية»» وفى (أ) و(د): اوهي؟. 

(*) في الأصل : «والنبيذ». 

فق في (ج): ١أدنى‏ طبخ 1 وفي (د): (أدنى طبخة». 

)2 ااي الوص بعد أن ذكر الروايتين عن الشيخين» أنه يشترط 
للوباحة أدنى طبخة وفي رواية لا يشترط ذلك قال : «فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح 
المسكر حرام بالإجماع». (الفتاوى */7171). 

(7) في «الخانية»: «المشايخ المتأخرون». 

0 قال قاضي حان: «وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: وجدت رواية عن 
محمد رحمه الله تعالى أنه قال أكرهه؛. انظر «الفتاوى؟ 2770/9 27737 ولم أجد فيها ما ذكر من 
التصحبح لقول محمد. 


كتاب الأشرية 


وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد#ء ولا بأس بالانتباذ ة 


كك 


أي 


الدباء والنقير والحنتم والمزفت» وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو 
اق ابطر ديه ولا مك لشيليا: 


وقوله فى «مختارآت النوازل»: «ولا يحد شاربه / عندهما وإن سكر منه؛ [درمم 


ولا يقع طلاقه إذا سكر منه» والأصح أنه يُحَذَّهُ وعن محمد أنه حرام يحد 
شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقهء / والأصح فيه 008 
إرادة الحد والطلاق» لأنه صحّحح قولهما في حل النبيذ من التمر والزبيب”© 
وهما الأصل» فتصحيح قولهما في هذا أولى» وقد سمعت تصحيح قاضي 
خان للكراهة» والله أعلم. 


اشْتذ)ء «الهداية» 


قوله: (وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلالٌ وإن 
0 «وهذا عنك أن مخنيفة وأبى يوسف») وقال نتفميل 1 


حرامء وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقّي» أما إذا قصد به التلهّي لا يحل 
بالاتفاق» وعن محمد مثل قولهماء وعنه أنه كره ذلك» وعنه أنه توقف فيهكا. 
قال الإسبيجابي: «الصحيح قولهماء واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. ش 


ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النار» إن عاد قبل أن يغلي 


ايم بمديد ا يي 


الصحيح ا فا شن 0 


(0) 


فرق 
قرف 
2 


وفي حاشية الأصل بعد هذه العبارة قال: «لدفع التناقض بين التصحيحين»» أي إن تصحيح 
المرغيناني قول محمد حمل على إرادة الحد والطلاق» لدفع التناقض بين التصحيحين. وليس في 
المخطوطة ما يبين إلحاق العبارة بصلب الكتاب. 

وفي نسخة (د) قال: «والأصح فيه لدفع التناقض بين التصحيختين قول محمد يحل على)... كذا 
انظر تصحيح المرغيناني قولهما في المسألة السابقة. 

٠ه‏ وفي الهداية: «.. وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله. . 

انظر «الفتاوى الخانية» ”/ /2751 158. 


الدنا 


نامل 


وق 
حر ١(يي.‏ (اجَرَىَّ 2 
1 ليك (جَن الزومسى مختصر القدوري/ النتصحيح والترجيح 


كتاب الصَّيدٍ والذبائح 


يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة» وتعليم 
القني أن كرك الأكل قلات مرالقة ل ار 
المعلم أو بازيّه/ أو صقره وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخل الصيد وجرحه* فمات 
جل أكله اراق أكل سند الكلنبه لل يوكل لزن أكل بهد اليا أكل: » وإن أدرك المرسل الصيد 
حيًا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل*» وإن خنقه الكلب ولم 
يجرحه لم يؤكل» وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله 


كتاب الصيد والذيائح 


قوله: (وجَرَحخه): / هذا ظاهر الوواية كها صرح يداني اشوج الزامدي» 
و«الهداية؟: [وقال في «الجواهر»: في ظاهر الرواية: الجرح المُدُمي» وفي 
قول بعض المتأخرين : : وإن لم يكن مُذمياا" . 

قال الإسبيجابي: «وإن حَئَقّه الكلب ولم يجرخهء, روى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يؤكل» وهو رواية عن أبي يوسفء والصحيح ظاهر المذهب"”" . 

قال: وإذا أكل الكلب حَرُم ما تقدّم من صيوده» وقالا: يَحْرّم ما أكل منه 

ص والصحيح قرول مي حنيفة) . 

00 : (وإن أدرك المُرْسِل الصيد حياً وجب عليه أن يذَكيهء فإن ترك 
تذكيته حتى مات لم يُؤكل) ؛ قال الإسبيجابي: «المذكور قول أبي حنيفة على 
الإطلاق» سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرةء وقال أبو يوسف: إذا 
جرحه الكلب جراحة لا يعيش من مثلها أكل من غير ذكاة» وروي عنه أنه 
اعتبر بقاءه في أكثر من يومء وقال محمد: إن كان بحال يبقى أكثر من بقاء 
ل ل ل او المذبوح لا تجب ذكاته؛ 
0 أبي حنيفة»» وفي والالداج؟: «وبه أخذ أبو الليث» “قال : وهذا 

بناء على اختلافهم ذ في المتردية والذي هم شق السّبْع بطتها فأدركها حيّة فذبحها 


للك زيادة من (ج ود). 
(؟) قال القدرري في «المختصراء الورقة 45 أ: #وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل». 


كتاب الصيد والذبائح ماع 


عليه لم يؤكل. وإذا رمى الرجل بسهم إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه 
السهم فمات» وإن أدركه حيّا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل» ولو وقع السهم 
بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه أكل» وإن قعد عن طلبه ثم 
أصابه ميثًا لم يؤكل» وإن رمى صيدًا فوقع في الماء لم يؤكل» وكذلك إن وقع على سطح 
أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل»/ وإن وقع على الأرض ابتداء أكل» وما لتدب] 
أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرح أكل» ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات 
منهاء وإذا رمى صيد فقطع عضوًا منه أكل الصيد ولم يؤكل العضو وإن قطعه أثلانًا والأكثر 
مما يلي العجز أكل كلهء ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني» ومن رمى صيدًا 
فأصابه ولم يشخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل» وإن 
كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقبله لم يوكل والثاني, ضامن بقيمته للأول إلا ما نقصه من 
جراعة » ويجوز اصطياة ا يؤكل .من الحيران. ونا لا يؤكل وذبيخة المسلم .ؤ«الكتا بكي 
حلال: ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم» وإن ترك الذابح التسمية 
عمدًا فالذبيحة ميتة ولا تؤكل؛ وإن تركها ناسيًا أكل» والذبح في الحلق واللبة» والعروق 
التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان» فإذا قطعها حل الأكل نإن قطع 
أكثرها نكذلك عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين*» ويجوز/ الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القاكم ا 
والظفر القائمء ويستحب أن يحد الذابح شفرته» ومن بلغ بالسكين النشاع أو قطع الرأس 


حل أكلها عند أبى حنيفة / سواء كانت الحياة حفيّة أو بِيّنَ» وعندهما الجواب ابهبع 
ا وقال / الزاهدي في المتردية والذي شىّ بطئه اجبس 
السَبَعٌ: ١‏ فلو ذَكَاهُ حل أُكُْلّه / كد أ حيدةه وعليه الفتوى»»ء [قال] ادرب 
الإسبيجابي : : «فإن أدرك الصيدَ صاحبّه حيًّا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت 
أو لفققد الآلهَ حتى مات لا يؤكل». قال في (الينابيع؟: (في ظاهر الرواية» 
وروي عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحساناء وقيل إن هذا أصح» 

قوله: (وإن قَطْعَ أكثرها نكذلك عند أبي حنيفة”'» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين) . 

قال فى «الجواهر»: «هذا قول القدوري» فأما المشهور فى كتب أصحابنا 
اعد كول اب مرش ار ع ةا ادال الراهدي وماكك: الودا تا كان 


)١(‏ في «الهداية» 4/ 47": «والحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان 


يحلا. 


[ا/لاقب] 


[جرفميح ) 


كاطع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كره له ذلك وتؤكل ذبيحته» وإت ذبح الشاة من اها فإن بقيت حية حتى قطع العروق جاز 
ويكره» وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل» وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح»؛ وما 
توحش من النعم فذكاته العقر والجرح» والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز 
وتكره» والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرها جاز ويكره» ومن نحر ناقة أو ذيح 
بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنيئًا مينًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر#؛ ولا يجوز أكل كل 
ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيرء ولا بأس بغراب الزرع» ولا يؤكل الأبقع 
الذي يأكل الجيف؛ ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلهاء ولا يجوز أكل لحم 
الحمر الأهلية والبغال» ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة#» ولا بأس بأكل الأرنب. 


في «زاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي حنيفة»؛ واعتمده الإمام المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء [والله أعلم]. 

قوله : (ومن لَحَرٌ ناقةٌ أو ذَبَح بقرة أو شا فوجد في بطنها جنيناً ميتا لم 
يوك اشع أو لم يُشمِر). قال الإمام جمال الإسلام "© : «وهذا قول أبي 
حنيفة» وقالا: إذا تمّ خلقه أكلء والصحيح قول أبي حنيفة)2» واختاره الرمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة)» قال القاضي الإمام 
الإسبيجابي: «الصحيح أنه كراهة التنزيه”"'» وقال في «الهداية”" وفي (شرح 
الزاهدي»: «قيل الكراهة عنده كراهة تحريم / وقيل كراهة تنزيهء والأول 
أصح””''» وقالا: لا بأس بأكله؛»» ورجّحوا دليل الإمام”*': واختار قوله / 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


)١(‏ فى (ج): اجمال الدين). 

(5) فى نسختى (ج ود): اكراهة تنزيه». 

ل 

(4) قال العلامة ابن عابدين : «... وإذا كان التصحيحان في كتابين» فإن كان أحدهما بلفظ الأصح 
والأخر بلفظ الصحيحء عند الجمهور أن الأصح أكد من الصحيح ؛ وقال بعضهم : الأخذ بالصحيح 
أولى لأنهما اتفقا على صحته؛ (رسم المفتى /١‏ 78)؛ وانظر مقدمة التحقيق ص 19. 

للك ا : «قال سيف الحق : والرواية الظاهرة عن أبي حتيفة أنه 
يكره أكلها ‏ أي الخيل ولا يطلق التحريمء لاختلاف الأحاديث المروية» واختلاف السلف 


والا 0 : وبهذا أقول. والله سبحانه وتعالى أعلم'. (انظر: احكم الإسلام في لحوم 
الخيل" 0 قطلوبغاء ص27 4ه 


كتاب الصيد والذبائح “اع 


وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده/ ولحمه: إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل ألاكب] 


فيهماء ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منهء ولا بأس بأكل 
الجريث والمارماهي؛ ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له. 


قوله: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طَهْر لحمّه وجِلْده)» وهذا مختار 
صاحب الهداية0؟ أيضاًء وقال كتف هن المشايخ : يطهر جلده لا لحمه» وهو 


الأصح فى «الكافى» و«الغاية4 و(النهاية»”'' وغيرها. 


.554/5 انظر «الهداية»‎ )١( 
(؟) «النهاية شرح الهداية؛ للسُعْنافيء مر ذكره ص195.‎ 


[ب/ردها] 


العيننا 


]اة٠رج[‎ 


جر وي <اجريَ 


كتاب الأضجية 


الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر* في يوم الأضحى عن نفسه وولده 
الصغار. يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدلة أو بقرة عن سبعة» وليس على 


كتاب الأضحية 


دول الا دسجتو اضا عزا جر كد يحالم اقل راوع درن الى 
حنيفة ومحمد والحسن وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسفء وعنه أنها 
سنة» وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف / 
ومحمد سنة مؤكدة"''» وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف» وعلى قول أبي 
حنيقة اعتمل الممتتحون: السعيوين والشفى :وغيرهما: 

قوله: (عن نفسه ووُلْدِه الصّغار)» هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال 
في «شرح الزاهدي»: ريع ار يووف اله الايسيدهة أ لاد وق باهر 
الرواية» وفى «الهداية» كذّلك”"'» وقال الإسبيجابى: «وهو الأظهرء وإن كان 
للصغير مال اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة؛ والأصح أنه لا يجب»» 
وهكذ! قال شمس الأئمة السرخسي» وجعله الصدر الشهيد في شرح أضاحي 
الزعفراني”" ظاهر الرواية . 

وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب «الهداية» فقال: «والأصح أن 
يضححى من ماله)”* وهذا أولى» لأن المانع عَلّل بأن التصدق / بعد الإراقة 
تطوعء ومال الصبي لا يحتمله / ولا يمكنه أن يأكله كلهء وهذا علل بما 
0 كال الإماء لساري لج #مختصره! ص :7٠١‏ «وقالا: ليست بواجبة» ولكنها سنة غير مرخص 


لمن وجد السبيل إليه في تركه». 

(؟) «الهداية» 4/ 809 

(؟) قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهية4 ص ٠١5‏ : «الحسن بن أحمد بن مالك أبو عبد الله الفقيه 
الزعفراني» كان إماما ثقة» رتب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ترتيباً حسناًء وله كتاب 
الأضاحى». قلت : وأفاد المصنف أن للصدر الشهيد شرحاً عليه؛ ولكن ذكر صاحب الكشف /١‏ 
5 أن سنة وفاة الزعفراني هي 1٠١‏ على التقريب» وقد توفي الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز 
سنة 575 فالله أعلم بحقيقة المراد. ١‏ 

(4) انظر «الهداية» 07/4" 


كتاب الأضحية 4.8 
الفقير والمسافر أضحية. ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر يوم النحر إلا أنه لا يجوز 
لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجرء وهي 
جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده» ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا 

تمشي إلى المنسك ولا العجفاء؛ ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التى ذهب أكثر 
أذنها فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن* جازء ويجوز أن يضحي بالجماء والخصي 
والثولاء والإبل والبقر والخنمء يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن/ فإن الجذع 
منه يجزئ» ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر» ويستحب أن لا 
تنقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت» وأفضل أن 
يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح» ويكره أن يذبحها «الكتاباي ولا يحل أن 
يذبحها المجوسي» وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأه عنهما ولا 
ضمان عليهماء والله أعلم . 


يدفعه وهو أنه يأكل منه ما أمكنه ويبتاع منه بما بقي ما ينتفع بعينه . 

قوله: (فإن بقي الأكثر من الأدْن وَالذنب): قال الزاهدي: «واختيار أبن 
الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعليه الفتوى». 
وهذا ظاهر الرواية على ما في «الذخيرة»» قال: «ذكر في ظاهر الرواية ' أن 
الثلث وما دونه قليل)» والله أعلم . 


مدا 


[لكب] 


ع هيو اوج 0 
*7 17 ونين «(ين (زومسيى مختصر القدوري/ التنصحيح والترجيح 
كتاب الأيمان 
الأيمان على ثلاثة أض. رب»: يمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغوء فيمين ن الغموس 


كوا ا ع ار شاه لمعيو اله نيا لذ ار ككينا ل 
الاستغفارء واليمين المنعقدة وهي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله» وإذا 
حنث في ذلك لزمته الكفارة» ويمين اللغو أن يحلف على أمر.ماض وهو يظن أنه كما قال 
والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجر أن لا يؤاخذ الله بها صاحبهاء والقاصد فى اليمين 
والمكر» 7 النايس سراق ويل قعل 1 سكلوف عام هقانا عات هافو الس الله عد 
وجل اناسع من أسهاتة كالوحمن والرخجية ا سيط من قات ركه مه اله وجلازه 
وكبريائه» إلا قوله وعلم الله فإنه لا يكون يميئًا:#: وإن حلف بصفة من صفات الفعل 
كغضب الله وسخطه لم يكن حالقّاء ومن حلف بغير الله عز وجل لم يكن حالفًا كالنبي 
عليه السلام والقرآن* والكه.ة» والحلف بحروف القسم؛ وحروف العمرة لواو فرلا 
وا ا اق وقد تضمر الحروف فيكون حالمًا كقوله: الله 
لا أفعل كذاء وقال أبو حنيفة حنيفة إذا قال وحق الله فليس بحالف*#, وإذا قال أقسم أو أقسم 
بالله أو أحلف أو أخلت الله أو أشهد أو أشهد بأئله فهر حالف» وكذلك قوله وعهد الله 
وميثاقه؛ وعلي نذر أو نذر الله» أو إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر* كان 


كتاب الأُمان 


قوله: (إلأ قوله: 'وعِلْم الله؛ فإنه لا يكون يميئا)» الإسبيجابي: «والقياس 
أن يكرن؛ والصحيح هو الأول». 

قوله: (كالنبي 0 «الهداية؟: «معناه أن يقول: والنبي والقرآن)7 

قوله: (وقال أبو حنيفة: إذا قال: «وحقٌ الله فليس بحالف): 
الالوذاية” 7 اوهو قول معمي وإعدى الرواكين عن أف يرشت + وعنة زواية 
أخرى أنه يكون يميئًا»» قال الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيقة» وعليه 
مشى الأئمة كما هو الرسم. 

قوله: (وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر)» 
)١(‏ وقال في «الهداية» بعد ذلك 5/ *5: «أما لو قال: أنا بريء منهما يكرن يميئاء لأن التبرّي منهما 


كفرا. 
شم ا لطر 


كتاب الأيمان يق 


يميئّاء وإذا قال فعلي غضب الله وسخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس 
بحالف . وكفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار» وإن شاء كسا عشرة 
مساكين كل واحد منهم ثوبًا فما زاد / أدناه ما يجزئ فيه الصلاة#, فإن شاء أطعم عشرة 
مساكين كالإطعام في كفارة الظهار» فإن لم يقدر على أحد هذه الثلاثة الأشياء صام ثلاثة 
أيام متتابعات» فإن تدم الكفارة على الحنث لم يجزهء ومن حلف على معصية مثل أن لا 
يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانّاء فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه؛ وإذا حلف 
الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه قلا حنث عليه؛ ومن حرّم على نفسه شيئًا 


«الهداية"2: والزاهدي: «ولو قال ذلك / لشيء قد فعله فهو الغموسء ولا 
يكفر اعتبارًا بالمستقبل» وقيل يكفر لأنه تنجيزء كأنه قال هو يهودي» 
والصحيح أنه لا يكفر / فيهماء إن كان يعلم أنه يمين» فإن اعتقد أنه يكفر 
بالحلف يكفر فيهماء لأنه رضي بالكفر»» وفي شرح السرخسي: / «والفتوى 
على أنه إن اعتقد الكفر به يكفرء وإلا فلا؛» وصححه القاضي”" . 

قزله (رادنائريا صمو فيه الملا تان الاسيضاف هذا قزل مده 
أقاعقدنا الغيزة بمافسى به كفنا بصفة الإأطلاق 6 واماالسرازيل #السعيع 
أنه لا يجزئ خلافا لمحمدء وفي «الهدابة)0”© والزاهدي: «المذكور في 
«الكتاب» مروي عن محمد» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أدناه ما يستر عامة 
بدنه حتى لا يجوز السراويل» وهو الصحيح»» وني «الينابيع؟ : «وإنما يجوز 
إذا كساه ما يستر عورته وسائر بدنه» هكذا ذكره في ظاهر الرواية». 

قال صاحب«الهداية)!*؟ والزاهدي: «لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه 
عن الطعام باعتبار القيمة»» قال في «الينابيع»: «هذا قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: لم يجزه ما لم ينوه عن الطعام»؛ وفي «زاد الفقهاء» 
نحوه”*'» وقال: «والصحيح ما قلناء لأن القيمة عندنا نازلة منزلة المنصوص 
عليه» فلا تمس الحاجة إلا إلى نيّة الكفارة وقد تحققت). 


4 ا رك 

(0) انظر «فتاوى قاضى خان» 4/7. 

4 ئضت 1 

(:) انظر «الهداية» 757/5 

للع في لسخة (د): «وفي زاد الفقهاء يجزه». 


زفقل 


[ا/حدلا 


[ب/ذدب] 


[جرعءدب] 


[ككب] 


[د/لااب] 


لجاندا] 


[ب/ ةا 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
مما يملكه لم يصر محرمًا عليه» وعليه إن استباحه كفارة يمين» فإن قال كل حلال علي 
حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك#» ومن نذر نذرًا مطلقًا فعليه الوفاء 
به وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر» وروي أن أبا حنيفة رجع 
عن ذلك وقال: إذا قال إن فعلت كذا فلله على حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه 
أجزأه من ذلك كفارة يمين» وهو قول محمد# وزفرء ومن حلف لا يدخل بينًا فدخل 
الكعبة أو المسجد/ أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث» ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة 
لم يحنث» ومن حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث» وكذلك إذا 
حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل وإن لبث ساعة حنث؛» وإن حلف لا يدخل 
هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل» ومن حلف لا يدخل دارًا 


قوله: (ولو قال: «كل حلال علي حرام؛» فهو على الطعام والشراب» إلا 
أن ينوي غير ذلك). قال في «الهدابة)20 والشرح الزاهدي»: (ومشايخنا() 
قالوا: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة / الاستعمال» وعليه الفتوى)!) قال في 
«الينابيع؟: لوعن أبي القاسم: إن قال: حلال الله عليَ حرام» وله أربع لبوا 
يقع على كل واحدة منهنّ طلقة»/ وإن لم يكن له امرأة كانت يميئاً» وتجب 
عليه كفارة يمين» وكان أبو بكر بن أبي سعيد وأبو جعفر يقولان: يقع به 
الطلاق نوى أو لم ينوء وقال الفقيه [أبو الليث]”": وبه نأخذء لأن العادة في 
زماننا أنهم يريدون به الطلاق»» [وقد تقدم شيء من هذا في الإيلدء! ]20 , 

قوله: (أجزأه من ذلك كفارةٌ يمينء؛ وهو قول محمد). قال في 
«الهداية»”2: «ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضاًء وهذا إذا كان شرطاً 
لا يريد كونهء لأن فيه معنى اليمين وهو المنع»ء وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل 
إلى أي الجهتين شاء؛ بخلاف ما إذا كان شرطأً يريد كونهء كقوله: إن شفى 
الله مريضي» لانعدام معنى اليمين / فيهء وهذا التفصيل هو الصحيح»؛ وقال 
الزاهدي : «وهذا التفصيل أصح» . 


4 بورضم 

(؟) فى نسخة (د) تعليق على هذه الكلمة (مشايخنا) وهو: «كأبى بكر بن أبى سعيد والفقيه أبى جعفر 
وأبى الليث». ١‏ 1 1 

60 زيادة من نسخة (د). 

(4) انظر ما مر ص 434" وما بعدها. 

لوك زيادة من نسخة (ج). 


60 فضنضة 


كتاب الأيمان رفة 


فدخل دارًا خرابًا لم يحنث» ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت 
وصارت صحراء حنث في يمينه» ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدمت لم 
يحنث» ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث» وإن حلف لا يكلم 
عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده أو داره فكلم العبد ودخل الدار لم يحنث؛ وإن 
حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حدث» وكذلك إن حلف أن لا يكلم 
هذا الشاب فكلمه يعدما صار شيخا أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث» 
وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرهاء وإن حلف لا يأكل من هذا البسر/ 
فصار رطبًا فأكله لم يحنث» وإن حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا يحنث عند أبي 
حنيفة*: ومن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا لم يحنث#؛ ولو حلف لا يشرب من دجلة 
فشرب متها بإناء لم يحنث حتى , يكترع منها كرعًا في قول أبي حنيفة؛ » ولو حلف لا 
قي ب كه كرب يي ارصق وين حلت ان 9 راك سدوالشطة لين 
خيزها لم يحنث* حتى لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث ولو استفه 


قوله: (ومن حلف لا يأكل رُطْبَاء فأكل بُسْرًا مذنبًاء حنث عند أبي 
حشيفة): قال جمال الإسلام: / «وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا 
يحنث» والصحيح قولهما»؛ واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن حلف لا يأكل لحماء فأكل السمك لم يحتث)» قال 
الأسوجابي: «والقياس أن يحدث» وهو رواية عن أبي يوسف» والصحيح 
ظاهر الرواية»» وهو المعتمد عند من تقدم. 

قوله: (ولو حلف لا يشرب من دجلة» فشرب منها بإناء لم ييحنث حتى 
يكرح منها كرعاء في قول أبي حنيفة)» قال العلامة بهاء الدين في شرحه: 


[أ/خمب] 


«وقال أبو يوسف ومحمد: يحنلثثٌ» والصحيح / قول أب حنيفة».) وعليه مشى [جرلةب] 


الأئمة الذين سمَيّنا 

ل فأكل من خبزها لم يحنث) 
عند أبي حنيفة» وعندهما يحنث» وتقدم التصحيح في التي قبلهاء ولو قضمها 
حنث عندهما في الصحيح» قاله القاضي'" . 

قوله: زراء حلت ١‏ بكرمو ته ادحو اكز يدم فال جف ولو 


.1507 في (جاو): لاقاله قاضي خان». وانظر المسألة في «الجامع الصغير؛ ص‎ )١( 


]با٠١[‎ 


[د/ةغا] 


[ب/عكب] 
تجمدنا 
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كناهو لم يحدك» :إن حلت لا يكلم فلانا فكلته بحيثة يسمع إلا أنه ناكم يتيدث 1ه ولو 
حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث» ولو استحلف الو والي 
رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة»؛ ومن حلف لا يركب دابة 
فلان فركب دابة عبده لم يحنث*» ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو 
دخل دهليزها حنث؛ فإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب لكان خارجًا لم 
يحنث» ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون/ الباذتسان والجون» زم حلت 
لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم؛ ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمينه على ما 
يكيس في التنانير ويياع في المصر*؛ ومن حلف لا يأكل خيرًا فيمينه على ما يعتاد أهل 
المصر أكله خبراء فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث» ومن حلف لا 


1 سْتَفْهِ كما هو لم يحئث)؛ 5 قاضى خان وصاحب«الهذداية»؟ ‏ وا 
«هو الصحيح لتعين المجاز مرادًا». 

قوله: (وإن حلف لا يكلم فلاناء فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم 
حنْث).» قال في «الهداية»”' والزاهدي: «وفى بعض روايات «المبسوط» شرط 
أن يوقظه» وعليه مشايخنا» . 

قوله: (من حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبده لم يحنث)» قال 
الإسبيجابي : (والمراد به إذا لم ينو فأما إذا نوى» إن كان مديونًا مستغرقا لم 
يحنثء وإن لم يكن مديونًا حنث عند أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف في 
الوجهين جميعًا إن نوى حنث وإن لم ينو لم يحنث» وعند محمد في الوجهين 
جميعًا حنث نوى أو لم ينو؛ء / وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة 
المصخحون. والله أعلم. 

قوله: (وَمن حلف لا يأكل الرّؤوس. ف قبميله على :ها يكتين في التتاتير 
ويباع في المصر)؛ قال الإسبيجابي: «[و]هو م يتك نع من غير خلاف» 
والمذكور في الكتب أن عند أبي حنيفة / يحمل على رؤوس الإبل والبقر / 
والغنم هو قوله الأول ثم رجع عنه »)» والمعول عليه فى ذلك هو العادة)”" . 


)١(‏ انظر «الفتاوى الخانية» / 268 و«الهداية) ؟/754. 

4 عث لحمفرة 

(9) قال الإمام برهان الدين المرغيناني في «الهداية» ؟/ 114: «وفي الجامع الصغير: [ص56 255 101] 
لو حلف لا يأكل رأسًا فهو على رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبر يوسف 
ومحمد رحمهما الله : على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عصر وزمان» كان العرف في زمنه فيهماء 
وفي زمنهما في الغنم خاصة» وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر». 


كتاب الأيمان 1 
يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث؛ ومن حلف لا يتزوج أو لا 
يعللق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث؛ ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط 
أو حصير لم يحنث؛ ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث 
وإن جعل فوته سريرًا آخر فجلس عليه لم يحنث» وإن حلف لا ينام على فراش* فنام عليه 
وغوقه قرام حنث وإن جعل فوقه فراشًا آخر لم يحنث؛ ومن حلف بيمين وقال إن شاء الله 
ل ل ل ا 0 
القدرة وإن حلف لا يكلمه حيئًا أو زمانًا أو الحين أ و الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك 
الدهر عند أبي يوسف ومحمد » ومن حلف/ لا يكلمه أيامًا فهو على ثلاثة أيام» وإن 
حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد على 
الأسبوع ‏ ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفةء وقأل أبو 
يوسف ومحمد أئني عشر شهرًا#. وإذا حلف لا يفعل كذا يتركه أبدّاء وإن حلف ليفعلنَ 


قوله : (ومن حلف لا ينام على فراش». ٠‏ قال الإسبيجابي : ١بِعْيْيها‏ . 

قوله: (وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد)» 5 «الهداية0" : 
«وقال أبو حنيفة: الدهر لا أدري ما هو. وهذا الاختلاف في المنكر؛ هو 
الصحيح””*» أما المعرف بالألف والام يراد به الأبد عرفًا»» وكذا قال 
0 وقال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة»» واختاره الأئمة: 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: : (وإن حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام : / الأسبوع. ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو 
على عشرة أشهر عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد اثنا عشر شهراً)» 
قال جمال الإسلام: #الصحيح قول أبي حنيفة؛» واعتمده من ذكرنا. 

فروع: [قال القاضي]””: حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة نكاحًا 
فاسدّاء ذكر فى «الكتاب» أنه لا يحنث» قالوا هذا قول أبى يوسف ومحمدء 
أما على قول ع حنيفة يحدث»؛ والصحيح جواب «الكتاب». 

- قال لعبده: إن لم تأت الليلة حتى أضربك» فأتى فلم يضربه» حنث في 
قول أبي يوسف» وقال محمد: لا يحنث» وعليه الفتوى. 


4 تفترفيرة 
(6) وفي «الجامع الصغيرة ص 777؛ عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: «ودهرًا؛ لا أدري ما هو). 
هه زيادة من نسختي: (ج ود). 


الخكناا 


[ا/1م] 
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كذا ففعله مرة واحلة بر فى يميئنه ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة 
فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن حنث ولا بد من الإذن في كل خروج» وإن قال 
إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث» وإذا حلف أن لا 
يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعّشاء من صلاة الظهر إلى نصف 
الليل؛ والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجرء وإذا حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو 
ما دون الشهرء وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهرء ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج 

[الاب] منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث» ومن حلف ليصعدنّ السماء أو ليقلبن/ هذا الحجر 
ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها؛ ومن حلف ليقضين فلانًا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان 
بعضه زيوفًا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف وإن وجدها رصاصًا أو ستوقة حنث» 

ْ ومن حلف لا يقبض دينه درهمًا دون درهم فقبضض بعضه لا يحنث حتى يقبض جميعه متفرقًاء 
وإن قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الرزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق» ومن 
حلف ليأتين البصرة فلم يآتها حتى مات .حنث في آخر جزء من أجزاء حياته . 


- ولو دعا امرأته أو أمته إلى فراشه فأبت» فقال: إن لم تجيء الليلة فأنتٍ 
برحب كذا"'؟: فجاءت من ساعتها ولم يجامعها لا تطلق / ولا تعتق”"" . 

| وار كان اوكا ارد ‏ لموبا ريه را «اليع 1ل لون 
كذاء كرطوي ا كرك رامال تين ديقم بوقال اذى اتلس "لم 
مويف 61 وإنهنا انقدانا لاسرادف أن يرماك رمحي فى لعاف الشترط باليمين 
المعقودة بعد || تء فاك أب بوبيكة«يصج م وقال متحطة: لا يصحء 
وعليه الفتوى. 

- حلف لا يساكن فلانا فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل الحالف» قال 
أب ع ايكون عاناه وقال أبو رومت سدقي بوعل الو 


)١(‏ المثبت من (ب وج)ء وفي الأصل: افإنني كذاكء أو «فأنتي كذا». 

(؟) انظر افتاوى قاضى حان» 97/7" 1 ١‏ 

(*) هو محمد بن سلمة الفقيه أبو عبد الله» توفى سنة 27174 وله 81 سنة. (الجواهر المضية "/ ١57‏ 
رقم/11؟1). ١‏ 

04 وصورة المسألة في «الخانية» ؟/ ٠‏ «رجل قال لجاره : إِنّ امرأتي كانت عندك البارحة! فقال 
الجار: إن كانت امرأتك عندي البارحة فامرأة تي طالق؛ وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا غيرهاء 
ثم ظهر أنه كان عند الحالف امرأة أخرى. قال تصير بن يحيى رحمه اله : تطلق امرأة الحالف» وقال 
محمد بن سلمة: رحمه الله تعالى : لا تطلق 

(0) ينظر «الفتارى الخانية» 47/7. 


كتاب الدعوى والبتنات 2 . ا 


كتاب الذغوى 


المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجبر على 
الخضيومة بولا تقبل الدعوى عت يذكر تعيئا طعلوةا ف عدسه :وقوه نقإن كان عينا فى يذ 
العنض عا كلك عفبارها: نهر إننها: بالدصوئ برذ لم نكن العيق حاضية بوكر فزمتها 
وإن ادعى عقارًا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به وإن كان حقئا فى الذمة 
ذكر أنه يطالبى وإذا:ضححك الامو سأل القاضى المدعى عليه عنها/ فإن م 
عليةانها وإن الكر سآل المدعي البينة نرذ اخغيرها فضي بها ون عب عن :ذلك فطلب 
بحن ايو امتح اللويا و ور وإلالى رابخا عير ة وطلب اليمين لم يتحلف عند أب 

حتيفة ولا يرد اليمين على المدعي» ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق» وإن 
كل افلح عليه عن الحم قشي عليه بوكرل رلرمواها اوالى ملةا ريطاي للد مين أن 
يكوك لاني أغراسن عليك البقين كلانا قن خلمو بولا فصي عليك ما ادعاد فإذا كور 
العرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول#, 


كتاب الدعوى والبيّنات 


قوله: (وإن قال: : لي بينة حاضرة وأطلب [اليمين]"' لم يستحلف عند 
أبي حنيفة)؛ قال في «الهداية"'': «معناه حاضرة في المصرء وقال أبو 
يوسف: يستحلف. . ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصّاف» ومع أبي 
حنيفة فيما ذكره الطحاري»؛ وقال جمال الإسلام: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»؛: وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول). قال في 
«الهداية”” : #وهذا التكرار ذكره الخصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة فى إبداء 
عادر دام الودمي 1201 “قن فقي بالشكر ييه العراد ديه عاد لبها 
قدمناله]ء هو الصحيح., والأول أولى؛ ثم النكول قد يكون حقيقيًا كقوله: لا 
أحلف» وقد يكون حكميًا بأن سكت». وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آنة 


)١(‏ كلمة: «اليمين»» مزيدة من النسخة المصرية (ج). 
قف روات 


(9) *رهم 1 


يونا 


[د/يكب] 


[جرهكما] 


[أرحمب] 


الجر؟كب] 


[ب/اكب] 
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وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يسة يستحلف عند أبي حنيفة» ولا يستحلف في النكاح والرجعة 
والفىء فى الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود» وقال أبو يوسف ومحمد 
ملت :لل هله إلا فى اسورد اود "ادف اننا سنا ون لد كل كرو وا هد نينا 
بذع أنها له وأقاما التينة تقضي بها 'يتهماء ونث ادضى كل واحد متهم نكا امرأة'وأقانا 


به من طرش أو خرس / هو الصحيح)ء وفي «شرح الزاهدي»: «(جس 
سج): لو قضى عليه بالتكول في المرة الأولى نفذ قضاؤه عند عامة المشايخ» 
هو الصحيح» وقيل لا ينفذء ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند 
البعض» وقال الخصاف لا يشترط) . 

قوله: (وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة» ولا 
يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق / والاستيلاد والولاء 
والحدود وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلى في الحدود 
والقصاص»).: قال الإمام قاضي خان”2: «وفي الاستحلاف على النكاح أخذ 
المشايخ بقول أبي يوسف ومحمدء وعليه الفتوى» وقال في موضع آخر: 
ومما لا يستحلف فيه النكاح» لا يمين فيه؛ وهو قول أبي حنيفة سواء كان 
الدعوى من الرجل أو المرأة» وعند صاحبيه يستحلف المنكرء والفتوى على 
قولهما فيه لعموم البلوى»: ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة. وقال في 
«الفتاوى الكبرى»: «عليه الفتورى وهو مختار أ الليث».» وكذا قال في 
(التتمة»: «اختار الفقيه أبو الليث قولهماء وكذلك الصدر الشهيد اختار 
قولهماكء وقال في «الخلاصة('': «قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على 
قولهما». وقال في ميختارات النوازل»: «الاستحلاف يجري في النكاح عندهما» 
وهو المختار للفتوى»» وقال الإمام أبو القاسم الزّوزني في ١شرح‏ المنظومة»: / 
«ذكر القاضي الإمام فشر الدين / المشهور بقاضي خان في شرح «الجامع 
الصغير؛ في كتاب القضاء في باب القضاء في الأيمان» أن المنكر يستحلف في 
الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل يحبس حتى يقر أو يحلف» والفتوى على هذاء 
قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان»ء [وقد قدمناه]0 »2 وكذا قاله 


450٠ 4552455١ «الفتاوى الخانية» ؟/‎ )١( 

(؟) «خلاصة الفتاوى»» كتاب النكاح؛ الفصل الرابع عشر في دعوى التكاح ١17/7‏ وانظر أيضًا في 
«الخلاصة» : كتاب القضاءع» الفصل السابع 0 اليمين / 1 

0 زيادة من نسخة (ج). 


كتاب الدعوى والبينات لق 


البينة لم يقض بواحدة من البينتين ورجم جع إلى/ تصديق المرأة لأحدهماء وإن ادعى اثنان 
كل وااسد ايها 3 شرح نهدا امعد راقاءا باق رات تشيبا الات 1 ادن 
نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك» وإن قضى القاضي بينهما به فقال أحدهما لا 
أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه» فإن ذكر كل واحد منهما تاريخًا فهو للأول منهماء 
فإن لم يذكرا تاريخًا ومع أحدهما قبض فهو أرئى*» وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة 
وقبضًا:* وأقاما بينة ولا تاريخ بينهما فالشراء أولى» وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة 


الإمام أبو البركات النسفي في «الكنز» عن القاضي رحمه الله» واعمده الشيخ 
فخر الدين الزيلعي”'' في «شرح الكنز»؛ واختار فخر الإسلام علي البزدوي 
قولهما للفتوى على ما ذكره في «المختصرا. 

واختيار المتأخرين من مشايخنا أن القاضى ينظر فى حال المدعى عليه فإن 
رآه / متعنتا يحلفهء أخذاً بقولهماء وإن رآه مظلومًا لا يحلفه. أخدذًا بقول أبي 
حنيفة» وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة فى التوكيل بالخصومة بغير رضا 

0 (1 

الخصه”" . 

قوله: (وإن ادعى اثنان كل واحد منهماأنهاشترى هذا 
العبد)؛ «الهداية)7' : (معناه من صاحب اليد؛ . 

قوله: (ومع أحدهما قبض فهو أولى)» «الهداية)7؟) والزاهدي: «معتاه أنه 
فى يدها . 

قوله: (وإنْ اذعى أحدهما شرءً والآخر هبة وقبضّا)ء «الهداية22 
والزاهدي: الأمعئاه من واحد. 5 وهذا فيما ليا يحتمل القسمة صمحيح ٠‏ وكذا 
فيما يحتمله عند البعض, لأن الشيوع طاري9؟, وعند البعض لا يصح.ء لأنه 
تنفيذ الهبة في الشائع» . 

قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه وروي فيه 


)200 هو الإمام العلامة عثمان بن علي بن مِسُجن الزيْلَعي البارعي» شرح كتاب «كنز الدقائق» للنسفي 
وسماه #تبيين الحقائق»: فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح ما اعتمد؛ توفي في رمضان سنة ٠47‏ 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/519: 65١‏ رقم 2458 تاج التراجم ص 7١4‏ رقم 0070 

(؟) وقد مر فى ص "لاك 7077. 

فق 1 

(4) "اث 

5/8 )4( 


(1) في الأصل واب ود): #طار؛» والمثبت من (ج) و(الهداية). 


اسع 


[د/وكل] 


اليرلناا 


إجرعةا 
[ارعحلا 
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أنه تزوجها عليه فهما سواء#: وإن ادعى أحدهما رهنًا وقبضًا والآخر هبة وقيضًا فالرهن 
أولى #» وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى» وإن 
ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى» وإن أقام كل واحد منهما 
مه عل الشراء هو احتن ودكوا تايخا فيه "سوا زان ام الضارع البينة على ملك مؤرخ 
وصاحب اليد البينة على / ملك أقدم تاريسًا كان أولى #؛ وإن أقام الخارج وصاحب اليد 
كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى #*» وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج 
إلا مرة وكل سبب في الملك لا يتكررء وإن أقام الخارج بينة على الملك وصاحب اليد 


سواء): «الهداية”' والزاهدي: «هذا عند أبي يوسف» وقال محمد: الشراء 
أولى»: / وعلى قول أبي يوسف / اعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإن ادعى أحدهما رهما والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى)» 
الزاهدي: «يعني إذا أقام البينة» وهذا استحسان”"1. وعليه مشى الأئمة 
00000" 

قوله: (وإن أقام الخارج البتنة على ملك مؤرخ» وصاحب اليد بينة على 
ملك أقدم تأريخا كان أولى): «الهداية»7" والزاهدي: «هذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وهو رواية عن محمد وعنه: لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه؟؛ 
وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. 

قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد متهما بينة #بالسع 
فصاحب اليد أولى). قال في الالينابيع؟: يريد يه أنهما لم يذكرا اراد 
ذكرا تاريسًا واحدا»؛ قال في «الهداية)!؟': «وهذا هو الصحيحء خلانًا لم 
تقو لاعس ب أبان أنه تمر اليتان وتوك في يده لا على طويق القضاء”*1. 
[وقال في «الجواهرك: (عند عيسى أن هذا قضاء ترك فتجود* "؟ الدعوع وإقامة 
البينة بعد ذلك» والصحيح أنه قضاء ملك» لأنه لا يجوز بعد ذلك»]”" . 


ا ” 

(؟) «وفى القياس الهبة أولى». كذا فى «الهداية» .١51//#‏ 
4 0 1 

ان 5ك 

() في (ج): «الا على سبيل القضاء». 

000 في (): (قضاء ترك وقصور». 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (ج ود). 


كتاب الدعوى والبينات ١‏ 


بينة على الشراء منه كان أولى» وإن أقام كل واحد منهما البيئة على الشراء من الآخر ولا 
تاريخ معهما تهاترت البينتان#» وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواءء 
ومن ادعى قصاصًا على غيره فجحد استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه 
القتساص » إن نكل عن النفس حبس حتى يقر أو يحلف»ء وقال أبو يوسف ومحمد يلرّمه 
الأرش فيهماك: وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة 
أيام* فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبًا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس 
القاضي» وإن قال المدعى عليه هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته 
منه وأقام بيئة على/ ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي» فإن قال ابتعته من الغائب فهو *نب] 
خصمء وإن قال المدعي سرق مني فأقام البينة» وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام 
البينة لم تندفع الخصومة*» وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه 


قوله: (فإن أقام كل واحد منهما البيئة على الشراء من الآخر ولا تاريخ 
معهما تهائرت البينتان): قال فى «الهداية"١:‏ «وتترك الدار فى يد ذي اليد 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعلى قول محمد يقضى / بالبينتين ويكون اجبعبا 
للخارج»» وعلى قولهما اعتمد المصححون؛ كما رجّخوا دليلهما. ٠‏ 

قوله: (وإن تكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاصء» وإن نكل في 
النفس حبس حتى يقر / أو يحلفء وقال أبو يوسف ومحمل: لزمه الأرش آديفكب: 
فيهما)؛ وعلى قول الإمام مشى الأئمة المصححون. 

قوله: (وإذا قال الحلاض لي بيه خاصرةء قيل لخصمه أعطه كفيلاً بنفسك 
ثلاثة أيام)» «الهداية”"': «وأحْدٌ الكفيل بمجرد الدعوى استحسانٌ عندنا. 
والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة» وهو الصحيحء» ولا رق في الظاهر 

بين الخامل والوجيه؛ والحقير من المال والخطيرا. 

قوله: (فإن قال المدعي سرق مني» وقال صاحب اليد أودعني فلان» 
وأقام البينة؛ لا تدفع الخصومة عنه)ء «الهداية9" : «وهذا قول أبي حتيفة وأبي 
يوسف وهو استحسان» وقال محمد تندفع»» قال الإسبيجابي : «(والصحيح 
الاستحسان»؛ وعليه اعتمد الأئمة المصخحون. 

قوله: (وإن قال المدعي ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد أَؤْدّعنيه فلان 
10 “ترك5ا. 


هم ا ل 
زفرة رداك سات 


م 


[جرمةا] 


[/رعاب] 


[ب/ركاب] 
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فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة#. واليمين بالله تعالى دون غيره» وتؤكد بذكر 
أوصافهء ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق#» ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى, والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» والمجوسي بالله الذي خلق 
النار؛ ولا يستحلفون في بيوت عبادتهمء ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا 
مكان» ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بينكما برح قائم فيه 
ولا يستحلف بالله ما بعت» ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رده ولا 
يستحلف بالله ما غصبت» وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال» وفي دعوى 
الطلاق بالله ما هى بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتهاء وإذا كانت 
/ دار في يد رجل ادعاها اثتان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع 
ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف ومحمد هي بينهما 
أثلانًا*؛ ولو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا 
على وجه القضاءء وإذا تنازعا في دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا 


ذلك» أسقط الخصومة بغير بيئة)؛ قال الزاهدي: «وفي بعض النسخ لم تسقط 
الخصومة بغير بينة» فإن أراد بالفلان غير الفلان الذي يدعي المدعي"'' الابتياع 
منه فهو موافق لروايات الأصول؛ وإن أراد به غير ذلك فهو مخالف لروايات 
«الجامعين»!"2: وقد نص فيهما على سقوطه / بغير بيئة». 

قوله: / (ولا يستحلف بالطلاق والعتاق): قال القاضي: «وبعضهم 
جوزوا في زمانناء والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله: / (وإذا كانت الدار في يد رجل ادعى اثنان أحدهما ادعى جميعها 
والآخر نصفهاء وأقاما البتنة؛ فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف 
ربعها عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلانا). واختار 
قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ فى (د): «الذي يدعي المدعى عليه؛» وفي (أ): «المذّعَى)». 

هم أي «الجامع الكبير) و«الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن رحمه الله. 
ففي الجامع الصغير ص 2585 787: (رجل في يده دارء ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام 
بينة» وقال الذي فى يده: فلان ذلك أودعنيهاء فلا خصومة بينهما». 
وفي #الجامع الكبيرة ص ؟17: «دار في يد رجل» أقام رجل البينة أنه اشتراها من عبد الله بألف» 
وقال الذي فى يديه: أودعنيها عبد الله حلف المدعى عليه البتة على ما ادعى من الوديعة» فإن 
حلف فلا خصومة بينهماء وإن نكل فهو خصم» . 


كتاب الدعوى والبتنات روفرف 


تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهما#. وإذا 
تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى» وكذلك إذا تنازعا 
بعيرًا أو عليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولىء» وإذا تنازعا قميضًا أحدهما لابسه 
والآخر متعلق بكمه فاللابس 'أولى» وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنًا 
والبائع ادعى أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقا 
أحدهما البينة قضي له بهاء فإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البيئة المثبتة/ للزيادة 7 1ب 
فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري. إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا 
فسخنا البيع» وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع» فإن 
لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري#, 
فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخرء وإن 
اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف والقول قول من 
ينكر الخيار والأجل مع يمينهء وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتتحالفا في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري» وقال محمد يتحالفان ويفسخ العقد على قيمة 
الهالك:#: وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن 


0 «وإن أشكل ذلك كان بينهما)؛ وإن حالف التاريخين”'؟ جميعًاء 
قال في ١‏ لينابيع؟ : : «قال الحاكم الجليل في رواية أني الليث إذا كان سن الدابة 
على غير الوقتين لم تقبل بينة واحد منهماء وهو الصحيح. لأن السنّ يكذبهما 
جميعًا» . 5 

قوله: (يبتدئ بيمين المشتري)؛ [وآتال في «الهداية"“: اوهذا قول 
محمد وأبي يوسف آخرّاء وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح» وقال 
الإسبيجابي: «يبدأ بيمين المشتري» وفي رواية يبدأ بيمين البائع» وهكذا ذكر 
أبو الحسن في «جامعه4؛ والصحيح الرواية الأولى». بره مشى الأثئمة 
المصخححون. 

قوله ١‏ :زعلا اشيرق ندري ديجا عاط الى سي وا ب 
وجعلا القول قول المشتري» وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة 
الهالك»)؛ قال جمال الإسلام : «الصحيح قولهما»» وعليه مشى المحبوبي 
والنسفي وغيرهما كما هو الرسم . | 

قوله: (وإن هلك / أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي اجر»ب) 


222 فى الأصل : «التارخين»»؛ والمثبت من (ب وج ود). 
90) #/ةه1١.‏ 


6 


]6٠/د[‎ 


ب/11] 
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يرضي البائع أن يترك حصة الهالك» وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة 
الهالك وهو قول محمد#؛ وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج/ أنه تزوجها بألف 
وقالت تروجتني بألفين نأيهما أقام البينة قبلت بينتهء وإن أقاما فالبينة بينة المرأة» وإن لم 
تكن لهما بينة تحالقا عند أبي حنيفة ولم يفسخ التكاح* ولكن يحكم بمهر المثل» فإن كان 
مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج» وإن كان يمثل ما ادعت المرأة أو 
أكثر قضي بما ادعت المرأة» وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعت 
المرأة قضي لها بمهر المثل» وإذا اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا 
وترادا وإذا اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر مع يمينه؛ وإن 
اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في 
الماضي قول المستأجرء وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي 
حنيقة» وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة#؛ وإذا اختلف الزوجان في متاع 


حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة الهالك» وقال أبو يوسف: يتحالفان 
/ ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك؛ وهو قول محمد)؛ قال الإسبيجابي: 
"هكذا ذكر هناء وذكر في «الجامع الصغير""'' أن القول قول المشتري في 
حصة الهالك» ويتحالفان على الباقي عند أبي يوسف» وعند محمد: يتحالفان 
عليهما ويرد القائم وقيمة الهالك» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى 
[الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح)» قال جمال الإسلام: 
«وهذا أيضًا قول محمد» وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم يأت بشيء 
مستنكر جدّاء والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 
وغيرهم. 

قوله: (وإذا اختلف المولى والمكاتب / في مال الكتابة لم يتحالفا عند 
أبي حنيفة» والقول قول المكاتب. وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ 
الكتابة)» وقوله هو المعول عليه في الباب عند النسفي» وهو أصح الأقاويل 
والاختيارات عند المحبوبي. 

قوله: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو 


0 ينظر «الجامع الصخير»" للإمام محمدك» كتاب البيرع. باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن» 
مسوة 0 


كتاب الدعوى والبينات وت 


3 


البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو/ للمرأة وما يصلح لهما فهو :ابا 
للرجل ؛ فإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي 
منهما:: وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج*» وإذا باع الرجل 
جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن 
البائم امه أم ولد له ويفسجح البيع فيه ويرد الثمن» فإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو 
بعده فدعوى البائع به أولى» وإن ادعاه المشتري قبل دعوى البائع ثبت نسبه» وإن جاءت 
به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعرى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري؛ فإن مات الولد 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد من الأم؛ وإن ماتت الأم 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب في الولد» وأخذ البائع الولد. 
بحصته من الثمن ولا يرد حصة الأم في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أو حنيفة يرد الشمن 
كله ومن/ ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه. حدق 


للرجل”” » وما يصلح للنساء فهو للمرأة؛ وما يصلح لهما فهو للرجل» فإن 
مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما / يصلح للرجال والنساء فهو للباقي زكرا 
منهما) ./ هذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. لجارد»1 

قال: (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مقلها والباقي 
للزوج). أي مع يمينه) والطلاق والموت سواء» لقيام الوارث. مقام المورث» 
وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة؛ وما 
يكون لهما فهو للرجل أو لورئت. والطلاق والموت سواءء قال الإمام 
الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وغيرهما. 

قوله : (ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يرد 
حصّة الولد ولا يرد حصة الأم)ء وعلى قول الإمام مشى الآئمة الأعلام: 


)220 في نلساختي : (ج ود»: «فهو للرجال». 


[تلاب] 


[جرتدب] 
[ب/اتب] 


إد/ءوب] 
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الشهادة فرض تلزم الشهود ولا ي يسعهم كتماتها إذا طالبهم المدعي » والشهادة بالحدرد 
يخير فيها الشاهد بين الستر 0 والستر أفضلء إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في 
السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرق» والشهادة على مراتب منها منها الشهادة على الزنا يعتبر فيها 
أربعة من الرجال ولا يقبل .فيها شهادة النساء؛ ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص يقبل 
فيها شهادة الرجلين ولا يقبل فيها شهادة النساء؛ وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح لاه 
والوكالة وألوصية. وتقبل في الولادة والبكارة والء يوب بالناء في مومع لا يطلع عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدة» ولا بد في ذلك كله من العدالة# ولفظة الشهادة/ كر 
الشاهد لفظ الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته. وقال أبو حنيفة يقتصر:الحاكم 
على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم 
فيهم يسأل عنهم» وقال أبو يوسف ومحمد لا بد أن يسأل عنهم في السرّ والعلانية#» وما 


كتاب الشهادات 


قوله: (ولابة في ذلك كله من العدال. قالالزاهدي 
وصاحب«الهداية)237 : «وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيهًا في الناس ذا 
مروءة تقبل شهادته» والأول أصح». 

قوله: (في ذلك كله). قال الزاهدي: ا(إشارة إل لو بن لس بع 
تشترط العدالة ولفظة الشهادة في شهادة النساء» فى الولادة وغيرهاء وهو 
الأصح؟ء وقال في. «إلهدا ه05 : الهو الصحيح) . ا 

قوله: (وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم 2 
الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن لم يطعن الخصمء وإن طعن 
الخصم فيهم يسأل عنهمء وقال أبو يوسف ومحمد: ور 
السرّ والعلانية)» / قال الإمام أبو بكر الرازي: «هذا / اختلاف عصر وزمان 
/ لا اختلاف حسّة وبرهان»» وقال في «الجواهر»: «وإنما يقتصر لظاهر 


2١١0/7/9 انظر «الهداية»‎ )١( 
فم زات‎ 


كتاب الشهادات فق 


يتحمله الشاهد على ضربين أحدهما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والخصب والقتل 
واكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشَاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ويقول 
أشهد أنه باع رلا يقول أشهدني» ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة 
فإذا سمع شاهدًا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يشهدهء وكذلك لو 
سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه 
أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة#, ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود فى 


العدالة» لأن أبا حنيفة من التابعين» فلا يكون فشو الكذب موجودّاء فأما فى 
عصر أرى يوسك ومحمد كان الكذي قل تنام فل يك يظاهر' العدالة» فيذا 

5 اختلاف العصراء وكذا نقل الإسبيجابي وصاحب "اليتابيع"» وقال 
د الشهيد في «الكبرى1: «والفتوى آليوم , على قولهما». وقال الإما مام أبو 
المفاخر السَّدِيدي : في «شرح المنظومة»: لسري عق كرت ا 
الزمان»» وقال في «الحقائق»: «والفتوى على قولهما؛ء وقال قاضي خان في 
أول «فتاواه»: «فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان 0 ء بظاهر 
العدالة» يؤْخدْ بقول صاحبيه لتخير أحوال الناس»)» وقد 00000 وقال في 
كتاب الشهادات7" : «الصبي إذا احتلم ثم شهد قال محمد: لا تقبل شهادته ما 
لم يسأل عنهء وهو بناء على أن عند أبي يوسف ومحمد لا يجرز القضاء 
بظاهر العدالة؛ وعليه الفتوى»)» وقال فيه0*: «ولا / يقضي القاضي بظاهر 
العدالة في قول أبي يوسف ومحمد. ويسأل عن الشهودء طعن طعن الخصم في 
الشتهود أو لم:يطعن» وقال أبو حنيفة: / إن كان المدعى به حمًا يثبت مع 
الشبهات» كان له أن يعقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهودء 
والفتوى على قولهما»؛ وقال في «الهداية””؟' و«مختارات النوازل» 
و«الاختيار)(0©» واشرح الزاهدي» و«الكافي؟: «والفتوى على قولهما»» وقال 
الإمام البرهاني وصدر الشريعة: (به يفتى». 


قوله: (ولا يحل للشاهد إذا رأى خطة أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة)ء 


() انظر مقدمة المصنف ص .١55‏ 
(؟) من '«الفتاوى الخاننية» 5/ 151. 
(9) «فتاوى قاضى خان! 5377/5. 
0 ( 

(ه0) 11175 


[ابلاب] 


(جربة 


اذا 


[لالاب] 


[ب/كتب] 


2 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


قذف وإن تابء ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده/ ولا شهادة الولد للأبويه وأجداده. 
ولا تقبل شهادة أحد الروجين للآخر ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه» ولا شهادة 
الشريك لشريكه فيما هو من شركتهماء وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه» ولا تقبل شهادة 
مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو ولا من يلعب بالطيور ولا من 
يغني للناس ولا من يأتي بابّا من الكبائر التي يتعلق بها الحد» ولا من يدخل الحمام بغير 
إزار أو يأكل الربا والمقامر بالنرد والشطرنجء ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على 
الطريق والأكل على الطريق» ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف. ولا تقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية؛ وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم» ولا 
تقبل شهادة الحربي على الذمي. وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن 
يجتتب الكبائر قبلت شهادته وإن أَلَمّ بمعصية*: وتقبل شهادة الأقلف:* والخصي وولد 
الزنا» وشهادة الخنثى جائزة» وإذا وَافقك/ الشهادة بالدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل 
ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة#» فإن شهد أحدهما بألف والآخر 
بألفين لم تقبل الشهادة» وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مئة والمدعي يدعي 
ألما وخمس مئة قبلت شهادتهما بألف؛ وإن شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمس 
مئة قبلت شهادته بألف ولم يسمع قوله أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخرء وينبغي للشاهد إذا 


وعلى هذا مشى الأكمة الملتزمون للصحيم” "2 وإن حكي أنه قرول أبن حنيفة ) 
وقيل إنه قول الكل . 

قوله: (وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرجل ممن يجتنب. . 
قبلت شهادته وإن ألم بمعصية) . وفي بعض النسخ : (وإن أننى بمعصية)» قال 
فى «الهداية)0) و«شرح الزاهدي! وامختارات النوازل»: «هذا هو الصحيح في 
حد العدالة المعتبرة» . 

قوله: (وتقبل شهادة الأقلف).: قال في «الينابيع»: (إن ترك الأقلف 
الاختتان من / غير عذر لم تقبل شهادتهء وإن تركه من عذر قبلت» قال 
الفقيه : وبه نأخذا . 

قوله: (ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة. . الخ)» 
قال الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الأئمة المصححون. 
)١(‏ المراد: أصحاب المختصرات الفقهية» وانظر ص57 1؟: أن ما في المتون مصحح تصحيحاً 


التراميًا . 


بردي" 


كتاب الشهادات ع 


علم ذلك أن لا يشهد بالألف -عتى يقر المدعي أنه قبض خمس مئة» وإذا شهد شاهدان أن 
زيدًا قتل يوم الدحر بمكة وشهد آخر أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم 
تقبل الشهادتين» فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل» واسيع 
القاضي الشهادة على الجرح ولا يحكم يذلك حتى تحمق» ولا يحوز للشاهد أن يشهد 
بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والتكاح والدخول وولاية القاضي:* فإنه يسعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا/ أسغبر بها من يثق به» والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا تسقط 
بالشبهة » ولا تقبل في الحدود والقصاص » وتجوز شُهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا 


قوله: 0لا يتور للشاهد أن يقيهة نيلم يمايدة إلا المسية وانجرت 
والنكاح والدخول وولاية القاضي).ء قال القاضي"'': «وعن أبي حنيفة: إذا 
شهد واحد عدل بموت / رجل وقال: أنا عاينت موتهء حل له أن يشهد على 
موته»؛ والصحيح”" أن الموت بمنزلة النكاح وغيره» لا يكتفى فيه بشهادة 
الواحد» وفي «المحيط»: «وطريق معرفة التسامع أن يسمع من جماعة لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف [ومحمد]”" / 
إذا لخي عد لاق تسل له اياده ولمعت أب بكر الاشكاف 18 عان يفكي 
بقولهماء وهو اختيار نجم الدين النسفي». وفي «الفصول»:!* «والاستفاضة 
عندهما بخبر عدلين يشترط أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة»» كذا ذكر[ه] 
الخصاف وشيخ الإسلام وامّر زاده» وبه أخل الصدر الكبير برهان الأئمة» قال 
صاحب الفصول : «شرط لفظة الشهادة في الأشياء الثلاثة على البتات هناء وفى 
الغذة للااعلى البياقاه فال بسكن أن يده عندة يلفظة الشهادة حنى يجن له 
الشهادة بالتسامع»؛ وفي «الظهيرية» أن الاشتهار الشرعي أن يشهد عنده عدلان أو 
رجل وامرأتان بلفظة الشهادة من غير استشهاد / ويقع في القلب أن الآمر كذلك . 

فروع: إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب» إن رأوا شخصها وشهد 
عندهم عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارهاء وهو اختيار أبي 


.5816 ينظر «الفتاوى الخانية» ؟5/‎ )١( 

(0) لم أجد في «الفتاوى» هذا التصريح بالتصحيح. 

(629 زيادة من نسخة (ج). 

(5) هو محمد بن أحمد أبو بك كر الإسكاف» إمام كبير جليل ؛ أستاذ أبي + جعقر الهندوائي. مات سنة 775 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 9/ لا 5/ ماع رقم 141905). 

(5) هو والله أعلم «قصول العمادي1 مرتب على أربعين فصلا في المعاملات فقط. (كنف الظنون 
؟/ .)١١91١ 1١0706‏ وانظر هامش «الجواهر المضية» 74/5,. 


[فع 


[1ج] دلا 


[درام] 


للفتندا 


ينا 


[ب/كتب] 


15 مختصر القَدُوري/ التصحيح والترجيح 


تقبل شهادة واحد على شهادة واحدء وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع 
اشهد على شهادتي أن أشهد أن فلان بن فلان أقر عددي بكذا وأشهدني على نفس فإن 
لم يقل أشهدني على نفسه جاز» ويقول شاهد الفرع عند الآداء: أشهد أن فلانًا أشهدني 
الليث.. وعليه الفتوى» ذكره القاض ١"‏ 

وقال بق «الينية "ارو 111 الاتسياى :السام دهان كلاس 
بقن اعشان اباقع :فى الولاء:والوقف6 نوق أبي زويف انه يرق اف الولاة 
لأنه بمنزلة النسب. . وعن محمد أنه يجوز / في الوقف ل كه 
الأعصار إلا أنا نقول: الولاء يبتنى”*؟ / على زوال الملك» ولا بد فيه من 
المعايئة فكذا فيما يبتنى”"' عليه» وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة 
بالتسامع في أصله دون شرائطه لأن أصله هو الذي يشتهر»» وكذا قال في 
«شرح الزاهدي»» وقال في «المحيط؛»: «تقبل الشهادة على أصل الوقف 
بالشهرة وعلى شرائطه أيضًا هو المختار»ء وتقبل الشهادة على الشهادة فى 
الوقف»: وفى «المجتبى!" : ١‏ والمختار أن تقبل عن كه الومته انكاك 
قال شيخنا 1 شرح «الهدا ي5*': «وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف 
القديمة التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما 
كانت عليه في دواوين القضاة» لم تقف عن تحسين ما في «المجتبى» لأن ذلك 
هو معنى الثبوت بالتسامع». 


)١(‏ انظر «فتاوى قاضى خان» ”/ 486 » وذكر فيها روايدٌ عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه ١لا‏ يجوز له 
أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنها فلالة». ١‏ 

قث ردك ل لت 

)6 في الأصل ونسخة (د): «نص»» والمثبت من (ج) و«الهداية». 

2 في نسختي (ج ود) : لممرا. 

)5( المثبت من (ج) و«الهداية؛ رفي (أ وب) : ايقن 

59 ال اللي الاق سقط سطر سن نسحة() في هذا المرضيه 

(10) يظهر من السياق بعدما ذكر المصنف شرح الراجدى ل #العسين أن كتاب المجتبى للزاهدي هو 
غير شرحه على القدوريء ويؤكد هذا ما قاله في ”تاج التراجم؛ ص 1947: بعدما ذكر شرح 
الزاهدي على القدوري: «وله غير ما ذكر كتاب : زاد الأئمة وكتاب المجتبى في الأصول. .ك وكذا 
ذكرهما اللكنوي على أنهما كتابان مختلفان؛ ولكنه قال بعد ذلك : «وقد طالعت المجتبى شرح 
القدوري والقنية» فوجدتهما على المسائل الغريبة حاويين. .» فسمى شرح الزاهدي للقدوري 
بالمجتبى. (الفوائد البهية ص 149 ”2 وفيه صحف لفظ كتاب القنية إلى الفتنة!» كشف الظئون ؟/ 
5 ء هدية النارئين ؟/ *177). 


20 افتح القدير ؛ لابن الهمام ريت (طبعة دار الفكر) 


كتاب الشهادات 445 


على شهادته أنه يشهد أن فلانًا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتى* على ذلك؛ ولا 

تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام قصاعدات* أو 
يمرضوا مرضًا لا يستطيعرن معه حضور مجلس القاضي» فإن عدل شهود الأصل شهود 
الفرع جاز فإن سكتوأ عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم* 3 وإن أنكر شهود 
الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع, وقال أبى حنيفة في شاهد/ الزور: أَسْهِره ي [4اب] 
السوق ولا أعزره» وقال أبو يوسف ومحمد نوجعه ضربًا وتتحبسه» . 


قوله: : (وقال لي اشهد على شهادتي»؛ قال الإسبيجابي: «هذا شرط عند 
أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسفا: : إن لم يذكر ذلك جانء والصحيح 
قولهما». 

فرع: قال القاضي : الوتجوز شهادة الربجل على تتيادة أبيه » وفي 
شهادته على قضاء أبيه روايتان؛ والصحيح”"” هو الجواز أيضاً» . 

قوله: (أو يغيبوا مسيرة ثلا ثة أيام فصاعدًا), قال في «الهد 1 0 
الزاهدي»: «وعن أبي يوسف أنه إن كان. في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا 
محميع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا والأول 
أحسن »ع والشاني أرفق» وبه أخذ / الفقيه أبو الليث»» وقال الإسبيجابي : اجبني] 
/ «زوإقال أبو يوسف : تقبل وإن كانوا ف في المصسرء ٠‏ والصحيح ظاهر [درلاب] 
المذهب». 

قوله: (وإن مخراعن ديلت جاز» ونظر القاضي في حالهم)» وهذا 
عند أبي يوسفء وعليه مشى الأئمة المصخحون» وقال محمد: لا تقبل . 

قوله: (وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهره في السوق ولا أعرّرفى 
وقال أبو يوسف ومحمد: يوجعه ضربًا ويحيسه)» وعلى ل أبي حنيفة مشى 
النسفي والبرهاني وصدر الشريعةء وقال الإسبيجابي : «إشهاره في السوق 
تعزير» بل هو أشد من / الضرب في حق الناس؟. ايا 


220 


)١(‏ انظر «الفتاوى الخانية؟ ؟/487. 
(0) في نسخة (د): ا(والأصح'. 
52 159/7 


4 مختصر القدوري/ التصحيح والترجيح 


ياب الزجوع عن الشهادات 


إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت» إن حكم بشهادتهم ثم رجعوا 

لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم. ولا يصح الرجوع إلا بحضرة 
الحاكم» وإذا شهد شاهدان بمال فحكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه» وإن رجع 
أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه فإن رجع 
الآخر ضمن الراجعان نصف المالء» فإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع 
الحق» وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق»: وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمانية فلا 
ضمأن عليهن» فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق» فإن روجع الرجل والنساء فعلى 
الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد على الرجل النصف وعلى النسوة النصف*. وإن شهد شاهدان/ على امرأة بالتكاح 
بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهماء وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج أمرأة 
بمقدار مهر مثلهاء وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة» وإن شهدا ببيع 
مثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان» فإن شهدا 
على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهرء فإن كان بعد الدخول 
لم يضمنا شيئاء وإذا شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته» وإذا شهدا بقصاص ثم 
رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهماء وإذا رجع شهود الفرع ضمنواء فإن رجع 
شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم*: وإن قالوا 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

قوله: (فإن رجع الرجل والنساء: فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة 
خمسة أسداس عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل 
النصف» وعلى النسوة النصف)» وعلى قول الإمام مشى الإمام المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. ش 

قوله: (وإذا رجع شهود الأصل أو قالوا”'' لم نُشهد شهود الفرع على 
شهادتنا فلا ضمان عليهم)؛ قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسفاء وقال محمد: يضمنون» وهو رواية عن أبي حنيفة» والصحيح هو 


2000 في ج: «وقالوا». 


كتاب الرجوع عن الشهادات 4 
أشهدناهم وغلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم 

لم يلتفت إلى ذلك؛ وإذا شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهوه الإحصان لم 
يضمنتوكء وإذا رجع / المزكون عن التزكية ضمنوا#: وإذا شهد شأهدان باليمين وشاهدان "لاب 
بوجود الشرط لم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة. 


الأول»؛ وعليه مشى [الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا)» قال الإمام جمال 
الإسلام: «وهذا قول أبي حنيفة / وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهم؛ اجبهم" 
والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 


الللذا 


وق 
جر لي ري 71 
11 (نس دن (لزومسسى مختصر القّذوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب أتَب القاضى 


لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في الموَّلّى شرائط الشهادة ويكون من أهل 
الاجتهاد» ولا بأس بالدخؤل فى القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه*#: ويكره الدخول 
فه لمق شاف أن يعجن عنه :ولا يان على نفسة من الخيف هه نولا نكي أن#يظلتب 
الولاية ولا يسألهاء ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي تبله* وينظر في حال 
المحبوسين» فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا يبينة» 
فإن لم يقم البينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمرهء وينظر في الودائع 
وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يدهء ولا يقبل قول 
المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها. ويجلس 
للحكم جلوسا ظاهرًا في المسجدء ولا يقبل/ هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن 
جرت عادته قبل القضاء بمهاداته» ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة#: ويشهد الجنازة 
ويعود المريضص.» ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه. وإذا حضرا سوى بينهما في 
الجلوس والإقبال ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة» وإذا ثبت الحق عنده 
وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن لمتنع حبسه في 


قوله: (ولا بأس بالدخول في القضاء 6 يثق بنفسه أنه يودي فرائضه)» 
«الهداية)2!7: «الصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعاً في إقامة العدل» والترك 
عزيمة» فلعله يخطئ ظنه فلا يوفق له» أو لا يعينه عليه غيره» . 
قوله: (يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله)؛ وإن كان البياض”" من 
مال الخصوم في الصحيحء نص عليه في «الهداية»2» وفي الزاهدي : «وكذا إن 
كان من مال الخصوم في الصحيحء وكذا إن كان من مال القاضي في 
الصحيح؟ . 
قوله: (ولا يجيب دعوة إلا أن تكون عامة): الإسبيجابي: «وتكلموا في 
اك جروا 0 
(؟) أي الذي كتب فيه الحادثة» ورقاً كان أو أوراقاً.. انظر «العناية على الهداية» للبابرتي /٠‏ 2754 (دار 


الفكر). 


كتاب أدب القاضى 1 


كل مزح لوه يول عو قله مفال ف عاد عق كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة: ولا 
يحيسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت يثبت غريمه أن له مالاء ويحبسه شهرين أو 
ثلاث يان فاه تلام بطي جما سسا سيق ولا يحول بينه وبين غرمائه؛ 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته؛ ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق 
عليه . 


ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاصء ويقبل كتاب القاضي 
لك القاضي في الحمقوق إذا شهد عنده فإ شهدوا / على خصم حكم بالشهادة ويكتب 1لاب] 
بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم به المكتوب إليه؛ 


الفرق بينهما» والصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي 
لا يحضر لا يتخذء فهذه دعوة خاصة». وفي «الهداية"'': (ويدخل في هذا 
الإطلاق: قريبّه» وهو قولهماء وعن شجتمد أنة يجيبه وإن كانت خاصةفا 
وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويحبسه شهرين أو ثلاثة)؛ وفى «الهداية" و! اتروع الزاهدي» 
وفتاوى قاضي خان"””: [و]الصحيح أ العقلين مفوضٌ إلى رأي القاضي». 
قال الإسبيجابي : «وذكر الطحاوي 00 قال شمس الأئمة: هذا / أرفق جرفي 
الأقاويل» والصحيح / أن هذا ليس بتقدير لازم» بل ذلك مفوّض إلى رأي درم 
القاضي». 

قوله: (ثم يسأل عنه)» قال جمال الإسلام: «هذا قول / أبي حنيفة أن ابره 
البيّنة على الإفلاس لا تقبل””'' قبل الحبس» وهو المختار»: وقال قاضي 
خان”” : «المديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس» فيه روايتان» قال 
ابن الفضل: / الصحيح أنها تقبل.  .‏ قال قاضي خان : ينبغي أن يكون :م 
ذلك مفوضًال" إلى القاضي إن علم أنه وقح لا يق سل .كه كل لحيو امات 
علم أنه لين .قبل بيّنته) . 


1 خلال 

() #/رمءل. 

() «الفتارى» ؟/ “ام 

(1) في نسخة (د): «أن البينة على الإفلاس تقبل1. 
(0) «الفتاورى» ؟/ */ا”, 

() وفي الأصل «مفوض».. 


]1٠ ٠ [سج/‎ 


6.253 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 
ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا 
ما فيه ثم يختمه ويسلمه إليهم؛ فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بمحضر من الخصم» 
فإن سلمه الشهود إليه نظر في ختمه فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في 
مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه. فضه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه#, 


قوله : ابجع اديع علوم الكتاي يتاراما جه ل ينية وسلمم 
إليهم). قال في «الهداية)" '' وآفي] «شرح الزاهدي!: «(أما الختم بحضرتهم 
وكذا حفظ ما في الكتاب فشرط عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف: ليس بشيء 
ن ذلله سوملم والشرط اتام أن هذا كتابه وخاتمه» وعنه أن الختم 
ليس بشرط أيضأء فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاء» وليس الخبر كالمعاينة» 
وهذا مختار شمس الأئمة السرخسي». 

قال شيخنا العلامة في «شرح الهداية”"": «ولا شك عندي في صحتهء 
فإِن الغرض إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب فلا يضره كونه غير 
مختوم» مع شهادتهم أنه كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن 
يشترط الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه حفظاء فالوجه إن كان 
الكتاب مع الشهود أن لا تشترط معرفتهم / لما فيه» ولا الختم» بل يكفي 
شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم»؛ (وإن كان مع المدعي”" ينبغي أن يشترط 
الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه حفظا). 

قوله: (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضى سلّمه إلينا فى مجلس حكمه 
وقرأه علينا وختمه» فضّهُ القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه»؛ لم 
يتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود لفتح الكتاب» أي لم يقل: فإذا 
شهدوا وعُذّلواء والصحيح أنه لا يفض الكتاب حتى تظهر عدالة الشهود الذين 
خطلوة إلية هذا 141 حافك رعويية الله [تعالن 1 وذكو فى الم 
أنه يجوز الفتح قبل ظهورهاء والأول أصح لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود 
10 #/ كل 


(؟) «فتح القدير» لشيخ المؤلف : الكمال بن الهمام 9/ 2545 23557 (دار الفكر). 

() المثبت من النسخ المخطوطة (أ ب ج) وفي «فتح القدير» : #وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم 
لمافيه فقط .4‏ 

دع التي اك اسرد ةا كو يي سر للا ل اله 
الكلية الأصولية» منطو على الشواهد الجزئية الفروعية.. 3 عدن ري حيية ركال : «هكذا ذكره 


كتاب أدب القاضى بحت 


يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاصء وليس للقاضي أن يستحلف على 
القضاء إلا أن يفوض إليه» ذلك فإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف 
الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ أو يكون قولاً لا دليل عليه. ولا يقضى على غائب إلا أن 
يحضر أو من يقوم مقام وإذا حكم:* رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا 

كان بصفة الحاكمء ولا يجوز تحكيم ال فر رالعيد والذمي والمحدود في القذدف والغاسق 
والصبى) ولكل واحد من المحكمين/ أن يرجع ما لم يحكم عليهماء فإذا حكم لزمهماء اثلا 
وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطلهء ولا يجوز التحكيم ني 
الحدود والقصاص» وإن حكما في دم خطأ فقضى الحاكم على العاقلة لم ينفذ حكمهء 
ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالتكول» وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل. 


بأن ارتاب في هؤلاء فيقول زدني شهوداء ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين 
إلا [في] حال قيام الختم: والله أعلم. 

قوله: (وإذا حكم [الحاكم]"'' ... الخ)؛ قال القاضي: «وتعليق 
التحكيم لإنسان / بين اثنين والإضافة إلى وقت في المستقبل؛ على قول اببمة 
محمد يصح » وعلى قول أبي يوسف لا يصح» وعليه الفتوى». 


الخصاف فقال وذكر فى المغتى؛» وعليه؛ فهو غير المذكور عن «الكشف»» لأن الخصاف توفي 
سنة ١171؛‏ فالله تعالى أعلم بالمراد منه. 


)١(‏ زيادة من (ج ود). 


لللام 
[الاية 


[د/لامب] 


[ابعتبع] 


َم 
جر «نهى ١قرَيَ‏ 0 
2 هنس «دين «رومسسى مختصر القدرري/ التصحيح والترجيح 


كتاب القسشمة 


ينبغي للإمام أن ينصب قاسمًا يرزقه من بيت المال ليقسم حن لفاس يكير جره فإن 
لوباك مه واد يرم ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالِمًا بالقسمةء ولا 
يجبر القاضي الناس على قاسم واحدةء» ولا ترك القسام يشت ركون» واجرة القسمة على 
عدد الرؤوس عند أبى حنيفة. وثال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء#: وإذا حضر 
الشركاء عند القاضي وني أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها 
القاضى عند أبى حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعلى عدد ورثته. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذ بذكر في كتاب/ القسمة أنه قسمها بقولهم*: وإن كان المال 
المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم» ولو ادعوا في العقار أنهم 


كتاب القسمة 


قوله: (يقسم بالأجر)ء «الهداية)7' والزاهدي: «معناه [يقسم]”'© بأجر 
على المتقاسمين .. ويقدر أجر مثله) . 

قوله: (ولا يجبر / القاضي الناس ع قاسم واحد), «الهداية7؟ ‏ 
والزاهدي: امعناه على استعجاره» . 

قوله: (وأجرة القسمة على عده الرؤوس عند أبى حنيفة» وقال أبو 
يوسف/ ومحمد: على قدر الأنصباء): قال الإسبيجابي :/ «الصحيح قول أبي 
حنيفة!» وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما. 

قوله: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضَيْعة ادعوا 
أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على 
موته وعدد ورثته» وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم» ويذكر ني 
كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم)؛ قال الإمام جمال الإسلام: «الصحيح قول 
أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
ك4 24 رةه 


60 تاذهامة لبليحة زج 
إضرة 7يف5 


كتاب القسمة لق 


اشتروه قسمه بينهم» وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم* اء وإذا 
كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم» وإن كان أحدهم ينتفع والآخر 
يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير القسمة قسم وإن طلب صاحب القليل لم 


قوله: (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم) ) هذه 
رواية كتاب القسمة» وفي رواية (الجامع)""©: حنا حن دراب انها 
لهم. قال في «الهداية»: «هو قول الكل» وهو الأصح)"" 1 وكذا نقل الزاهدي 
05 
عن (حص) 
قوله: (وإن كأن أحدهم ين 6 ينتفع والآخر ب يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب 
الكثير فسم وإن طلب صاحب القليل لم بة اك 
هذا الى لقا جا سل الل شين الا قال فى 
«الهداية»!”' واشرح الزاهدي»: «الأصح ما ذكر في (الكتاب)4؛ وعليه مشى 
١ : 3 000‏ 1 : 
الإمام [المحبوبي و]*"" البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم» وفي الصغرى 
وفتاوى قاضي خان : «دار مشتركة . . . وإن طلب صاحب القليل وأبى صحاب 
الكثير فكذلك» وعليه الفتوى» وهو اختيار شيخ الإسلام / خواهر زاده» فهو [جارا 11 
يفرق بين هذا وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة [به]!": .00 
قلت: وهذا يقتضي أن يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمة» 
للق «الجامع الصغير؟"» كتاب القضاء ص 2387 20 
(؟) «وقيل إنه قول أبي حنيفة خاصة» انظر: «الهداية» 5/ 371”. 
إهرة كذا؟؛ وفي كتاب «المذهب الحنفي» لأحمد النقيب اك وت أن الزاهدي رحمه الله يقصد بحر في 
(جص): «الجامع الصغير؛ للإمام محمد بن الحسن رحمه الله وقد أحال في الهامش إلى كتاب 
«القنية» للزاهدي (مخطوط : ٠/ب).‏ 
(4) كذا في النسخ المخطرطة (أ» ب» ج): وفي «الهداية» «الجصّاص». 
44 : اترفضة 
59) زيادة نسخة (ج). 
4 زيادة من (ج) و(د). 
(4) وجاءت هذه المسألة في «الفتاوى الخانية» ”/ ١49‏ على النحر التالي: ”دار مشتركة بين رجلين 
نصيب أحدهما أكثرء فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر» فإن القاضي يقسم عند الكل» وإن 
طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير فكذلك» وهو احتيار الشيخ الإمام المعروف 


لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب القليل القسمة قالوا لا يقسم». 


لزلا 


[اااب] 


[بركاب] 


[د/عما] 


[رغدل 


1 مختصر القٌّدُوري/ التصحيح والترجيح 
كانت من جنس واحد ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض» وقال أبو حنيفة لا يقسم 
الرقيق ولا الجواهر لتفاوته» وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق*» ولا يقسم حمام 
ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء» وإذ! حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد 
الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب يقسمها القاضي بطلب الحاضرين ونصب 
للغائب وكيلا بقبض نصيبه» وإن كانو! مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم/ وإن كان العقار 
في يد الوارث الغائب لم يقسم» وإن حضر وارث واحد لم يقسم» وإذا كانت دور مشتركة 
فى مصر واحد قسمت كل دار على حدتها فى قول أبى حتيفة» وقال أبو يوسف ومحمد إن. 
كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمهاتة وإذا كانت ذا وضبيغة أن دان وحانوت 
قسم كل واحد منهما على حدته» وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم 
البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب 
الآخر تعلق ثم يلقّبِ نصيبًا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذاء ثم يخرج القرعة 
فمن خرج اسمه أولاً فله السهم الأول ومن خرج ثانيًا فله السهم الثاني؛ ولا يدخل في 
القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم8: فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو 
طريق لم يشترط في القسمة. فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق 
ويسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخ القسمة؛ وإذا / كان سفل لا علو له وعلو لا 
سفل له أو سقل له علو قوم كل واحد على حلته وقسم بالقيمة» ولا يعتبر غير ذلك*. 


ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه. 

قوله: (وقال أبو / حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجواهرء وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسم الرقيق): قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»» واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (وإن كانت دور مشتركة فى مصر واحد قسمت كل دار على حدتها 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض قسمها)؛ قال الإسبيجابي: «الصحيح قول أبي حنيفة»: وعليه 
مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ولا يدخل في القسمة / الدراهم [والدنانير] إلا بتراضيهما). قال 
في «الينابيع؟: يريد إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم يمكن عُدَّل أضعف 
الأنصباء بالدراهم والدنانير» وفي بعض النسخ: (ينبغي للقاضي أن لا يدخل 
في القسمة الدراهم والدنانير» فإن فعل جاز / وتركه أولى) . 

قوله: (وإذا كان سفلاً لا علو له أو علواً لا سُفل له وسفلا له علو؛ قوم 
كل واحد على حدته وقسم بالقيمة» ولا معتير بغير ذلك)» هذا قول محمد» 


كتاب القسمة 56١‏ 


وإذا اختلف المتقاسمو ن فشهد القاسمان قبلت شهادتهما: فإن ادعى أحدهما الغلط ‏ وزعم 
أن مما أصابه شيء في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا 
ببينة» وإن قال استوفيت حقي ثم قال أخذت بعضهء فالقول قول خصمه مع يمينه» وإذا 
قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه 
تحالفا وفسخت القسمة» وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي 
حنيفة» ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكهء وقال أبو يوسف تفسيم القسمة*. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقسم بالذرع» ثم اختلفا في كيفية القسمة 
بالذرع» قال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علوء وقال أبو يوسف: 


ذراع بذراعء فيل أجاب كل واحد 3 على عادة أمل عصره أو بلده» 


وقيل اختلاف معنى» قال الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة» لأن السفل 
له منفعتان السكنى والحفرء والعلو منفعة واحدة وهو السكنى». 

قلت: هذا التصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف كما يعطيه الدليل. 

والمشايخ اختاروا قول محمد لما ذُكر له من أنه لا يمكن التعديل» قال 
5 م20 و«البدائع)”” : «والعمل فى هذه المسألة على قول محمدف» 
وقال في «الينابيع ؟ و«الهداية)2©0 ولاشرح الزاهدي» و(المحيط)ا: (وعليه الفتوى 
اليوم! . ْ 

قوله: (وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما)»: قال فى 
#الوذاية "اتعالدى كرو عون امن بسحيية وأدد يو ةوقال سيل د 
تكد وهو فرك امن رسف ارلا ترود قال العاند ةوك الكامياف كول 
محمد مع قولهما. وقاسِما القاضي وغيرمُما سواء؟؛ وقال جمال الإسلام : 
«الصحيح قول أبي حنيفة»: وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ / القسمة عند اب 
أبي حنيفة / وبرجع بحصة ذلك من نصيب شريكهء وقال أبو يوسف تفسخ 0.١‏ 
القسمة)ء قال في «الهداية"2 والزاهدي: «ذكر المصنف الاختلاف في 
)١(‏ قي( ج): امنهما». 
(؟) «تحفة الفقهاء)» ”/ 7817 . 
زهرة البدائع الصنائع' / /0”ء وزاد فيه : اوهو اختيار الطحاوي رحمه الله). 
لفك فضا 


(0) 4 /باباس 
000 رةه 
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استحقاق بعض بعينه وهكذا ذكر في «الأسرار»» والصحيح أن الاختلاف في 
استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معين لا 
تفسخ القسمة بالإجماعء ولو استحق بعض 0 فى الكل تفسخ بالاتفاق» 
فهذه ثلاثة أونعهن ولم يذكر قول محمدء وذكره أبو ا ع يوسف» 
وأبو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصح»» وهكذا ذكره الإسبيجابي وقال: 
(والصحيح قولهما»» وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

دمب -قروع: [قال القاضي] 0 ا(حمّام بين رجلين / غاب قدره أو حوضه أو 
شيء منه أو احتاج إلى المَرْمّة''© وآراد أخدهما المرمّة وامتنع الآخر اختلقوا 
فيه» قال بعضهم يؤاجرها القاضي ويَرْمُها بالأجرة» أو يأذن لأحدهما في 
الإجارة والمرمّة من الأجُرء وقيل هذا قولهما. وقال بعضهم: القاضي يأذن 

ارعس لغير الآبي / بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حخصتهء 
والفتوى على هذا القول)”” . 

- رجل + دار في سكة غير نافذة لها باب» أراد أن يفتح لها باباً آخر 

أسفل من بابهاء اختلفوا فيه» والصحيح أنه ليس له ذلك» وإن أراد أن يفتح 
باباً آخر أعلى من بابه كان له ذلك , 

اج/ب - علو لرجل وسفل لآخرء قال أبو حنيفة: ليس لصاحب العلو / أن يبني 
ف العلويكاة' أو نزد بؤددا الأ ررهيا ماعب ايفن قال يناعا لد ذلك إذا 
لم يضر بالسفل» والمختار للفتوى: إِنْ أضر بالسفل يمنع» وإن لم يضر لا 
يمنعء وعند الاشتباه والإشكال يمنع* 

- دار بين رجلين تهاياً على أن يؤجر هذا سنة وهذا سنةء اختلفوا فيه» 

قال خواهرزاده: الظاهر أنه يجوز»ء فإن استوت الغلتان فبهاء وإن فضلت فى 
نوبة أحدهما يشتركان في الفضل» وعليه الفتوى0؟. - ْ 
)١(‏ زيادة من (ج ود)؛ وانظر هذه الفروع في كتاب الصلح من «الفتاوي الخانية». 
(؟) «رمّه يرِمّهء ويرْمُّه رمًا ومَرّمّة : أصلحه؛ (القاموس المحيط ص .)١145٠‏ 
(9) انظر «الفتارى الخانية» "ا/ .1١١!‏ 
(5:) «الفتاوى الخانية») .١١97/7‏ 


(6) المصدر السابق 2١١1/7/7‏ 
(5) المصدر السابق "/ ١؟١.‏ 


كتاب الإكراه جر تيك قري 


شكس (ن «برو ص0 157 


كتاب الإكراه 


الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانًا كان أو لضّاء 
وإن أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر ترجل بألف أو يؤاجر 
داره فأكره على ذلك بالقتل أو بالغرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن 
قا أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع » فإن كان قبض الثمن طوعًا فقد أجاز 
البيع؛ وإن كان قبضه مكرهًا فليس بإجازة وعليه رده إن كان الثمن قائمًا في يده وإن هلك 
المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته؛ وللمكرّه أن يضمن المكره إن شا 
ومن أكره على أن يأكل المبتة أو يشرب الخمر وأكره على ذلك بضرب أو بحبس أو قيد 
لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه؛ فإذا خاف 
ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه؛ ولا يسعه أن يصبر على ما توعّد به فإن صبر حتى 
أوقعوا به ولم يأكل نهو آثم#, فإن أكره على الكفر بالله أو سب النبي صلى الله عليه 
وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكرامًا حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو 
على عضو من أعضائه؛ فإذا كان ذلك وسعه أو يظهر ما أمروه به ويورّي عنهء فإذا أظهر 
ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا مأثم عليه» وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان 
مأجورّاء وإن أكره على/ إتلاف مال المسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره. وإن أكره بقتل على قتل 
غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آَنْمّا والقصاص على الذي أكرهه 
إن كان القتل عمدًا#, وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليهء 


كتاب الإكراه 

قوله: (وإن هلك [المبيع] في يد المشتري وهو غير مكره 
ضمنه)ء «الهداية)17) والزاهدي : «معناه: والبائع مكره؛. 

قوله: (فلم يأكل فهو آثم)» وعن أبي يوسف أنه لا يأثم» والأول 
المذهب» وعليه مشى الأثمة. / 

قوله: (والقصاص على الذي أكرهه إن كان القثل عمداً). قال فى 
«الهداية)!" : «وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال زفر: يجب على الوك 
6 بحجدا يف5 
(5) كاك وانظر فتح القدير؛ 44/9 ؟ (دار الفكر). 


ادن 


[كااب] 


[ج/لاتب] 


جر 
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ورجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخولء وإن أكرهه 
لا يلزمه الحدء وإن أكرهه على الرذة لم تبن امرأته منه. 


وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما»»؛ وقال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف: 
عليه الدية» والصحيح قول أبي حديفة ومحمناء وغليه في الأئمة كما نهو 
ارصم 

قوله: (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه 
السلطان)» هذا قوله الثانى» وفى قوله الأول وو ل زفر: يحدء قال 
الإسبيجابي : «الصحيح قوله الثاني وقيدُ إكرا السلطان بناء على أن الإكراه لا 
يتحقق / إلا من السلطان عنده» (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحداء لأن 
الإكراه يتحقق من غيره» وعليه الفتوى». قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي 
تحان”": :«الأكراه لا يتحقق إلا من السلطان 'فى قول أبى تحتيفة: وى فول 
مدالعيية ‏ كدي دي كل متخي اللو عل تكقيان نا دوني 8 وطلية 
الفتوى». وفي «الحقائق»: «والفتوى على قولهما»؛ وعليه مشى الإمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 


. 167/5 في أول كتاب الإكراه من افتاواه»‎ )1١( 

020 م (قلت قد دخل الزوج في ذلك وبه صرح في «الخانية» [7/ 4417] حيث 
قال: «وإذاأ كره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالخ من الصداق أو تبرئه كان إكراهاً لا يصح 
صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير 
السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدده به؛ والله أعلم). 


0 جر كم حورج 
كات السيز انيكس «ادزن لازو مسصى ١‏ 199 


ٍ 


كتاب السير 


الجهاد فرض على نايهن الام اباد بورم الفاز لل ناا قين» وإن لم يقم به 
أحد أثم جميع الناس بتركهء وقتال الكفار واجب وإن ن لم يبدأوناء ولا يجب الجهاد على 
صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقنعد ولا أقطع»؛ وإن هجم العدو على بلد وجب 
على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغير إذن زوجها/ والعبد بغير إذن المولى» وإذا 
دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوهم 
كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عايهمء ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهء ويستحب أن 
يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك» فإن أبوا استعانوا بالله عليهم وحاربوهم وتصبوأ 
عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا 00 ولا 
بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجرء وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى 
لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار» ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع 
المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا يؤمن عليه» ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليهاء 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو؛ وينبغي 
للمسلمين أن لا يغدروا / ولا يغلوا ىلا يمثلوا ولا يقتلوا امرأة ولا صبيًا ولا شيخًا فانيًا 
ولا أعمى ولا مقعدًا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأي في الحرب أو تكون المرأة 
ملكةء ولا يقتلوا مجنونًا . 0 

وإن رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين فلا بأس به فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم» 
وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم#. وإذا خرج عبيدهم إلى 
عسكر المسلمين فهم أحرار. ولا بأس أن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكل ما 


كتاب الشير 


قوله: (وإن ؛ بدأوا بالخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم)ء 
قال الزاهدي : لمعئاه بدأوا بحيانة باتعاقهم) 


قوله: (ولا بأس بأن يعلف العسكر. . . الخ). قال الزاهدي: «وهذا عند 


00 في (ج): «العقيانة» 


اقنلنةا 


[1كااب] 


كمع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وجدوه من الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح كل 
ذلك بغير قسمة#, ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئًا ولا يتمولونه» ومن أسلم منهم أحرز 
بإسلامه نفسه وأولاده الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمَّي فإن 
ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجته وحملها فيء وأولاده الكبار فيء»: ولا ينبغي أن يباع 
السلاح من أهل الحرب/ ولا يجهز إليهم ولا يفادون بالأسرى عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يفادى بهم أسرى المسلمين*» ولا يجوز المنّ عليهم فإذا فتح الإمام بلدةً 
عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم 
الخراج؛ وهو في الأسرى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارًا 
ذمة للمسلمين ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب» وإذا أرادوا العود ومعه مواش ولم 
ل ل ل ولا تقسم 
غنائمهم في دار الحرب حنتى يخرجوها إلى ذار الإسلام» والردء والمقاتل في العسكر 
سواء) وإذا لحقهم مدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام يشاركوفع 

فيهاء ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا . 
وإذا آمن رجل حر أو أمرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهمء 
ولا يجوز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام؛ ولا 
دبع يجوز أمان ذمي أو أمان أسير/ ولا تاجر يدخل إليهم» ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة 
إلا أن يأذن له مولاه في القتال» وقال محمد: يصح أمانه*, وإذا غلب الثّرك على الروم 


الحاجة» وفي الإباحة بغير حاجة روايتان). 
رت قوله: (ويقاتلوا بما يحدونه / من السلاح » كل ذلك بغير قسمة)» 
الزاهدي: «تأويله إذا احتاج إليه» بأن لا يكون له سلاح ثم يرده إلى المغنم إذا 
استغنى عنهء وكذا الثياب). 
قوله: (ولا يفادي بالأسرى عند أبى حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد 
يفادي بهم أسرى المسلمين)» قال الأسطاي: «الصحيح قول أبي حنيفة»» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء قال الزاهدي : «والمفاداة بالمال لا 
تجوز فى ظاهر ادها 
جب قوله: (ولا يصح أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن / له مولاه في 


القتال» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه)ء قال الإمام جمال الإسلام: 


)١(‏ وفي حاشية الأصل العبارة التالية : «المفاداة بالمال لا تجوز» لكن بأسرى المسلمين تجوزء» تدبر). 


فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكرها وإذا غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك: وإذا 
غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوهاء وإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل 
القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبواء وإن دخل 
دار الحرب تاجر فاشترى من ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء 
أخذه بالثمن الذي اشتراه التاجر وإن شاء تركء ولا يملك عليئا أهل الحرب بالغلبة مديرينا 
وأمهات أولادنا ومكاتبينا ريل ونملك عليهم جميع ذلك. وإذا أبق عبد لمسلم فدخل 
إليهم فأخذوه لم يملكرء عند أبي حنيفة» وإن نذ إليهم بعير فأخذوه ملكوه. وإن لم يكن 
للؤمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 
الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمهاء ولا يجوز بيع الخنائم/ قبل القسمة»؛ ومن مات من 
الغانمين في دار الحرب فلا حق له في القسمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار 
الإسلام فنصيبه لورثته؛ ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال فيقول من قتل قتيلاً فله 
سلبه؛ أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس» ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام إلا من الخمس» وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من. جملة الغنيمة» والقاتل 
وغيره فيه سواء؛ والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه فإذا خرج المسلمون 
من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منهاء ومن فضل معه علف أو 
طعام رده إلى ل ا ل الأربعة الأخماس بين 
الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال أبو يوسف ومحمد : للفارس ثلاثة أسهم * 
وللراجل سهم» ولا د يسهم إلا لفرس واحد#؛ والبراذين والعتاق سواء»؛ ولا سهم لراحلة 


«وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وصّحٌح قول أبي حنيفة»: 
وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 
قوله: (وإذا أبق عبد / لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي 
حنيفة10) وإن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه). قال في «زاد الفقهاء»: «وقالا: لا 
يملكون العبد”'" أيضاً»» والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
قوله: (للفارس سهمان وللراجل سهمء وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس 
ثلاثة أسهم)؛ قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة)» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
قوله: (ولا يسهم إلا لفرس واحد)ء قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف: 
)١(‏ في النسخة العثمانية لمختصر القدوري زيادة: «وقالا: ملكوه» بعد قوله: (عند أبي حنيفة). 


لقف كذا في التسخ : (أباجا). وذكر في نسخة (د) : #وقالا لا يملكون البعير أيضا»! ثم علق في 
الحاشية وقال: «العيد ايشا هكذا وجدت في المنقول منه». 


[كتللع 


[ب/رمدا] 


مهء مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا بغل» ومن دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه استحق سهم فارس» ومن دخل راجلا 
0ب فاشترى فرسّا استحق سهم راجل» ولا سهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي/ ولا صبي ولكن . 
يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام؛ وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامي 
وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى 
أغنيائهم شيء» وأما ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمس لنفسه فإنما هو لافتتاح الكلام 
تبركًا باسمه؛ وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي» وسهم ذوي 
القربي كانوا يستحقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقرء وإذا دخل 
الواحد أو الإثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئًا لم يخمسء» فإذ! دخل 
جماعة لها منعة فأخذوا شيئًا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام؛ وإذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشيء +هن أموالفي ولاتمن دمائهم «اكإن ضدن بهم والحلاشيًا 
وخرج به ملكه ملكا محظورًا ويؤمر أن يتصدق به وإذا دخل الحربي إلينا مستأمئا لم 
يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية» 
0 فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميًا/ ولم رك أن يرجع إلى دار الحربء وإن عاد إلى دار 
الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ديئًا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود» وما 

في دار الإسلام من ماله على خطر فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئًا . 
وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف إلى مصالح 
المسلمين كما يصرف الخراج. وأرض العرب كلها أرض عُشر وهي ما بين العُذّيبِ إلى 
أقصى حجر باليمن بمَهْرة رجه الي والميزاد ارهن مقراع وى ماابين العايية إن 
عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان» وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم وتصرفهم 
فيها. وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة فقسمت بين الغانمين فهي عشرية» وكل 
أرض فتحت عنوة وأقر عليها أهلها فهي أرض خراج» ومن أحيا أرضًا مواتا فهي عند أبي 
يوسف معتبرة بحيزها#», فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية» وإن كانت فن 
حيز أرض العشر فهي عشرية» والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة» وقال محمد إن 
7 م] أحياها ببئر حفرها/ أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات والأنهار العظام التي لا 
يملكها أحد فهي عشرية» وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك 
ونهر يزدجرد فهي خراجية؛ والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على السواد من كل 


يسهم لفرسين»؛ والصحيح قرلنا»7 وعليه مشى الأئمة المذكورن قبله . 
قوله: (ومن أحيا أرضاً مواتا فهي عند أبي يوسف”'' معتبرة بحيزها). 
واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 


200 في نسخة (د): اقرلهما». 
() في نسخة (ج): افهي عند أبي حنيفة»» بدل: (أبي يوسف). 


كتاب السير ١‏ هع 


جريب يبلغها الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن الكرم 
المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب 
الطاقة» فإن لم تطق ما يوضع عليها نقصهم الإمام» فإن غلب على أرض الخراج الماء أو 
انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة قلا خراج عليهم»؛ وإن عطلها صاحبها فعليها الخراج» 
ومن أسلم أحد من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حالهء ويجوز أن يشتري المسلم 
أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج» ولا عشر في الخارج من أرض الخراج . 

والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم 
فيضع على الغني الظاهر/ الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا يأحذ منه في كل شهر 8001 
أربعة دراهم» وعلى متوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا في كل شهر درهمين» وعلى 
الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهم» وتوضع الجزية على أهل «الكتاب» 
والمجوس وعيدة الأوثان من العجمء ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا . 
المرتدين» ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل» ولا 
على الرهبان الذين لا يخالطون الناس» ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه؛ وإن اجتمع 
الحولان تداخلت الجزية . 

ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام» وإن انهدمت الكنائس والبيع 
القديمة أعادوهاء ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم 
وملابسهم وقلانسهم؛ ولا يعملون بالسلاح» ولا يركبون الخيل»؛ ومن امتنع من أداء 
الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده. 
ولا ينتقضص عهده إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا. 

وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض الإسلام عليه/ فإن كانت له شبهة كشفت له؛ [دهي] 
ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل» فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك 
ولا شيء على القاتل؛ وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلمء ويزول 
ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعّى # فإن أسلم عادت إلى حالهاء وإن مات أو قتل 

قوله: (وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية)» قال الإسبيجابي : «وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسففء وقال محمد: لا يتداخلان» وهو قول الشافعي» 
والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف'اء وعليه مشى المحبوبي والنسفي 
وغيرهما . 

وفي «الحقائق»: وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة في حق 
المسلي :هو الآعه تل أول الحول» (مك»«العتسر ةد 00 

قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراى. . الخ قال 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
على ردته انتقل ما اكتسبه فى حال إسلامه إلى ورثته من المسلمين وكان ما اكتسبه فى حال 
ردته فيئًاء#» وإن لحق بدار لحري عرتدًا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده 
وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين» 
وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام» وما لزمه من 
الديون فى حال ردته مما اكتسبه فى حال ردته» وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله 
في حال رلاقه الوقوقة قإن أملم ضعت ععرة هوق تاك او عل اولص يدان العدرت 
بطلت» فإذا عاد المرتد إلى دار الإسلام مسلمًا فما وجد في يد ورثته من ماله بعينه أخذه» 
والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفهاء ونصارى بني تغلب يؤخذ من 

81 أموالهم/ ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة» ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من 
صبيانهم؛ وما جباه الإمام بن مراع باكر لبي علي روا مداه اهل كراب الى 
الإمام والجزيةٌ تصرف في مصالح المسلمين فيسد منه الثغور ويبنى القناطر والجسورء 
ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذراريهم. 


الإمام جمال الإسلام : «وهذا قول أشن حنيفة ) وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يزول ملكدء إلا أن أبا يوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من عليه القصاص» 
[د/اهب] ومحمد جعله بمنزلة / المريض » والصحيح قول ب حنيعة) ) وعليه مشى 
الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما"'"' . 
قوله: اران نا اكعبية انوي جال ريه نيد ).+ الزلعلاي: «وهذا عند أبي 
حدنة» وقالا< كلاهما لورضه"" + واعكار قرل الإمام البرهانيُ والنسفيَ وصدر 
الشريعة وغيرهم . 


للق في (ج): «وصدر الشريعة وغيرهم». 


(؟) وانظر «الهداية» ؟/ 40/8 


م 


ع 
1 جر ايج <مرَيَّ 
كتاب البغاة سكس ادن لإدرو ميس 153 


كتاب البغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العرد إلى 
الجماعة» وكشف عن شبهتهم» ولا يبدؤهم بقتال حتى يبدأوه فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق 
جمعهمء فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإن لم يكن لهم فئة لم 
يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولم تسب لهم ذرية ولا يغنم لهم مال» ولا بأس أن 
يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه؛ ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا 
يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم» وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من 
الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيّاء وإن كانوا/ صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه. وإن !اا 
لم يكونوا صرفوه في حقه أفتي أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك. 


[ا/قاكب] 


[ب/هاب] 


0 


عب اديج <جرَئَ ا 0 
"11 (ناس اجن امزومسسى مختصر القّدذوري/ التصحيح والترجيح 
كتاب التعظر والإياحة 
لا يحل للرجل لبس الحرير ويحل للنساء؛ ولا بأس بتو عند أبي حنيفة» وقال 


أبو يوسف ومحمد يكره توسدهء ولا بأس بلبس الديباج ذ ل 
أبي حنيفة*» ولا بأس بلبس افلكم إن كان جداء )د وان ولخيد قط أو 2ه ولا 
يجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة. 
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة» ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير» ولا يجوز 
الأكن: والوب :والادفان والتطبي فى آنة الذهب: والنض اللرجاك والنساءه بولا نس 


باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق» ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة 


كتاب الحظر والإباحة 


قال في «التجنيس: «المكروه إلى الحرام أقرب؛ هو المختار»”٠‏ 

قوله: (ولا بأس / بتوسده)؛ «الهداد 0 (والنوم عليه عند أبي حنيفة» 
وقالا: يكره» وفي (الجامع الصغير؟ ذكر قول محمد وحده ولم يذكر قول أب 
و وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ: وكذا الخلاف في ستر 
الحرير وتعليقه”*' على الأبواب»» واختار قول الإمام الإمامٌ / البرهاني 
والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 

يل : (ولا باس يلبش الديباج : لحرت حرجي ويكره عند أبي 


قوله: (ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة» والركوب على 


)١(‏ وفي ««الهداية»» 4 ": «تكلموا في معنى المكروه: والمروي عن محمد رحمه الله نصاً: أن كل 
مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نص قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمههما الله: أنه إلى الحرام أقرب». 
قلت : وهو المكروه تحريماً في اصطلاح الأصوليين. قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي في تنقيحه : «والمكروه نوعان: مكروه كراهة تنزيه وهو إلى الحل أقرب» ومكروه كراهة 
تحريم وهو إلى الحرمة أقرب» (شرح التلويح على التوضيمم 0178/7 .)١50‏ 

فق دض 

(7') انظر «الجامع الصغير؛؛ كتاب الكراهية ص /1/ا4. 

2 المثبت من نسخة (ج) و«الهداية»), وفى الأصل و(د): الوتعلقها. 


كتاب الحظر والإباحة كد 


والركوب على السرج والجلوس على السرير المفضضص*؛ ويكره التعشير في المصحف 
والنقطء ولا بأس بتحلية المصحف ونقش/ المسجد وزخرفته بالذهب» ويكره استخدام 
لخصيان» ولا بأس بإخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل» ويجوز أن يقبل في الهدية 
والإذن قول العبد والصبي» ويقبل في المعاملات قول الفاسق» ولا يقبل في أخبار 
لديانات إلا قول العدل. 

ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية إلا إلى وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن 
لشهوة لم ينظر في وجهها إلا لحاجة» ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد 
إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي» ويجوز للطبيب أن ينظر إلى 
موضع المرض منهاء وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبتيه» 
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه» وتنظر المرأة من المرأة إلى 
ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل» وينظر الرجل من امرأته وأمته التي تحل له إلى 
فرجهاء وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين» 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنهاء» ولا بأس أن يمس/ ما جاز له أن ينظر إليه منهاء وينظر 


السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض»). إذا كان يتّقي مواضع 
الفضة'''. قال في «الهداية!"' معناه يتقي موضع / الفم» وقيل هذا وموضع 
اليد في الأخذ» وفي السرير والسرج موضع الجلوسء» وقال أبو يوسف: يكره 
ذلك» وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف. وعلى هذا 
الاختلاف الإناء المضبّب بالذهب والفضة» والكرسي المضبب بهماء وكذا إذا 
جعل ذلك فى السيف والمشْحَذ”” »: وحلقة المرآة» أو جعل المصحف مذهباً 
أو مفضضاًء وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثَّمْرا» إذا كان مفضضاأًء 
وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذاء وهذا الاختلاف فيما يخلص» 
فأما التمويه'* الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع»؛ واختار قول الإمام 


)١(‏ قوله: (إذا كان يتقي مواضع الفضة) الظاهر مِنَ السياق أنه من كلام القدوري» ولم أجده في النسخ 
المطبوعة لمختصر القدوري ولا فى النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق» وذكر هذا القول 
الشيخ الخنيمئ في «اللباب؟ ١54/5‏ وعزاه إلى «الهداية». ١‏ 

إق4 شا الضة 

(*) كذا في «الهداية»» وفي (أء بء جء د): #المسجد» تصحيف. والمشحذ هو الْمِسَنْ. (القاموس 
المحيط ص /577). 

(4) اللّجام للدائة» والركاب من السَّرْج كالغْزز من الرّحل؛ وَثَمّر الدابّة: قال ابن سيده: هو السير الذي 
في مؤخر السَرْجٍ. (تاج العروس ؟/ 574: 23575/٠١١‏ والقاموس ص 1195). 

(6) فى (د): «الممتموّه»؛ يريد : (المتموه). 


الجذزة 


اليرتا 


[جم/ةاب] 


[د/رقما] 


]1١ ١ إجرة‎ 


255 مختصر القَدُوري/ التصحيح والترجيح 


الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إلى ذوات محارمه» ولا بأس أن يمس ذلك 
إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهى؛ والخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل» ولا يجوز 
للمملوك أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظر إليه منهاء ويعزل عن أمته بغير 
إكيا نولا موه # درو جف إلا بإدنيا. ْ 

ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان في بلد يضر الاحتكار بأعله*, 
ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر*؛ ولا ينبغي للسلطان أن 


يسعْر على الناس» ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة» ولا بأس يبيع العصير ممن يعلم منه 
أنه يتخذه خمرًا. 


الأئمة المصخححونء المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم؛ إذا كان ذلك في بلد 
يضر الاحتكار بأهله)» «الهداية)'2: #تخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة 
والشعير والتَّئْن والقَّتُ7' في قول أبي حنيفةء وقال أبو يوسف: كل ما أضَر 
بالعامّة حبسّه فهو احتكارء وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوبأء وعن محمد أنه 
قال: الاحتكار”" في الثياب», واختار قول الإمام الإمامُ البرهاني والنسفي 
وغيرهما. ١‏ 
بمحتكر)ء قال فى «الهداية”؟ «. . . أما الثانى فالمذكور قول أبى حنيفة . 
وقال أبو / يوسف: يكره .. وقال محمد: كل ما يجلب منه إلى المصر في 
الغالب فهو بمنزلة فناء المصرء يحرم الاحتكار فيه»» وعلى قول أبي حنيفة 
مشى الأئمة المصخحون؛ كما ذكره المصنف . 


1١‏ 2/ لاا 

() فى (ج): «القنا» تحريف. 
والقت: الإِسْفِمْت بالكسرء وهي الفِضفِضه أي الرَطْبَة من علف الدّواب» كذا في النهاية؛ أو 
يايسه» وبه صدر الفيُومي. (تاج عر وبين 0 ١‏ 

(0) كذا في النسخ المخطوطة )غ3 ب جب ذد)) وفي «الهداية» : «اوعن فيل أنه قال: لا" احتكار في 


الثياب» ولعله الصواب» والله تعالى أعلم. وأنظر افتح القديرة لابن الهمام 08/٠١‏ (دار الفكر). 
4 فضت 


وض 
جى اجرج ١اجَرَئّ‏ 
كتاب الوصايا اشاس <هزن (ايزو سس ١‏ 418 


كتاب الوصايا 


الوصية غير واجبة وهي مستحبة#؛ ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورئة» ولا 
تجوز الوصية فيما زاد على الثلث ولا للقاتل*؛ ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكاقر 
للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل؛ 
ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث»/ وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه 
الموصي وردها في غير وجهه فليس برد وإن ردها في وجهه فهو رد؛ والموصى به يُملك 
بالقبول إلا في مسألة واحدة وهو أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول 
فيدخل الموصى به في ملك ورثتهء ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي 

من الوصية ونصب غيرهم#؛ ومن أوصى إلى عبد نفسه وقي في الورثة كبار لم تصح 
الوصية#, ومن أو صى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره» ومن 


كتَابُ الؤضايا 


الفنناا 


قوله: (وهي مستحبة)» «الينابيع»: «قيل إنها واجبة على العموم» وقيل . 


واجبة للوالدين والأقربين» / والصحيح مندوبة وليست بواجبة». 
قوله: (ولا للقاتل)؛ قال فى «الهداية('؟: «ولو أجازها الورثة جاز عند 

اموسنيقة ريعس روفاك أب مريت: «لا تجوزاء وعلى قولهما مشى 
الأنةاكماهر الرشير 

قوله: (ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق ري القاضي من الوصية 
ونصب غيرهم)”"'» قال الإسبيجابي: «إطلاق هذا اللفظ يقتضي جواز 
الوصية» وذكر الشيخ أبو الحسن أنها باطلة فيحتمل أن معنى ذلك أن 
للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل أنها باطلةً حقَيقَةٌ) والأول أصح .1‏ . 

قوله: (ومن أوصى إلى عبد نفسهء وفي الورثة كبار» لم تصح الوصية). 
فلو كان الكل 7 جاز عند أبي حنيفة» ولا يجوز عندهماء وقيل قول 
محمد مصضطرن”” وعلى قول الومام اعتمد الأتمة ١‏ الأعلام. 


)1١(‏ 65/ّو(ه. 
(؟) في (ج): اغيره». 
(*) انظر «الهداية» 4/ 6ه 


بخ 


إفلكنا 


الفنك 


]با١درج[‎ 


لفت مختصر الْقُدُوري/ التصحيح والترجد 
أوصى إلى اثتين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في 
شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها أو قضاء الدين وتنفيذ 
وصية بعينها أو عتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت#» وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع» ومن أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بئلث ماله ولم تجز الورثة 
فالثلث بينهما نصفان» فإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاناء 
ذإ رصي لالحدهها بوضيع ذل وللاير يلت اله فد .. تجز الورثة فالثلث/ بينهما على أربعة 

عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان» وكان أبو حنيفة لا يضرب 
لومس لناها زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة#؛ ومن أوصى 
لدي ا اج بر الوص [لذاد ريا لحرلا ين الدين؛ ومن أوصى بنصيب 
ابنه لم يجزء وإن أوصى ب بمثل نصيب ابنه جاز» فإن كان له ابنان فللموصى له الثتلث» ومن 
أعتن عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله وصبة تعر من الثلث ويضرب به مع 
أصحاب الوصاياء فإن حابى ثم أعتتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وإن أعتق ثم حابى 
فهما سواءء وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين#: ومن أوصى بسهم من 


قوله: (ومن ن أوصى إلى أثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ومحمد دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم 
ورد وديعة بعينها وقضاء الدين وتنفيذ وصية / بعينها وعتق عبد يعينه 
والخصومة في حقوق الميت)» قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع؛ والصحيح قولهما»؛ واعتمده الأئمة المصححون كما هو 
الرشنم: 

قوله: (وإن أوصى لأحدهما ببجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة 
فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: 
الثلث بيئهما تصفان. لا يضرب عند أبى حتيفة''' للموصى له بما زاد على 
الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المر سلة)؛ قال الإمام جمال الإسلام: 
«والصحيح قول أبي حنيفة») واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وإن أعتق ثم 
حابى / فهما سواءء .وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين): 
واختار قول الإمام: الإمامُ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ومن أوصى بسهم من ماله فله أخسل سهام الورثة إلا أن ينقص من 


)1١(‏ في (ج): «ولا يضرب أبو حنيفة..» وهر كذلك في بعض النسخ المطبوعة لمختصر الفدوري. 


كتاب الوصايا 3ع 


ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس2؛ ومن أوصى بجزء 
من ماله قيل للورثة أعطوه ما شئتم 

ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهماء قدمها الموصي أو 
أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات»: وما ليس بواجب قدم/ منه ما قدمه الموصي» ومن 851 
أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبّاء فإن لم تبلغ الوصية النفقة 
أحجوا عنه من حيث تبلغ؛ ومن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريق فأوصى أن يحج عنه 
حج عنه من بلله عند أبي حنيفة8, ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء. 
ويجوز للموصي الرجرع عن الوصية فإذا صرح بالرجوع أو قال أو فعل ما يدل على 
الرجوع كان رجوعًاء ومن جحد الوصية لم يكن رجوعًا*؛ ومن أوصى لجيرانه فهم 
الملاصقون عند أبي حنيفة: ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من 
امرأته» ومن أوصى لأختانه فانختن زوج كل ذات رحم محرم منه» ومن أوصى لأقربائه 


السدس فله السدس»)» قال الإسبيجابى : «وقال أبو / يوسف ومحمد: له أقل ابب«بع 
سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من الثلث فله الثلث» والصحيح قول أبي حنيفة؛ 
وعليه مشى الأئمة المصحححون. 

قوله: (ومن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق وأوصى أن ييحج عنه 
حج عنه من بلده عند أبي حنيفة)» قال الإمام جمال الإسلام: «وقالا: بُحَج 
من حيث بلغء وعلى هذا إذا مات الحاج / عن غيره في الطريق حج عن (ج/.ة 
الميت من بلده عنده» والصحيح قولها) واختاره المحبوبي والنسفي وصدر 
اودر وغيرهم . 

قوله: رمن جح الومنية لم يكن / لقعا “قال في «الهداية»: «كذا بحصي 
ذكره محمدء وقال أبو يوسف: يكون رجوعاًء ورَجَّح وجه قول محمد" . 
واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن أوصى لجيرانه : بح احسالا ملقو كل ال عه قال 
الإسبيجابي: «وقال 0 أستحسنٌ أن يكون كل من صلى 
بجماعته» وهو فول أبي يوسف + وقال'الشافحي: الجوان إلى أربعين دارأ 
والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ومن أوصى لذ رجانه زرديه التي لتر بن كا د رت 
)١‏ انظر «الهداية»: 018/1. 


117ب[ 


[سجرتءاب] 


[د/يتها] 


7١ [ب/‎ 


0ت مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه لا يدخل فيهم الوالدان والولد ويكون 
للإئتين فصاعداء وإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان فالوصية لعمبه عند أبي حنيفة» وإن 
كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصفء وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية 
لكل. من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام*»: / ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث 
ل ال ل ل لي اه 
جا ال لامو سم 1 إلا 
ثلث ما بقي من الثياب*: ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عبن ودين فإن خرج 
الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث.العين»؛ وكلما 
خرج شيء من الدين أخذ ثلئه حتى يستوفي الألف؛ وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا 
وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية؛ ؛ وإن أوصى بجارية إلا حملها 'صحت الوصية 
والاستثناءء ومن أوصى لرجل بحارية فولدت ولا بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى 
له ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من. الثلث ضرب بالثلث 
وأخذ ما يخصه منهما جميعًا في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة يأخذ ذلك من 
الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد*» وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكتى داره سنين 


محرمء لا يدخل فيهم الوالدان والولد وتكون للاثنبن قصاعداً؛ وإذا أوصى 
بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة» فإن كان له عم وخال 
فللعم النصف وللخال النصفء وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من 
ينسب إلى أقتصى أب له في الإسلام)» » قال فى «زاد الشمقهاء» والزاهدي: 
«الصحيح قول أبي حنيفة) وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن أوصى له بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من 
ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب)» «الهداية)0 : 
"قالوا هذا إذا كانت / الثياب من أجناس مختلقة» ولو كانت من جنس وإحد 
فهو بمنزلة الدراهم». 

قوله: (ومن أوصى لرجل بجارية / فولدت بعد موت الموصي ولداً قبل 
أن يقبل الموصى له لم قبل وهنا معرجان امن الثلئ+ فيما للفوستي: ل4 :وان 
لم يخرجا من الثلث» ٠‏ ضرب بالثلث وأخذ ما يخصّه منهما جميعاً عند أبي 
يوسف / ومحمد ) وقال أبو حنيفة : يأخذ ذلك من الأم نفإن فضل شيء أخذه 
من الولد)؛ واختاره البرهاني والنسفي وغيرهما. 


.085/5 )1( 


كتاب الوصايا : 4ك 


معلومة ويجوز ذلك/ أبدًا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه ليخدمه وإن كان لا 
مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يومًا فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة؛ 
وإذا مات الموصى له في حال حياة الموصي بطلت الوصية» فإذا أوصى لولد فلان 
فالوصية بينهم للذكر والأنثى فيها سواء» وإن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ومن أوصى لزيد وعمروى بفلث ماله فإذا عمرو ميت فالئلث كله لزيد*» وإن 
قال ثلث مالي بين عمرو وزيد وزيدٌ ميت كان لعمرو نصف الثلث» ومن أوصى بثلث ماله 
ولا مال له ثم اكتسب مالآ استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت . 


قوله: (ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت» فالثلث كله 
لزيد)» وعن أبي يوسف: إذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث» وعلى الظاهر 
مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


إفيقنناا 


[كلاب] 


قينا 


مق 
جى انيري ( اج 57 ٠ ٠‏ 
1 ل دن مختصر القدوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الفرائض 


المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل؛ والآب والجد 
أَبُ الأب وإن علاء والأخ وابن الأخ وإن نزل؛ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة. 
ومن الإناث سبعة: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة؛ ولا 
يرث أربعة بحال: المملوك والقاتل عمدًا أو خطأ/ من المقتول والمرتد وأهل الملتين» 
والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلئان والثلث 
والسدسء فالنصف فرض خمسة: الينت وبشت الابن إذا لمكن اميت بدت الميليه» 
والأخت من الأب والأم والأخت لأب إذا لم تكن أخت لأب وأم» والزوج إذا لم يكن 
للميت ولد ولا ولد ابن» والريع فرض الزوج مع الولد وولد الابن» وللزوجات الربع إذا 
لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» والثمن للزوجات مع الولد وولد الابن» والثلثان لكل 
اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوجء والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد 
ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدّاء ويفرض لها في المسألتين ثلث ما بقي وهما 
زوج وأبوان أو امرأة وأبوان بعد فرض الزوج أو الزوجة»؛ وهو لكل اثنين فصاعدًا من ولد 
الأم ذكورهم وإنائهم فيه سواء» والسدس فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو 
ولد الابن» وهو للأم مع الإخوة وهو للجدات والجد مع الولد ولبنات الابن مع البنت» 
وللأخوات للأب مع الأخت للأب والأم» والواحد من/ ولد الأم. 

وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخرات بالأب» ويسقط ولد الأم بأربعة 
بالولد وولد الابن والأب والجدء وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن 
يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصيهن» وإذا استكملت الأخوات للأب والأم 
الثلثين سقط الأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن. 

وأقرب العصبات إلى الميت البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم 
الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنو أب الجد» وإذا استوى بنو أب في درجة فأولاهم 
من كان لأب وأم» والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم» وإذا لم يكن عصبة من 
النسب والعصبة المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى. 

وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن 
وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والفاضل من فرض الأختين من الأب والأم للإخوة 


كتاب الفرائفض 3 


والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا ترك/ بنتا وبنات ابن وبني اين فللينتت [ككاب] 
النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيينء وكذلك الفاضل من فرض 
الأخت للأب والأم لبني الآب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن ترك ابني عم 
أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس والباقي بينهماء المشتركة أن تترك المرأة زوجًا وأما 
أو جدة وإخوة لأم وأحَا أب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الكل ولا 
شيء للاخوة للاأآب والآم. 

والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم إلا 
على الزوجين. ولا يرث القاتل من المقتول» والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله» ولا 
يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلمء ومال المرتد لورثته من المسلمين وما 
اكتسبه في حال ردته فيءء وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منهم 
أولا فمال كل واحد منهم للآحياء من ورثته؛ وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا 
في شخصين ورث أحدهما من الآخر ورث بهماء ولاايرث المجوسي بالأتكحة الفاسدة 
التي يستحلونها في دينهم» وعصبة ولد الزنا/ وولد الملاعنة مولى أمهما:#. ومن مات [8:5 
وترك حملا وولدًا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة*, 


كتاب الفرائضص 

قولهة (وعضية ولد الدقا وولد الملاعة مولى 'أميما)ء قال الراهدى: 
«قلت : معناه ‏ والله أعلم ‏ أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم» كما ذهب 
إليه ابن مسعودء وإنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى» . 

قلث: قال :قفن «الجواهرة: اقولة لموالى أمهما» إن كانت الملاعنة حرة 
الأصل يكون الميراث لمواليهما''" وهو إخوتها وسائر عصبة أمهماء وإن كانت 
مُعتّقّة يكون الميراث / لمعقتها ونحو ابن المعتق وأخوه وأبوه» فقوله لمواليها ,»م 
يتناول المعتق وغير المعتق؛ وهو عصبة أمهما. 

قوله: (ومن مات وترك حملاً وولداً وقف ماله حتى تضع امرأته في قول 
أبي حنيفة)» / فإن طلب الورثة حقوقهم دقع إليهم المتيقّن» ويوقف ميراث (ج0م 
أربع بئين في رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة» وقال محمد ميراث ابنين» 
وقال أبو يوسف: ميراث واحدء قال الزاهدي والإسبيجابى وصاحب 
«الحقائق») وصاحب (المحيط) وقاضي خان: «وعليه الفتوق)!» وثال الخاصي: 


)١(‏ كأنّ العبارة في نسخة (ج): الموالي أمه»... ثم فيها: «عصبه أمها؛ في الموضعين الآتيين. 


]بال١/ب[‎ 


[د/تقب] 


[جررلاءاب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم إلا أن 
تنقصه المقاسمة من الثلث#» وإذا اجتمع الجدات فالسدس لأقريهن» ويحجب الجد أمه* 
ولا ترث أم أب الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها. 

وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثئه ذووا أرحامه وهم عشرة: ولد البنت 
وولد الأخت وابنة الأ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم للأم والعمة وولد الأخ 
من الأم» ومن أدلى بهم وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بئات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات 
والعمات*» وإذا استوى وارئان في درجة نأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من 


هو مختار الصدر الشهيد» وبه أفتى فخر الدين» وهو المختار»). 

قوله : (والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقاسهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث). قال الإسبيجابي: 
«الصحيح قول أبي حنيفة» وقال في «الحقائق» عن «فرائ 5 قور" لسرا : 
(وبه يفتى»» وقال فى «المحيط»: «قال أبو بكر وأكثر الصحابة : الجدّ بمنزلة 
الأب» وبه أخذ أبو حثيفة» والفتوى على قول أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] . 

قوله : (إلا أن ثنقصه المقاسمة من الثلث)2 ل اف 
معهم صاحب / فرض على ما عرف. 

توله: (ويحجحب الجد / أمه), أي : أم نفسهء وفي بعض النسخ : رولا 
حب اعد أن وزاريل الات 

قوله: (وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهم وهم الأخوال 
والخالات والعمات). قال الزاهدي: «قلت: وقد ذكر في كثير من نسخ 
«المختصر)ء ومن الشروح.؛ أن أولاهم ولد البنت ثم ولد الأبوين أو 
أحدهما»» وذكر في زاد / الفقهاء: «أولاهم ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد 
الأبوين أو أحدهما وهو الصحيحء لأن الجد الفاسد مقدم على ولد الأبوين 
بالإجماع بين أصحابنا»» وقد نص عليه بعده. 


00 في الأصل و( ج): «الفرائض السراجى» وفى (د): «الفرائض السرخسى» والمثبت من (ب). 
و«افرائض السراجي!» أو فرائض السجاوندي» تأليف الإمام سراج الدين محمد بن محمود بن عبد 
الرشيد السجاوتدي رحمه الله. وهي مقبولة متداولة ولها شروح» وللمؤلف -أبن قطلريعا تخريج 
لأحاديثها. (١كشف‏ الظنون» ؟//417 2317 © ورانظر المقدمة ص08 رقم 08). 


كتاب الفرائض لاع 


أبعدهم. وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت#» والمعتق أولى بالفاضل عن سهم ذوي 
السهام إذا لم يكن عصبة سواه» ومولى المرالاة يرث» وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن 
مولاه / فماله للابن» وقال أبو يوسف للأب السدس والباقي للابن*» وإذا ترك جد مولاء [«با 
وأخ مولاه فالمال للجد ني قول أبي حنيفة» وال أبى يوسف ومحمد هو بينهما؛ ولا يباع 
الولاء ولا يوهب. 


قوله: (وأب الأم أولى من بنت الأخ): قال الإسبيجابي والزاهدي: 
«[و]هذا مذهب أبي حنيفة» وقالا: ولد الأخ والأخت أولى»؛ ورجحا دليل 
أبي حنيفة» واختاره النسفي وغيره. 

قال الإسبيجابي والزاهدي : «واختلفت الروايات عن أبي حنيفة في أب 1 
وبنت بنت» فروى محمل عنه: أن أب الأم أولى» وروى أبو يوسف والحسن 
عنه: أن بنت البنت أولى» وهو المشهور». 

قلت: قال في «التتمة»: «قال شيخ الإسلام: رواية محمد عن أبي حنيفة 
هي الرواية المشهورة» وقال / بعض مشايخنا: رواية م يوسف عن أي [ا/التب] 
حنيفة ظاهر مذهب أبي حنيفة» وكان أبو عبد الله الفرائضي يقول: ما روى 
مدمد يل ان نطق عرلا الأول ه نوها روك" أبن يوقت ترلة لاحر 

قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»: «وفي ظاهر الروايات ذُكر أن 
أولاد البناث يقدموت على الجد ‏ أب الأم - هو قول صاخبيهة» قال الإمام أبو 
المفاخر الزُوزني في «شرح المنظومة»: «الأصح من قول أبي حنيفة أن أولاد 
البنات أولى من الجد الفاسدء ثم هو أولى من أولاد الأخوات». 

قوله: (وإذا ترك المعتق / أب مولاه وابن مولاه فماله للابن. وقال أبو إجله»8 
يوسف للأب السدس والباقي للاين) قال الإسبيجابي : «لو]الصحيح قولنا». 

قوله: (وإن ترك جد مولاه وأخ مولاه: فالمال للجد في قول أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما)؛ قال الإسبيجابي والزاهدي: «هذا / بناء اب« 
على اختلافهم في الميراث وقد مرًا. ْ 

قلت: وقد د أن الفتوى على قول الإمام [أبي 0 رضي ألله عنه إدربم 
وأرضاهء وأسكنه في دار السلام آمين]”" . 


)١(‏ ص4905. 
(ف4 زيادة من نسخة (د) » وليس فيها ما أثبت بعدهاء بل ما سيأتي في الصفحة التالية تعليق رقم 6. 


والحمد لله على التمام'ا؟» وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام» 
وعلى آله وصحبه الكرام . 
حَسْبنا الله نِم الر يه 


000 ل 

(؟) وختم ناسخ الأصل بقوله: «نجز تعليقه على يد فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن عمران 
الحنفي » في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشر من ربيع الآخر سنة 677 أحسن الله تعالى عاقبتهاء 
آمين». ثم أجازَّهٌ المصنف وكتب بخطه: 
«الحمد لله وسلام على عياده الذين اصطفى ‏ وبعد: فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى بالتصحيح 
والترجيح من تأليفي الشيخٌ الفاضل والمحصل الكامل عين الأماثل من الأعيان الأفاضل أبو الخير 
محمد رين الدين بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقرئ» قراءة إتقان لمبانيه 
وإيقان لمعانيه» فحقّق وأجاد وعن صواب الصواب فما حاد» فاستحق أن يجاز بتحقيق ما روى وما 
استفادء فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجزته بذلك ويجميع ما تجوز لي روايته؛ بتاريخ جمادى 
الأولى من سنة ست وستين وثمان مئة 

قاله وكتبه: قاسم الحنفي ؛ ؛ حامداً ومصلياً ومسلماً 

وفي آخر نسخة (ب) : #نجز تعليقه على يد فقير عفر الله تعالى محمد بن عبد الله الحموي غَفر الله 
لهء في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من شهور سنة ألف ومئة وواحد 
وعشرين » من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 
وفي آخر نسخة (ج) بعد قوله: (وعلى آله وصحبه الكرام): «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي 
عفو ربّه الغني محمد بن عبد الله الحنفي» تحريراً في سابع عشرء شهر رمضان» سنة 4178 أحسن 
الله ختامه بمحمد واله؛ امين». 
وفي آخر نسخة (د): «وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الأحد بعد العصر في أواخر شهر 
جمادى الآخر في مكة المشرفة» شرفها الله تعالى إلى يوم الدين؛ سنة ست وثمانين وتسع مئة؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى جميع 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حرّره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي 
الحتقي,» وحسينا الله ونعم الوكيا,» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


حساب المرائض ماع 


إذا كان في المسألة نصف ونصفء أو نصف وما بقي» فأصلها من اثنين» وإذا كانت 

فيها ثلث وما بقي أو ثلثان فأصلها من ثلاثة» وإذا كانت ربع وما بقي أو ربع ونصف 
فأصلها من أربعة» وإذا كانت ثمنًا وما بقي أو ثمئا ونصمًا وما بقي فأصلها من ثمانية» وإذا 
كانت نصمًا وثلنًا أوسدسًا فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة» وإذا 
كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر 
وسبعة عشرء فإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى 
سبعة وعشرين» وإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحتء فإن لم تنقسم سهام فريق 
عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج صحت منه 
المسألة. كامرأة وأخوين» للمرأة الربع سهمٌ وللأخوين ما بقي ثلاثة أسهم لا تنقسم / نهنا 
عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها يصحء فإن وافق سهامهم 
عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة» للمرأة الربع سهم . 
وللإخوة ثلاثة» فاضرب ثلث عددهم في أصل المألة تكون ثمانية ومنها تصحء وإن لم 
ينقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث 
ثم ما اجتمع في أصل المسألة؛ فإن تساوى الأعداد أجزأ أحدهم عن الآخر كامرأتين 
وأخوين فاضرب اثنين فى أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزءاً من الآخر أغنى الأكثر 
عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخرين فإن وافق أحد 
العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع 
نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالأنصاف» فاضرب نصف أحدهما فى 
عتم اللحواتم الو اصن اده كرك اتا راريضن اومتها تمع امال وإذا صحت 
المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة 
يخرج حق ذلك الوارث» وإذا / لم تقسم التركة حتى مات أحد الورئة فإن كان ما يصيبه ("اب] 
م المت الأول ينقسم على عدد ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى» وإن لم 
ينقسم صححت الفريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناهاء ثم ضربت إحدى المسألتين 
في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه الفريضة موافقة فإن كان 
بينهما موافقة فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان» 


ع مختصر القُذوري/ التصحيح والترجيح 
وكل من كان له من المسألة الأولى شىء مضروب في وفق ما صحت منه المسألة الثانية» 
ومن كان له من المسألة الثانية شىء مضروب فى وفق تركة الميت الثاني» وإذا صحت 
مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم قسمت ما صعحت منه 
المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث حبّة"". 


ممم وه واه هرو زومر وو رةه مر هوهو مو وو وهار مر فو هف ةر هورم و ةيو ور هه ور روه رف ووو و نهر وو مها م مر م مره و جه رمه جره ررب يا روم مي م زرو افد رجرب ءا ة ترم 


)220 قال ناسخ المختصر: لتم الكتاب بحمد الله تعالى» والحمد لل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وسراً 
وعلانية » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً. رابع شهر المحرم سنة ثمان 
وعشرين وثمان مئة. 
حسينا الله ونعم الوكيل» 
قال محقق (التصحيح والترجيح»: «وكان الفراغ من الاعتناء بهذه الطبعة المباركة في 14 محر م 
سنة «1417١ه/ ١‏ نيسان 7١٠1م»‏ أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا الجهد» وأن يتفع به قارئيه» 
ورجائي منهم دعوة صالحة. إريّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَعْرنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربّا إنك رَؤُوفٌ رَحيم» . 


رخ 
جر «ضيي. «جريئ 
(شكتس ل«احين زو مسى 


ثبت المصادر والمرا-جع المعتمدة في التحقيق 


الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني (184ه)ء تحقيق الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني» 
تصوير دار الكتب العلمية» بيروت د.ءت. 

أبو حنيفة» حياته وعصره؛ آراؤء وفقهه» تأليف محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
مصرء طلء سنة 1855ه/ /1541م. ١‏ 
أبو حنيفة النعمان» إمام الأئمة الفقهاء. تأليف وهبي سليمان غاوجي» دار القلمى 
دمشق» طهء سنة 1517ه/ 19917م. 

الإحكام في أصول الأحكام» للإمام علي بن محمد الآمدي» اعتناء عبد الرزاق 
عفبفي»؛ المكتب الإسلامي» بيروت» طاك 1507١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للإمام القرافي» 
(1852ه)» اعتناء عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط7ء سنة 
5ه 

اختلاف العلماء للطحاوي > مختصر اختلاف العلماء» للرازي. 

الاختيار لتعليل المختار» تأليف عبد الله بن محمود الموصلي» تعليقات محمد أبو 
دقيقة» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت [10-1]. ش 

أدب ألمفتي» للإمام تقي الدين بن الصلاح ( 147ه) تحقيق. د. موفق عبد القادرء 
عالم الكتب» ومكتبة العلوم والحكم» بيروت» سنة 15017ه/197م. ٠‏ 
إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» تأليف باب بن سيدي الشنقيطي» 
1572١ه)‏ تحقيق الطيب بن عمر الجكني» دار ابن حزم» بيروت» سنة 1414هء 
17م - 

الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني» (1895١ه)‏ اعتناء أبي الوفاء الأفغاني» عالم 
الكتب» بير وتء سنة ١٠1151اه/‏ ٠199م.‏ 

أصول السرخسي» للإمام أبي بكر السرخسي (-:49ه)» اعتناء أبي الوفاء الأفغاني؛ 
طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية» الهند» د.ت. تصوير دار الكتب العلمية» ودار 
المعرفة ببيروت [1-؟]. 

أصول الفقه الإسلامى» تأليف د. وهبة الزحيلى» دار الفكرء دمشق» سنة 415١ه‏ 
5-1]. 1 ا 

إعلاء السئن» تأليف العلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوي؛ منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان» ط") سنة 21416 [17-1]. 


يفت 


ملا 


لنت المصادر والمراجع 


الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
تأليف خير الدين الزركلي» ذار العلم للملايين» بيروت» ط١١ء‏ سنة 21455 [4-1]. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أعل أهل التاريخ» تأليف الإمام شمس الدين السخاوي 
(2؟90ه)» تحقيق فرائز روزنثئال» ترجمة د. صالح أحمد العلي؛: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» سنة 5151١اه.‏ 

إغاثة الأمة بكشف الغمةء تأليف الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (-8595ه) 
مطبعة لجزة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» سنة 1709١هء.‏ ٠195م.‏ 

الأمالي» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» طبع دائرة المعارف العثمانية - الهندء سنة 
اها 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» (54؟1ه)؛ مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
١1م‏ 

الإيثار بمعرفة رواأة الآثار لابن حجر العسقلاني؛ (8657ه)» تحقيق سيد كسرري 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 13 اهل 1943م 

إيضاح المكئون في الذيل على كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون» تأليف 
إسماعيل باشا البغدادي: ( 7759١ه)‏ طبعة استانبول سنة 14605م. تصوير دار إحياء 
التراث العربي» وهار الكتب العلمية» بيروت [١-؟].‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة ابن نجيم» ( ١97ه).‏ الناشر دار الكتاب 
الإسلامى» القاهرة؛ د.ت. مصور عن طبعة دار الكتب العربية بمصر سنة «77اهء 
0 

البحر المحيط فى أصول الفقه لبدر الدين الزركشى العاف 2 4ؤلاه)ء اعتناء د. عبد 
النذار أبوغدةة طنع وؤارة الأرقاف بالكويك اط الرمية 1#القسل؟ فقي 11 
بدائع الزهور في وقائع الدهور» تأليف محمد بن إياس الحنفي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» سنة 11"87ه/ 2.1957 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام علاء الدين الكاساني (-0817ه) طبعة القاهرة» 
سنة 174١هء‏ تصوير دار الكتب العلمية» نيروت 5٠١5اهي‏ [١1سلا!.‏ 

البدار الطانع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف محمد بن علي الشوكاني 
(0٠65١١ه).»‏ مطبعة السعادة» القاهرة» سنة 58 اه [١؟].‏ 

تاج التراجمء تأليف الشيخ قاسم بن قطلوبغا (415ه)» تحقيق محمد خير رمضان 
يوسفكء دار القلم» دمشق» سنة 417 ١ه/‏ 19957م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيدي» طبعة الكويت». 
ابتداء من سنة 1786ه/ 019470 تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت . 


ثبت المصادر والمراجع اد 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للإمام برهان الدين بن فرحون 
اليعمري (494/اهم) المطبعة الشرقية بمصره سئة ١1١؟اه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كئرٌ الدقائقء للإمام عثمان بن علي الزيلعي :لاه ) طبعة بولاق 
مصرء2 سلة 0-171 6١5اه.‏ 

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجينف تأليف محمد زاهد الكوثري. اعتناء عبد الفتاح 
أبو غغدة الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 5١‏ ١ه/1495م.‏ 


تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للشيخ سليمان البجيرمي» دار الفكر» سروت » سنة 
امهم 


تحفة الفقهاء» تأليف علاء الدين السمرقندي» (075ه)؛ دار اإلكتب العلمية» 
بيروت» ط3) 1514ه/15948م. ش 

التحقيق في بطلان التلفيق» لأبي العون محمد بن أحمد السفاريني ل1188١ه)‏ اعتناء 
عبد العزيز الدخيل» دار الصميعي» الرياض» سنة 1518١ه.‏ 1948م 

التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: ل81/9ه) على تحرير ابن الهمام» (-8571ه) المطبعة 
الأميرية الكبرى ببولاق مصرء سنة 17١١هء‏ تصوير دار الكتب العلمية بيروت . 

التعليقات السنة > الفوائد البهية للإمام اللكنوي. : 
التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد (موطأ الإمام مالك؛ برواية الإمام محمد بن 
الحسن)؛ للإمام اللكنوي» تحقيق د. تقي الدين الندوي» ط#, 414١1ه/‏ 14944, 
تعليم المتعلم طريق التعلم» للزرنوجي» دار النعمان للعلرم»؛ دمشق» سنة 418اه/ 
4م. 


تيسير التحرير» لأمير باد شاف على كتاب التحرير لابن الهمام؛ دار الفكر» بيروات »2 
وت 1 )هه 


جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لابن عبد البرء تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 1794ه/19178م» [17-1. 

الجا ل اي ا ارد الناقع الكبير؛ 0 
اللكنوي 4 1٠ه)‏ عالم الكتب١‏ بيروت»؛ سنة 5 4٠‏ اهاركخكام. 

الجامع الكبيرء تأليف الإمام محمد» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دا ر المعارف 
النعمانية؛ لاهور:؛ د.ءت. 


الجامع لأحكام القرآن» للومام القرطبي؛ تصوير. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
سنة 5406١1ه/‏ 1586م ١-١[‏ لاه 


جامع المسانيد للإمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي (5562ه) تصوير دار 
الكتب العلمية » بيرولت » الس 9 3-11 


ثبت المصادر والمراجع 
الجواهر المضية في تراجم الحنفية» تأليف عيد القادر القرشي (0/الاه) تحقيق عبد 
الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. طا”, سنة 517١ه/1997م.‏ 

حاشية ابن عابدين > رهد المحتار على الدر المختار. 

حاشية بجيرمي على الخطيب > تحفة الحبيب على شرح الخطيب. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» تأليف أحمد بن محمذ الطحطاوي (١1717ه)‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء ط”. سنة 8١71١ه»ء‏ تصوير دار الإيمان» 
سروت» د.ءت. 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضيء تأليف محمد زاهد الكوثري» دار 
الهداية القاهرة» د.ت. 

حكم الإسلام في لحوم الخيل؛ تأليف العلامة قاسم بن قطلوبغا» تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف» دار أبن حزم» بيروت» سنة 15415ه/ 1996م. 

خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل؛ تألينف حسام الدين علي بن مكي الرازي 
0298(2ه)؛ مطبعة محمدجان الكريمي ببلدة قزان» سنة 1714اه/ ١٠19م.‏ 

خلاصة الفتاوى: تأليف طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (-257ه): طيعة 
الهندء سنة 1579١ه/١191م»‏ وهي مصورة عن نسخة مخطوطة سنة 844ه. 
[11-؟]. : 

دراسة حديئية مقارنة لنصب الراية وفتيح القدير ومنية الألمعي» تأليف محمد عوامة» 
مؤسسة الريان» بيروتء» ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» سنة 514 اه/1991م. 
ذيل كشف الظنون > إيضاح المكنون. 

ارد المحتار على الدّر المختار» للعلامة محمد أمين بن عابدين» ( ؟5١١ه)؛‏ تصوير 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ت. عن الطبعة المصرية التي صححها محمد 
عه الرحين فظلة المدوي: سن 08ايء وقد اعتيدك: أغيانا على طبعة واو الفكز» 
شرو طاء سئة 1745هء مبيّناً ذلك . . 

رسائل ابن عابدين” محمد أمين» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ءت. 
الرسالة المستطرفة» تأليف محمد بن جعفر الكتاني. (755١ه)‏ تحقيق محمد 
الزمزمي الكتاني؛ دار البشائر الإسلاميةء بيروت» ط4» سنة 1585اه 1585م. 

رسم المفتي (ضمن: مجموعة رسائل ابن عابدين) > رسائل عابدين . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام شرف الدين النووي (- ”"51ه)» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» ط3ء سنة ؟1411اه/ 1991م [11-1]. : 

سئن ابن ماجهء للحافظ أبي عبد الله بن ماجه القزويني ( ه/ااه)» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي : دار الكتب العلمية» بيروت؛ د.ءت. 


ثبت المصادر والمراجع 41 


0 سنن أبي داود» للحافظ أت داود السجستاني ( 6/ااه)) تحقيق صدقي محمد 
جميل؛ دار الفكرء بيروت»؛ 5115١ه/5914١1.‏ 

سنن الترمذيء لأبي عيسى الترمذي ل 1104ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. د.ءت. 

السئن الكيرى للإمام البيهقي : ( 508ه) تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» سنة 11١5١ه/1954م. .]٠١  1[‏ 

5 سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» (58لاه) تحقيق عمر بن غرامة العمروي؛ دار 
الفكرء بينروت» سنة 17 14ه/ر19917م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» /-894١1ه).؛‏ منشورات دار 
الافاق اللجديدة» بيروت» د.ث. [14-1]. 

- شرح كنز الدقائق > تبيين اللحقائق. 

شرح مشكل الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (١؟7؟ه)‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» سئة 414١ه/‏ 1944م. 

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: تأليف أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاشكوبري» زاده» تحقيق د. أحمد صبحى فرات» منشورات جامعة استانبول» 
تركيأ» سنة 1505ه/151928م. 1 

- صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ل195١ه)؛‏ دار الفكر بيزوت». 
2 هم 191م. [46-11ا]. 

2 صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ١751ه)‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العربية (عيسى البابي الحلبي) مصرء د.ت .16-1١[‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء تأليف شمس الدين السخاوي» (07١5ه)ء‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت») د.ت 1[1-؟ ١أ].‏ 

- طبقات الحنفية» للإمام السخاوي»: مخطرط في المكتبة الوطنية ندمشق» رقم 17818. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛ للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي العزي» 
6١١٠٠ه)‏ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي»؛ سنة ٠7”‏ 4١اه/‏ 
كام . . 

- الطبقات الكيرى لابين سعد: دار صادر بيروت دات . [5-1أ. 

- طبقات المفسرين» تأليف أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة» سنة 411 اه/1951م. 

- الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب» مخطرظ في المكتبة السليمانية» 
استانبول» (ضمن مجموع فيه نسخة من كتاب التصحيح والترجيح) رقم 515. 


44 ثبت المصادر والمراجع 

- طلبة الطلبة» تأليف الإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي» تعليق خالد عبد الرحمن 
العك. دار النفائس» بيروت» سنة 17١84اههء‏ 1146م. 

- العرفء (ضمن رسائل اين عابدين) . 

- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي تأليف محمود رزق سليم» مطبعة 
التوكل بمصر» سنة 157١ه‏ 1947م [11-1. 

- عمدة التحقيق فى التقليد والتلفيق» تأليف محمد سعيد البانى (-101١ه)؛‏ اعتناء 
حسن السماحي سويدان» دار القادري» دمشق. ط2.35 سنة ها 15517م. 

- الغاية القصوى فى دراية الفتوى» تأليف القاضى عبد الله البيضاوي (-1860ه)» تحقيق 
علي محبي الدين القره داغي» دار الإصلاح» الدمام» السعودية» د.ت. 

- فتاوى السبكي» للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

- فتاوى قاضي خان. للإمام الحسن بن منصور الأوزجندي (095ه) مطبوع في حاشية 
الفتاوى الهندية »17-١[‏ (الطبعة المصرية) سنة ١1١ه»‏ تصوير دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 1/47اه)» المطبعة الميمنية بمصر» سنة 
منللف .]5-1١[‏ 

- الفتاوى الموصلية» تأليف سلطان العلماء العز بن عبد السلام (570ه)؛ تحقيق إياد 
خالد الطباع؛ دار الفكرء دمشق» سنة 514١ه/,1999م.‏ 

- فتاوى النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي (79/1ه)» مطبعة شمس الإسلامء حيدر 
اباد الدكن» سنة 164١اه.‏ 

- فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» تأليف الإمام ملا علي القاري» (5١١٠ه)ء‏ 
والنقاية للإمام صدر الشريعة عبيد الله المحبوبي» (47/اه)» اعتناء محمد تميم وهيثم 
تميم) دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» سنة 1414١ه/1991م2‏ [1-1]. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (-8057ه)» اعتناء: 
عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي وقصي محب الدين 
الخطيب. دار المطبعة السلفية» القاهرة. ط”2 سنة /491اه. 

- فتح القديرء للإمام كمال الدين بن الهمامء -١85ه)؛‏ تصوير دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» د.ءت. وقد اعتمد على الطبعة المصورة فى دار الفكر بيروت» مشيرا 
إلى ذلك . 1 

- الفقه الإسلامي ومدارسه؛ د. مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق» سنة 19948م. 

فقه أهل العراق وحديثهم» تأليف محمد زاهد الكوثري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
مؤسسة الريان» بيروت» سنة 5418١ه/1191م.‏ 


ثيت المصادر والمراجع 1 زليه 


الفقه الدافعء تأليف الإمام ناصر الدين السمرقندي»؛ (-007ه) تحقيق د إبراهيم بن 
محمد العبّود» الناشر مكتبة العبيكات؛ الرياض؛ منة 451 ١ه‏ ٠٠م‏ [91]. 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ الفقه وأصوله؛ المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) عمّانء سنة 5ه 1495م 
0 

9 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تأليف عبد 
الحي بن عبد الكبير للكتاني» اعتناء د. إحسان عباسء دار الغرب الإسلامى» ط؟ء 
سنة 505 1ه 1581م. 1ك 1 

- فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود. الرياض» إعداد قسم المخطوطات» عمادة 
شؤون المكتبات بجامعة الملك سعودء منة 4٠4‏ اه/ 19484م. 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» إعداد: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد» بخداد» سنة 1ه 1517م. 

- فهرس مخطوطات الفقه الحنفي والمالكي فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
إعداد شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية» سنة 1411ه. 

- فهرس المخطوطات في دار الكتب المصرية؛ تصنيف فؤاد سيد» مطبعة دار الكتبء 
القاهرة ». سنة اهم 1411م 

- فهرس مخطوطات مكتبة كوريلي» استانبول» إعداد: د. رمضان ششن» وجواد 
إيزكي » وجميل آقبكار» سنة 3 5٠‏ اهار 1941م. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» وعليه "اجات السنة أن الفراف النبيةا تألنث 
الإمام محمد عبد الحي اللكنوي» (5٠7١ه).؛‏ اعتناء أحمد الزعبي» دار الأرقمء 
بيروت» سنة 514١ه.‏ : 

5 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت؛ للإمام عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. 
مطبوع مع كتاب المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي (-5٠2ه)‏ في المطبعة:الأميرية 
بيو لاق مصرء سنة 05؟5١1١هء‏ تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. .17١3‏ 

- القاموس المحيطهء للفيروزآبادي (4811ه)» مؤسسة 0 سروت 1 ب مقة 
6ه 

- القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» اا سر يه لبقم الور 
(71١1ه)‏ تحقيق جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين؛ دار الدعوة للنشر والتوزيع» 
الكويت؛ ط؟ء سنة 511١ه.‏ 

ب الكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف أبي القأسم 
الزمخشري الخوارزمي » (ل5”4ه)ء دار الفكرء بيروت» دات . .]:-1١[‏ 


3 ثبت المصادر والمراجع 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للإمام 
إسماعيل العجلوني: (77١١ه)‏ اعتناء محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية 
بيروت؛ سنة 1414ه/ 1591م [11]. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة» (-717١٠ه)‏ طبعة استانبول» كتيت مقدمة الطبعة سنة ه/ 1551م 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

كنز الدقائق > تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 

- اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف ابن الأثير الجزري؛ دار صادر بيروت» سنة 
اداه [51]. 

- اللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» تحقيق محمود أمين 
النواوي» ومحمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت» د.ءت. 

- المبسوط للإمام السرخسي. (440ه) مطبعة السعادة» مصرء سنة ١‏ ١١هء‏ تصوير 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ سنة 5١151ه/‏ ”1599م .]56-١[‏ 

- الميسوط للإمام محمد بن الحسن > الأصلء له. 

- مجمع الزوائد ومتبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» (-4*1ه) مكتبة 
القدسي» القاهرة» سنة 1701ه. 1 

- مجموعة رسائل ابن عابدين - رسائل ابن عابدين. 

- مختصر اختلاف العلماءء تأليف أبى جعقر أحمد بن سلامة الطحاوي» (١7١ه)ء‏ 
اختصار أبي بكر أحمد الجصاص» (٠/الاه)ء‏ تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت؛ سنة 515١ه/‏ 1945م [105-1. 

- مختصر الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» دار إحياء 
العلوم ‏ بيروت» سنة 5405١ه/1986م.‏ 

- منختصر القدوري (مع اللباب) دار الكتاب العربي ‏ بيروت د.اتتا. 

والطبعة العثمانية (در سعادت) سنة 708١ه.‏ 
وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة 1944م. 

- المخطوطات العربية في فلسطين» أبحاث جمعها وقدم لها: د. صلاح الدين المنجد» 
دار الكتاب الجديد؛ بيروت» سنة 19417م. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» تأليف أحمد سعيد حوّى ‏ بحث ماجستير سنة 
41١ه‏ غير منشور . 

- المدخل الفقهي العام» للأستاذ مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق. 18١5١ه/1148م.‏ 
[1"]. 


ثبت المصادر والمراجع اع 


- المذهب الحنفي. مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته؛ خصائصه ومؤلفاته» تأليف 
أحسد بح سعمه تعر الدين التقبي» مكعبة الررشد «الريافي سن 117 هود 
المح نا ش 

المستصفى للإمام الغزالي >> فواتح الرحموت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل (11؟ه) اعتناء صدقي ‏ محمد جميل العطارء دار الفكرء 
بيروت» طاكء سنة 1415ه/ 1994م. 

مشكل الآثار - شرح مشكل الآثار. 

- المصنّف. للحافظ عبد الرزاق الصنعاني (-١١1ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
منشورات المجلس العلمي؛ الهند» طبع بيروت» سنة 1747م [11-1]. 

المعجم الكبير» للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني -:875ه) تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

35 معجم لغة الفقهاء. تأليف د. محمد رواس قلعه جي؛ ود اوسا قري دار 
النفائس » بيروت» ط(, سنة 5048١ه/1548م.‏ 

5 معجم المطبوعات العربية والمعربة» لينوسف سركيس » مطبعة سركيس بمصرء سنة 
7000 

- المُغرب في ترتيب المعرب» للإمام ناصر بن عبد السيد المطرزي» (-117ه) مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند» سنة 778اه. 

95 مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأكرمء تأليف الإمام أبي المؤيد الموفق 
ابن أحمد المكي 578ه) طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهندء سنة 
١ه‏ 1 

- مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» تأليف د. رمضان عبد التواب» الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» سنة 45 1اه/اككام. 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ لأبي الفرج بن الجوزي 0917ه) دراسة وتحقيق 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة 7١41١اه‏ 
1م, 

- الموافقات في أصول الشبريعة» تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
50لاه) تعليقات عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» طث3ء سنة 154117١ه/‏ 1491م 
[1-1ا. 

موجبات الأحكام وواقعات الأيام, لابن قطلوبغاء تحقيق د: محمود سعود المعيني» 
مطبعة الإرشاد» يغداد سنة 1587ام. 


2 الموضح ف في وجوه القراءات وعللهاء تأليف الإمام نصر بن علي الشيرازي المعررف 


كمع 


ثبت المصادر والمراجع 
بابن أبى مريم» 516ده) تحقيق د. عمر حمدان الكبيسي» منشورات الجماعة 
الشيرية لتحفيظ القرآن الكريم» جدة» سنة 5١5‏ ١ه‏ 1597م .]5-1١[‏ 

الموطأ للإمام مالك بن أنس (99١ه)ء‏ أعتناء محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية » (عيسى البابى الحلبي وشركاه)؛ 0 

النافع الكبير شرح الجامع الصغير؛ تأليف عبد الحي اللكنوي» عالم الكتب» بيروت» 
لت 7 5ه 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» تحقيق فهيم محمد 
اتوت الناشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» سنة ٠#9اه/٠191م.‏ 
الهداية شرح بداية المبتدي: تأليف الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني» (-095ه)ء 
أعجتاء ميحمد عدناك درويش » دار الأرقم بن أبي الأرقمء بيروات » دت. 1[١3515أ].‏ 
هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف إسماعيل باشا البغدادي» 
تا 

(7١9ه)‏ تحقيق د بشار معروقفك وعصام فأرس الحرستانى و5 د. امك الخطيمى » 
مو سسة الرسالة» بيروت» سنة 15ةاهء» 6أام. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين بن خلكان 3 ١14ه)»؛‏ تحقيق:د. 
إحساك عباس » دار صادر) بيروت») سنة هم 4لاذام. 

وقاية الرواية في مسائل الهداية؛ للإمام برهان الشريعة المحبوبي» مخطوط في الجامعة 
الأمريكية» بيروت» برقم 15717. 


اعد عط هذ (ممتاععة ولنتطة) كام تءقنامة ك1 عتطوعة 02 عنوملقلةن ‏ - 


لوط وعمسا بطعد1 كلامل نر الإنهرط مآ انوطع اتسنا ومأععممط رسصمنءع لام 
الإعموعط .1/1 .نآ ارعم م 

8 .ور تتءعناطة 1/1 عتطوعة عط كه اوتلقصةة] ى .سقعطاط واتدءظ تعادعط0 مف5 1 
.64 بمتاطنا2 .صععطعة .ل ختحطاممق 

متاعء8 بج عاعطامتاط81 صغعطء تاوتمه ]ا عرعل عو تعطهودلصدك8 معطاءئ1اطدعة 
رو املع التوولطم بد مو رووتصطئتعمعءلا .لصطط «ماوع أقصةنتاعلمتاتا 2 
189 .نه © متعطوة ذف متاءءظ .لدم 


َف 
جر ايع (جري 
مك (ز («رومسى 2 . 1 5 
قهرس فسم الدراسة 


المدخل إلى قسم الدراسة متا سطع ةط سك ا 


- الإمام أبو حنيفة وسدلده في العلم يا مناه اموق دوه ارمق سبالمو ارا 1 بو دو دياك 
تلاميذ الإمام أبي حنيفة 


- تدوين مذهب أبى حنيفة كو انم لخلا تالو واب بدط ا ولام ام وو ا 
- طبقات الفقهاء فى المذهب الحتفى 0 
- طبقات الكتب والمسائل في المذعب الحنفي 
أهميّة مختصر القدوري ا 00 
- ترجمة الإمام القدوري 


القصل الأول : دراسة حول المؤلف 


0 قسم الدراسة 
مم فهرس قسم الدرا 


ة والتاري؟ ا 0 
- السيرة النبوية والتاريخ سر رع و حا ا ا ا 

4 اندع صا و و وني درورو وا لالط اق تق 
- علوم العربية ١‏ 
كته حرق مفمي رم ةرهم جر رهم ةرو فيرو وموم مو ف ةيو م يترم مف مر رن رن مم مم م مرا مم مر مر ز يرز مر قم 


لك 000 
أهمية كتاب التصحيح والترجيح ا ل الا ا 0 
الترجيح في المذهب الحنفي 23*70 


م ا 1 
منهج المؤلف في كتابه أده دو عو اوج ب عسمع ذه ياكمووة لمافاع لياه 6 ممه دع ملو ان قر لام وادم عم 
الفصل الثالث : دراسة وصفية للكتاب 


تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه ا 101111710110000 
وصف اللسخ المسخطوطة م ام ل و ا ا لم ل 0 
- نسخة الأصل (أ) م 1000 
- النسخة المصرية (ج) اا وا اط سف ابا و دس 14 
- النسخة التركية (د) اماه سي ةل ري لاقو لج وه ل لبف جو وا اسم 1 
- النسخة الحلبيّة (ب) ا ين 
نسخ مخطوطة أخرى للكتاب ام ام ل 0 
منهج الباحث في تحقيق الكتاب 5 105 1 0 ”2520703713 00 

الرموز المستعملة في التحقيق 0000[ 1[ 1 2*1011 


قم 
جى ضري (لجرَيَّ 
(ضيكس ١ج‏ (زوميى 


فهرس التصحيح والتر جب 

كتاب التصحيح والترجيح على مختصر القدوري 111[ 00 
مقدمة المؤلف ا 00 
- ضرورة النظر في الترجيح 111[ز[ [ز[#[ز[ [ [ [ 110 

لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل 0 
- قول قاضي خان في رسم المفتي 011 ؤز[ |[ [ |[ 1011111 

- قول الكاسانى ا ا او ا 

- قول برهان الأئمة ااا 1000[ [ 311 

- قول ابن الهمام معط و او و 

قول القرافى كنس كلس مدي موف داسفو اوم واو 

رأي المصنف فى الروايات المختلفة ا ا 
كتاب الطهارة 0100 1101( 
- الماء الكثير ؛ لا يوقت بعشر فى عشرء بل يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى 0 000000001 

باب التيمم لوا سس ناكف سوط والح امامو مداو الفح ادق وار ملم ووو 10 
باب المسج على الخفين و ا ل 
باب الحيض ا ا 
باب الأنجاس 0ب 1101 ز ا 0 
كتاب الصلاة اا ةا رس الستان شتات سرود #اماطان ااجج و ا م ب ووو م لقا 
- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثلية 000000 

- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت المخرب ما لم يغب البياض الذي يعقب الحمرة ١58‏ 

باب شروط الصلاة ال ا م ل لا الم املو مائو اال ااام و ل 1 18/1 

- الصحيح أن قدم المرأة عورة عق اع سال ااا لوت ابا 1 
باس صفة الصلاة ا ا ا ا 
 '‏ المخافتة في القراءة هي تصحيح الحروف وخاواقة نكال ال اا 

- لا يصح عن محمد قول بعدم كراهة القراءة خلف الإمام 1 1 00001 

باب قضاء القفوائت 1[ 1[ 1[ 00 
باب النواقل 1[ ا 10 
الأفضل عند أبي حنيفة في نافلة الليل والنهار أربع أربع 00101 21 

باب سجود السهو ا ا 1 


عجر المريض عن الإيماء بالرأس يسقط عنه الصلاة 1100 
المعتمد أنه إذا كان بالرجل علة جلس فى الصلاة كيف شاء إذا كانت العلة تمنعه من 
جلوس الصلاة الذي أمر به ا 
بياب صلاة الكسوف عمو عاق مومه لع مع عه 3 لشعاأعا 2860 عع لاع لغ دع م لتخم ووم ع عي ع واه ع بوره تاك دواع ماج لز هون 


أصدق أهل اليمن. . .» تاتب ين اممة اشر اخ بودي ا ا و 
باب زكاة الخيل تسيفق سق ركد اووا تجاه امامو د راد اوه امو امود تمر لوا مساق ادام دل لالط لاما 


باب زكاة العروض تح لش ولاه تم دم م كم جع ناموط وام وي لل ميا عو ل م مل او جزم 


كتاب الصوم مع عه ووم دعوم مارو واوعيو ع عه دهاع ع ع م لهاع عم م ؤم عع و مهمه ممع ماهو افيه مهاه ها ماعو لهام 
- إن أقطر في إحليله لم يفطر خلافاً لأبى يوسف وحده 
باب الاعتكاف ١‏ 


كتاب الحج اممطبي اق سمأ لط بالاو ال واوا خف العو ا خا ا الا ار 0 
- وقوع غلط في نسخ المختصر القديمة في وقت الإفاضة من مزدلفة 2ط 

باب القران ا ا 000 
باب التمد وال ا وام سند ناتف انق ودزمةة وواتواط امم امف ام ل 0 


فهرس التصحيح والترجيح 


النظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل 00 ”2ط 
باب خيار العيب اود اطع ل الس كلسل لمتكي قم خا م مسف لسو ارا 

- هل يرجع بنقصان العيب فيما أكل من الطعام؟ لم يتفق المشايخ على اختيار قول في 

المسألة بوم ادن تكاةاطتبو ا اسسانية ورد ان بم لع اج دمو ا 
باب البيع الفاسد كح ل ان الع ل سكي ا اسافاس اط نامو ا ا 
باب الإقالة 23# 
باب المرابحة والتولية الوقن اخ باتو نت مسد اس طق 1 
باب الريا ما مس ا مسال اتح و و قم مكو و ا 


كتاب الحجر 


- التصريح أقوى من التزام الصحيح لفاك ان رن اطق جا وك وت لفو ات 1 101 


كتاب الإقرار 


وأضعا 
كتاب الإجارة 


ف ذلك عند الغني قليل ا ا 


- مسائل أفتوا فيها على قول أبي يوسف ومحمد 5 ”1 


أجاز | 
كتاب الشفعة 


لمتأخرون الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والأذان والإمامة 0 
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كتاب الكفالة 


- شروط صحة الوقف عند محمد 200100 


الفعرق اف الرقنيه على كولهها 0000 


كتاب اللخنثى فم او ع و ا ا 
كتاب المفقو 5 211111111110101 


كتاب الوباق 


كتاب النكاح 
- إذا غاب الولي غيبة منقطعة؛ وتقدير الغيبة المنقطعة 


- المتعة الواجبة تعتبر على قدر حال المرأة و 1 


- الفرق بين المتعة الواجبة والمتعة المستحية 
كتاب الرضاع 


لل ل لح ل 00 
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قول محمد هو الأحوط في باب الحرمات طق الوسر اساسا 
كتاب الطلاق لعل ا 1 الوم لما و اا ساي ا اماو الل ا 
إذا طلق في حال الحيض» الأصح أنه تجب مراجعتها 0000 
التحقيق في وقوع طلاق المكره والسكران .....“ ا ا 
اختلاف نسخ المختصر عند قوله: «ويقع الطلاق بالكتابة. .» 00000 
كتاب الرجعة ا اا ااا 
كتاب الإيلاء 20000 1[ 1[ 1 ا 00 


- بعض الألفاظ المستعملة في الطلاق 


كتاب الظهار ا خا الما اج ما سسا لق انما ا مس 1 
كتات اللعان ل ا مط ال ل اس ا اكسمم اا اام و 1 
كتاب العدة اا ا يم 00 0 
سنّ الإياس ابة 0 ان لفاس اطاط سما و طا اوسد ا ا ا 1 
كتاب النفقات وه تاعس نا نمال فوسف اماف كه سوس لوو ولع 1 

اختلف تصحيح المشايخ,في النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هل تعتبز بحالهما 
جميعاً أم بحال الزوج فقط 0001 0 ااا 
الحضانة انحا فا اسك لف نمق لدت سسا نو حو مودو الما ال لو وق ا 1 
كتاب العتاق وا ‏ ماسحس سج لوالا اماو المطعا لم لما ا 10 
كتاب الاستيلاد ا |[ ا ا 
كتاب المكاتب الوا اراد السطا ا لل المافطقة مدو القض ا فخ الم طخ الو اا 1 101 
كتاب الولاء حواح جن اس اراد اشرق رقا 1 وال الو لاع م1 1 
- شروط صحة الموالاة و م ا 1 
كتاب الجنايات ونان نه ان م وق رااان لك سام وسار ا 
من ورث قصاصاً على أبيه سقط ؛ صور هذه المسألة اانا خنطا ول او و 

إذا عا أحد الشركاء عن دم القصاص» سقط حق الباقين وكان لهم نصيبهم من الدية 
في مال القاتل» خلافاً لمن قال على العاقلة م ل ا ام ا ا ا 
كتاب الديات 121101110111006 اراس سور ل فوم ال اط 1417 


الحكمة من وجوب نصف عشر الدية في كل سن » فمن ضرب رجلاً حتى سقط 
الأسنان كلها وهى اثنان وثلاثون ‏ كان عليه دية وثلاثة أخماس الدية ا 


باب حد القذف 1000آ11ذ11 ا 


- لا يبلغ بالتعزير الحد م 0 


خطأ بعض قضاة عصر المؤلف ا 1 
كتاب السرقة وقطاع الطريق و ما الم اا ناا و قله دا ا 


كتاب الأشربة 


كتاب الصيد والذبائح معي توج وخ ا ا واماسي ل ا يدوا وتام دق لالس اجو له لامع 
- الأصح أن كراهة لحم الفرس عند أبي حنيفة كراهة تنزيه 250 
كتاب الأضحية 


كتاب الأيمان 


0 : 
- إن علق نذره بشرط» ففرق بين شرط يريد كونه» وشرط لا يريد كونه 
- فروع سواط لق دح واط رون وجو ا لون موا ونا سما اإتوية اماع الا 1 


- لا يجوز القضاء بظاهر العدالة عند أبى يوسف ومحمد وعليه الفتوى 
كتاب الرجوع عن الشهادات دراه باع و ور هاه مه هه بع عي د هارع ع عدو عع ويدء ‏ امو لحي عطي 2 لسلا ويد ان 
كتاب أدب القاضى 


كتاب السير ا ا 
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ف 0 وو 


ث 
را قري 
ل 587 


0-0-7 


7 


اللا 


